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کتاب النكاح باب احکام النكاح ° 


[الكتاب الثامن] 
كتاب التكاح 


[الباب الأول] 
أحكام النكاح 


النّكَاحُ هو لغة: الضمٌ والتداخل ويُسْتَعْمَلٌ في الوظم وفي العقَّدِء قيل: 
بجارء إللاق الس على N‏ وقیل : إنه حقيقةٌ فيهمًا وهو مراد مَنْ قال : 
إن مشترك فيهماء ومر استعماله في العَقْدٍ فقيلٌ: | إنهُ فيه حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يرذ في 
الكتاب7" العزيز إلا في العَقْدِ. 


الترغيب في التكاح 


0/١‏ .2عَنْعَبْدِ عَبْد الله ن مَسْعُووِرَضِيَ اللّهُتَعَالَى عَنْهُ مَالَ : قال ّا 
وَسُوَلُ الله كلل : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب» مَنِ اسْعَطَاع مِنْكُمْ الْبَاءةَ فلْمترَوِجْ نه أحَضٌ للْبَصَرء 
وأَخصن لِلقزجء وَمَنْلَمْتسقطغ فلي بالصؤمء فة وجا»» َنَعَل . [صحيح] 


)1١(‏ قال الحافظ في «الفتح»(4/؟١٠)‏ : أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا 
للتزويج إلا في قوله تعالى : طلا الت حي إا بوا اليكاح 4 فإن المراد به الحلم» واللّه أعلم . أه. 
(۲) البخاري »)1۹۰٥(‏ ومسلم .)١4٠9(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)5١45(‏ والترمذي )1١81١(‏ نحو والنسائي 2)١594/4(‏ 
و( 57/5‏ لاة) نحوه» وابن ماجه »)۱۸٤٥(‏ وأحمد (۳۷۸/۱» »)٤٤۷‏ وابن حبان (4/ 
٠٥‏ رقم 10577 الإحسان)ء والبيهقي (۷/ ۷۷). 


5 باب أحكام النكاح کتاب النكاح 


(عن ابن مسعودٍ ب قال: قال لنا رسولُ اللَّهِ : يا معشرّ الشباب من 
استطاع مِنْكُمٌ الباءة) بالباء الموحدةٍ والهمزة والمدّ (فليتزوّء فإنة أغض للبصر 
واحصنٌ للفرج» ومنْ لم يستطغ فعليه بالصوم فإنة له وجَاءٌ) بكسر الواو والجيم 
والمدٌ (متفقٌ عليه). وقح الخطابٌ منه يل للشباب لأنّهم مظنةٌ الشهوة للنساء. 
[وقد”'2 اختلف العلماء" في المرادٍ بالباءقء والاصخ أنَّ المرادٌ بها الجماع 
فتقدیره من 1راو“ منكم الحا لِعُدْرَتهِ على مُوْنَةٍ اتاج فليتزوخ» ومن 5 
يستطع الجماع لِعَجِرِهِ و عن مويو فعليو بالصوم ليدفعَ شهوتة ويقطعٌ شرّ مايه كما 
يقطعه الوجاء. ووقحَ في رواية ابن تان مُدْرّجا تفسيرٌ الوجاء بأنة الإخصاءٌ. 
وقيل الوجاء: رض الخصيتين» > والإخصاءٌ باينا . والمرادٌ أنَّ الصَّوْمَ كالوجاء 
والأمر بالتزوج يقتضي وجوبَهُ مع القذرة على تحصيل مؤنه» وإلى الوجوب ذهبٌ 
داود0» وهو زؤاية عَنْ ا وقال ابن حزم : وفَرْض على كل قادر على 
الوَطءِ إن وجد د أنْ يتروج جَ أو يتسرّى فن عجر عن : ذلك فليكثر من المنوع؛ وقالٌ: 
إنه 00 جماعة 4 من ن السلفي. وذهبٌ ا ا ن 0 للذ بأنه 
لا د e‏ فكذلك التكاح 1 لا يخمر ب بين الواجب وغير TT‏ إل 
8 دَعْوَّى الإجماع غير صحيحةٍ لخلافي داودٌ وابن جرم . وذكرٌ ابن دى العيد 
أن من نَّ الفقهاءِ مَنْ قال بالوجوب على مَنْ اال وقَدَرَ على النكاح» 
وتعذّرَ النَسَرَيء وكذَا حكاة ل فيجبٌُ على مَنْ لا يقيرٌ على ترك الرّنَى 


.)1١8/9( زيادة من (1). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) في (ب): «استطاع؛. 

() في «صحیحه) (9/ ۳۳٣‏ رقم 1١75‏ الإحسان). 

.)۳۳٣١/۷( انظر: «فتح الباري» (۹/١٠۱)ء و«المغني»‎ )٥( 

(5) انظر: «المغني» .)۳۳٤/۷(‏ (۷) «المحلّى؛ .)٤٤١/۹(‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» (9/ .)1١١‏ (4) سورة 5 النساء: الآية ۳. 

)٠١(‏ عبارة «الفتح» (5/ :)13١‏ والتسرّي لا يجب اتفاقاً. اه 

(۱۱) انظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامة (1/ 11/1 مع العدة)» و«الفتم»(6/ .)0111-11١‏ 
(15) انظر: «فتح الباري» .)١١١/١(‏ 


لا به. ثم ذكر مَنْ يحرم عليه وخر ويُنْدَبُ له ويُبَاحٌ» فيحرمٌ على من يخل 
بالزوجة في الوظء والإنفاق مع ُدْرَتِهِ عليه وتوقانه إليه» ويكرهُ في حقٌ مثلٍ هذا 
حيثٌ لا إضرارَ بالزوجة» والإباحةٌ فيما إذا انتفت الدواعي والعراع؛ ويُنْدَبُ في 
حقٌّ كل مَنْ يُرْجَى منه الّسْل ولؤ لم يكن له في الوطءٍ شهوةٌ مولع کيا : «فإني 
مكائر بكم الأممف, ولظواهرٍ الحتٌ على النگاح ر وقولَهُ: «فعليو بالصوم» 
ا بلزوم الصوم؛ وضميرٌ عليه يعودٌ إلى :1 نهر مخاطبٌ في المعتىء 
وإِنّما جيل الصوم وجاءً لأنة بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسارٌ عن 
الشهوة وَلِسِرٌ جعله الله [تعالى] في الصوم فلا يلفع م تقليل الطعام وحذه من دون 
صوم . . واستدل به الخطابيئخ”" على جوازٍ التداوي لقطع الشهوة ة بالأدويةء وحكاة 
التغوئا في اشرح الف :ولك تحمل على رآ تمك الشهرة ولا ا 
بالأصالة لأنه قد يَقْوَى على وَجَْدَانٍ مُوَنِ اليكاح » بل قل وعد الم لح ا 
يُغِْيَهُ الله من فَضْلِهِ؛ لأنة جعلّ الإِغْناء غاية الاستعفاف؛ ولأنّهمُْ اتفقّر موا عَلَى مَنْع 


عدم 
ج 


الجبٌ والإخْصَاءٍ فيلحق بذلكَ ما في معناة. وفيه الحثّ على تحصيل ما يُعَضٌ به 
البصر ويُحْصَنُ الفرجٌ» وفيه ل ال 
واستدلٌ به [القرافي]”*© على أن التشريكٌ في العبادة لا يضر بخلافي الرياءء لكنّهُ 

يقال" إِنْ كان الك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر فإنهُ يحصل بالصوم تحصينٌ 
الفرج وغض البصرء وأما تشريكٌ الا كيال دصل إلى الصلاةٍ لترك خطاب 
من يحل خطائهافهؤ محل نظر كمل العام على ما دك وحمل عدم ضحد 
القياس. نعمْ إن دخلّ في الصلاةٍ لتركِ الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعِها كان 
مَقْصِداً صحيحاً . واستدلٌ بو بعض المالكية”" على تحريم الاستمناء لأنهُ لو كان 
مباحاً لأرشد إليه لأنهُ أسهلٌ» وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية. 


(۱) يأتي تخريجه قريباً برقم .)٩۱٤/۳(‏ 

(؟) في قوله يكِ: امن استطاع منكم. ...2 (7) انظر: «معالم السئن» (۳/۳). 

.)5/4( )8( 

(5) في المخطوط (أ - ب) والمطبوع «العراقي»ء والصواب ما أثبتناه ‏ كما في الفتح ٠‏ وانظر له 
كتاب: «أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق للقرافي (۳/ ۲۳ الفرق رقم .)١١١‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» (۹/ »)۱١١‏ (۷) انظر: «فتح الباري) .)١1١7/9(‏ 


۸ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


۲ _ وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ذه أن النِيَ يل حَمِدَ الله وى عَلَيْه 
وَكَالَ: «لكئي آنا لي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنَرَوَجُ النْسَاءء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
سني ليس يئي من 2.9 [صحيح] 

(وعن انس بنِ مالك و أن النبي 95و 6 ية الله وآْنّى عليه وقالّ: لني انا 
اصلي وانامُء واصومٌ وافطئ واتزوځ النْساَ فمنْ رغبَ عنْ سُئْتي فليس مئي. متفقٌ 
عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديثِ”” سببٌ وهر أنه قال أنسٌ: جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوتٍ أزواج النبيئ کي يسألونَ عنْ عبادته يل فلما أخيروا كأنّهم تَقَالُوها فقالوا : 
وأينَ نحن من رسو الله ل قذ َر اللهُ له ما تقدّمٌ منْ ذنبه وما تحر فقال 
أحدُهم: آما أنا فإني أصلي اليل أبداء وقال آخَرُ: وأنا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطرٌء 
وقالَ آخرٌ: وأنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوجٌ. فجاء رسولٌ الله ل إليهم فقال: «آنتم 
ْم ذا وكَذَاء أمَا واللَِّ إني [أخشاكم]”" للَّهِ وأتقاكُم له» لكنّي 7آ“ ا 
الحديث». وهوّ دليل على أن المشروع هوّ الاقتصاد في العبادات دون الانهماك 
والإضرارٍ بالنفس وهَّجر المألوفاتٍ كلّهاء وأنَّ هذه الملّةَ المحمديةً مبنيةٌ شريعتُها 
على الاقتصادٍ والتسهيل والتيسير وعدم التعسير: بريد أله يڪم اسر ولا بيد 
بِكُم الْعَمْر»*'. قال الطبري 60 : في الحديث الردٌ على مَنْ مَنَعَ استعمال الحلالٍ 
منّ الطيباتٍ مأكلا ومَلْبّساً. قال القاضي عياض : هذا مما اختلف فيه 
السلف فمنهم مَنْ ذهبّ إلى ما قالهُ الطبريء وملهم مَنْ عكسّء واسندلٌ بقوله 
تَعَالَى : ادبع طيخ فى سای لديا" قالَ: والحقٌ أن الآيةَ في الكفارٍ. 

وقد a‏ النبيٌ اة بالأمرينء اوالألى التوسظ في الأمورٍ وعدم الإفراط في 
ملازمة الطيباتٍ فإنهُ يُوَدّي إلى الترقه والبطر ولا يأمنُ منّ الوقوع في الشّيُّهاتِء 


.)١501( البخاري (5057), ومسلم‎ )١( 
والبيهقتي (۷/ /الا).‎ 2)586 2759 »۲٤۱/۳( وأخرجه النسائي (75110)ء وأحمد‎ 
في (ب): «لأخشاكم».‎ )۳( .)٠٠٦۳( انظر رواية البخاري‎ )۲( 
„1A0 زيادة من (ب). (6) سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
.۲١ سورة الأحقاف: الآية‎ )۷( .)1١5/9( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


فإنَّ مَنِ اعتاد ذلك قذ لا يجدُهُ أحياناً فلا يستطيع الصبرٌ عن فيقعٌ في المحظورء 

كما أن من مع يِن تنل ذلك أحياناً قذ يفضي به إلى التنظع وهو التكلئ 
المؤدّي إلى الخروج عنٍ السنةٍ المنْهِيّ عنة» ورڈ عليه صريحٌ قوله تعالى : طقل مَنْ مر 
حم زک أله الى أي لادوم لطبي من الرَرْقِ76" . كما أن الألحلٌ بالتشديدٍ في 
العبادة يۋدي, إلى الملل القاطع لأضلها وملازمة الاقتصارٍ على الفرائض مثلا 
ورك النفلٍ يُقْضِي إلى البطالةٍ وعدم النشاط إلى العبادة وخيارٌ الأمور أوساطهاء 
وأراد وه بقوله: فمن رغبَ عنْ سَنْتِي) عنْ طريقتي» «فليسٌ هني“ أي ليس منْ 
أهل الحنيفية السهلةء > بل الذي يتعيّنٌ عليه أن يفطر ليَقرَى على الصوم؛ ويام 
لِيقْوّى على القيام» وينكح الف اليك ع وي" : إن آراة عن الت 
ا بو من العبادةٍ أَرْجَحُ مما كان عليه ل فمعنّى 


ليس مني أي ليس من آهل 1 ِل لأنَّ اعتقادٌ ذلك يؤدي إلى الكفر. 


تنكح المرأة لأربع 


2 


4١4 /#‏ وَعَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ الله يكل يَأمُرْنَا بِالْبَاءَةٍ وَيَنْهَى عَن التَبثّلٍ 
هيا صَّدِيداء وَيَقُولُ: «تَرَوْجُوا الولُود الْوَدُودَ فَإِنّي مُكَائِرٌ بكم الأنبياء يوم 
الْقَيَامَةة, رَوَاهُ اخ ود ر ابن حِبّان م 1 [ 


.)1١5/4( سورة الأعراف: الآية 9"7. (۲) انظر: «الفتح»‎ )١( 

(۳) فى «المسنده (2168/7 550). 

(4) في «صحیحه» (ص!١‏ رقم ۱۲۲۸ - الموارد). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور ١74/١(‏ رقم 440)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
”44/١(‏ رقم 576/447)»ء والبيهقي (0/ »)8١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (519/5): وفي 
سنده: خلف بن خليفة: صدوق اختلط في الآخر كما في «التقريب» (۱/ ۲۲۵ رقم 
4( إلا أن الحديث صحيح لغيره وقد صسحه الألباني في «الإرواء» 140/0 رقم 
28). ويشهد له ما أخرجه أبو داود (25009)» والنسائي (5/ ٠٥‏ -55)» والحاكم في 
«المستدرك» 2»)١1057/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 77): من حديث معقل بن يسار 
قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد 
أفأتزوجها؟ قال: «لاك, ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال: تزوّجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


- وله شَاهِدٌ عِنْدَ أبي داو وَالنَسَائِيٌ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثٍ مَعْقِلٍ بن 
یسار . [صحيح لغيره] 

(وعنه) أي [عَنْ]”'' أنس (قال: كان النبي 5 يامرنا بالباءةٍ وَيَنْهّى عن التبتل 
تَهْياً شديداً ويقول: تزْوّجُوا الولود الودود فإِنّي مكائرٌ بكم الأنبياءَ يوم القيامة. روا 
أحمدٌ وصحُحَة ابن حِبَّانَ. وله شاهدٌ عند لبي داود والنسائيّ وابن حِبَّانَ أيضاً من 
حديثٍ معقلٍ بن يسار)» التبتل الانقطاعٌ عن النساء وتر النكاح انقطاعاً إلى 
عبادة الله تعالى. وأصل التبتلٍ الفط ومنة قيل لمريم :4ك البتول» ولفاطمة وا 
البتولء لانقطاعِهمًا عن نساءٍ [زمانيهما]”" دِيْناً ومَضْلًا ورغبة في الآخرة. 

والمرأةٌ الولودٌ كثيرةٌ الولادةء ويعرف ذلك في البكر بحالِ [قَرَابَتِهَا] 9" 
والودود المكيوية بكثرة ما هي عليه منْ خصالٍ الخير وخسن الحلقٍ والتحبب إلى 
َوْجِها . والمكاثرةٌ: المفاخرةٌء وفيه جوارها في الدارٍ الآخرةء ووجه ذلك أن مَنْ 
َم أكثرٌ فثوابه أكدد لأنَّ له مئل أجر من ت عه 

: وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ ڪه عَنِ ال يلل كَالَ: نك الْمرأةٌ بع‎ - ٤ 
لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِبنِهَاء فَاظِفَرْ دات الدين تَرِبَتْ يَدَاكُه ممق‎ 
ليو“ مَعَ ية السَبعَد“. [صحيح]‎ 

(وعن ابي هريرة ذإ عن النبيّ يك قال: تنح المراة لاربع) أي الذي يُرَغْبُ إلى 
نكاجها ويدعو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسَبها وجمالها ولِيِيْذِهاء فاظفز بذاتِ 
الئينْ تَرِبَتْ يداك. متفق عليه) بينَ الشيخينٍ (مع بقية الشبعة) الذينَ تقد رُم في 
خطبةٍ الكتاب. الحديثٌ إخبارٌ بأن الذي يدعو الرجال إلى التروج أحد هذهو والأربع» 
وآخرّها عندّهم ذاتٌ الدين كَأَمَرَهُمْ لله بأنّهم إذا وجدُوا ذات الديْنِ فلا يعدلون عثها . 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق في (ب): ا«زمانهما». 

() في (أ): «قرايبها». 

(5) البخاري (050940)» ومسلم .)١1457/67(‏ 

)٥(‏ أبو داود »)۲۰٤۷(‏ والاتي 7 ۰ وابن ماجه (۱۸0۸)» وأحمد »)٤۲۸/۲(‏ ولیس 
هو في سنن الترمذي» واللّهُ أعلم . 
أخرجه : البيهقي (۷/ ۷۹)ء والبغوي في اشرح السنة» (۷/۹ رقم .)7714٠‏ 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۱۱ 
Oa‏ ا ا اج ب 
وقد ورد 5 النّهْيُ عنْ نكاح المرأة لغير وِيْنِهَا 0 
رالييهقي» من حديثِ عبد الو بن عمرو مرثوعا : «لا تَنْكحُوا النْسَاءَ لِحَسْنِهنَ فلعله 

يرْديْهنَ» ولا لِمالهنَّ فلعلّه بيهن وانكحوهنٌ للدّينِء ولأمَةٌ سوداءُ حَرْقَاءُ ذاتُ دين 
افش . وورد في صفة خير النساء ء ما احرج النسائة عن أبي هريرة فيه أن 
قيل : يا رسول اللو أي النساءِ خيرٌ؟ قال ل : «التي تسه إِنْ نظرَء وتطيعٌه إِنْ أمرّء ولا 
تخالفُه في نفسها ومالها بما يكره والحَسَبُ هو الفِعْلُ الجميل للرجل وآبائه . 

ا رع و اي اله 
شور رفوع : «الْحَسَبُ المالُ» والكرمٌ التَقْوَىهء إلا أنه لا يُرَادُ [بالمال]"“ في حد 
الباب لِذِكْر له بِجَنْيوء فالمرادُ فيه المعتّى الأول لا ل 
الدين في كل شيءٍ هي الأوْلَى لان مُصَاحِبَّهُم يستفيدُ منْ أخلاقهم وبركتهمْ وطرائقهم 
ولا سيّما الزوجةٌ هی أَوْلَى مَنْ يُمْتَبَرُ د ؛ لأنّهَا ضجيعتُه وأمٌ أولاده وأِيئتهُ على ماله 
ومنزله وعلّى نفيها. وقوه : «تَرِبَتُْ يداك»» أي التصقث بالتراب منّ الفقرء وهذو 
اللا غاز فرع ما يناث لاسن في المخاطباتٍ لا أنه ية قصد بها الدعاء . 


الدعاء للمتزوج بالبركة 
_ وَعَنْهُ أنَّ النّبي كله گان إِذَا رَنَ إِنْسَاناً إا تَرَرّجّ قَالَ: 
«بَارّك اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَِكَء وَجَمَعَ بَيِنَكُمًا في خََيِرِ؛ EE HE‏ 


زفق في سئئه (۱۸0۹). 

هف في «البحر الزخار» المعروف «بمسند البزار» (5/ 417 رقم .)۲٤۳۸‏ 

(۳) في «السئن الكبرى» (۷/ .)8١‏ وإسناده ضعيف ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ 
0 رقم ,)(٠١١‏ 

(4) في «سننه» (۳۲۳۱). وأخرجه أحمد (75601/5. 2477 ۳۸٤)ء‏ والحاكم »)١51/5(‏ 
وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة (4/ 401 رقم .)۱۸١۸‏ 

(5) في (سئته» (7717/1): وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
سلام بن أبي مطيع. وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹٤)ء‏ وأحمد »)۱۰/٩(‏ والبيهقي )1۳0/۷ 

)۳١‏ والحاكم (۱۱۳/۲)» )۳۲٠ /٤(‏ وصحمحه ووافقه الذهبي» وة ايض 

لشواهده الألباني في «الإرواء» (5/ 11١‏ ۲۷۲ رقم .)۱۸۷١‏ 

() في (آ): «به المال». (۷) في «مسنده» (۳۸۱/۲). 


1 باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


الس يي سح اللا 


وار وَصْحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ يان“ . [صحيح ]| 


(وعنة) أي أبي هريرة (انٌ النبي ل كان إذا رفئ) بالراء وتشديدٍ الفاءِ فألفٍ 
مقصورة (إنساناً إذا تزوجٌ قالَ: : مبارك اله لله وبارة عليه وجمع بيدكما في خير». 
رواةُ أحمدُ والاربعة وصكحة الترمذي وابنُ خزيمة وابنُ حِبَّانَ). الرَفاء الموافقةٌ 
وحن المعاشرة» وهو هئ ونا الثوبٌء وقيل: منْ رفوت الرجل اس ما بذ 
من روع . . فالمراد إذا دَعَا ول للمتزوج بالموافقة بيه وبينَ ا ي العشرة 
بيتهما قال ذلك . وق احرج بھی ابن مخليا” e‏ 
نقول في الجاهلية بالرَقّاء والبنيّء فعلّمنا رسولٌ الله ية فقال قونُوا: - الحديث. 
وأخرجٌ مسل من حديثٍ جابر: ”أنه ية قال لهُ: تزوجت؟ قال: نعم قال : 
بارك الله لك٤»‏ وزاد الدارمن و «ويارك عليكٌ؛. وفيه أن الدعاء للمتزوج سند 
وأما المتزوج ب 24 فَيْسَنّ له أنْ ف أفاده خديف عمرو بن شعيب عنْ أبيه 
عن جد عن التي لل: «إذا أفادَ أحدّكم اقزاء او ادا أو داب لياع نَاصِيتها 
وليقل: الله إني سالك خيرها وخير ما جلث عليه. واعود بك ها نوعة 
ما جُبِلَتْ عليه؛» رواة أبو داوة وات وابنٌ ماج“ , 
خطبة الحاجة 


5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ 5ه ثَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله يلل 


)١(‏ ابو داود .)7١(‏ والترمذي (۱۰۹۱)» وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» 
(89/) وابن ماجه (۱۹۰۵). 

(۲) في (صحيحهة 0 رقم 1007 2 الإحسان). وأخرجه البيهقي (۱۸/۷)» والحاكم 
۳7( وصحححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقد صكححه الألباني في (#صحيح 
أبي دارد» (۲/ 1٠١‏ رقم 1837). 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۹/ ۲۲۲) وفي «التلخيص» (9/ .)٠١١‏ 

() فی (صحيحهة (16/67/). 

() في «ستنهه (141/6): وليس فيه الزيادة ولا أصل الدعاء» وأخرجه البخاري (0517)» بغير الزيادة. 

50) فى سننه) (53750). 0) في «السنن الكبرى؛» .)١/5١١9(‏ 

(۸) في «سننه» (1418). 1 
وهو حديث حسن» حشسّنه الألباني في ااصحيح أبي دارد» (۱۸۹۲). 


كعاب التكاح باب أحكام النكاح ۱۳ 


مام عات ff <o?‏ ەرو نولم عم مج يوو امهم © 0 
التَسَهّدَ فى الخاجة: دن الْحَمْدَ لله. نَحْمُذة وَنَسْتَعِيئُةُ وَنَسِتَغْفِرُه وَنَعُودْ بالله من 
كر كن ين رار GEN‏ " 1م عدم وذ ني كو ع Id o‏ 
شرُورٍ أنفسئًاء مَنْ يَهْدِ الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هَادِيَ له وَأشْهَدُ أنْ لا 


مو ممه 


إلة إلا الله وَأَفْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْنَهُ وَرَسُولَهُ. وَيَفْرَأْ لات آيّاتِ. رَوَاهُ خمد“ 
ل 110 حه التُرْمِذِيُ وَالْحَاكه0” . [صحيح] 


(وعنْ عبد الله بن مسعودٍ ذف قال: علمَنَّا رسول الله و التشهُدَ في الحاجةٍ) 
زاد فيه و ابن كثير في الإرشادٍ في ج وغيره إن فة كله تحملة وتستعيته 
ونستغفزهء ونعودٌ باللّهِ منْ شرور أَنْفُسنَاء مَنْ يهد اللّهُ فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي له وأشهدٌُ أنْ لا إلة إلا اللّهُ واشهدٌ ان محمداً عبد ورسوله؛ ويقرأ ثلاث آياتٍ. 
روا أحمدُ والأريعةء ب الترمذي والحاكم). والآياثٌ [العلاث]7؟2: ديام الاس 
انوا یھ الى لگ ین ني يبَر إلى [قوله]* «رةيا" والثانيةٌ [قوله 
تعالى] : اا أن ءامنا افوا له حى تما4 إلى آخحرها“ ٠‏ والثالئة قوله 
تعالى : اعا لذن امنوأ افوا أله وولو مولا سيا إلى قوله: «عَظا4“ . كا 


(۱) فى امسئده» (۳۹۲/۱ ۔ ۳۹۳ .)٤۳۲‏ 

(؟) ابو داود (5114)» والترمذي »)١١1١6(‏ والنسائي (89/5)؛ وابن ماجه (۱۸۹۲). 

(۳) فى «المستدرك؛ (؟5/ 1١87‏ ۔ ۱۸۳). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ١٤)ء‏ وابن الجارود (رقم 1۷۹)ء والبيهقي »)١41/9(‏ 
والطيالسي (ص٥٤‏ رقم ۳۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۷۸)ء زاد الطيالسي 
والبيهقي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في 
كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله 4 يكذ 
يعلمها أصحابه»: وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله ۾ بن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله ب بن عباس» وجابر بن عبد الله ونبيط بن 
شريط» وعائشة وَرء وعن تابعي وال هو زهي أنه ثم تكلم عليها على هذا 
النسق» وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديت ا المتقدمة أن هذه الخطبة 
تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالنكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث ابن متهوة التضريج بذلك كما تقدم» وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتحون كتبهم بهذه الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم. 

زفق زيادة من (أ). (o)‏ زيادة من (1). 

(1) سورة النساء: الآية ١‏ (۷) زيادة من (أ). 

(۸) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ (9) سورة الأحزاب: الآية ٠ل.‏ 


15 باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


في الشرج وفي الإرشاد لابن كثيرٍ عد الآياتِ في نفس الحديث إلا أنه نه جعل 
الأرلی: وتا لله یی از بو لانم الآيةء والثانية: يا دن ماما 
اوا اله حى ماو الآيةء والثالثة كما هنا. وقولهُ: «في الحاجة» عام لكل حاجةٍ 
وبنها التكاحء وقد صرح بو في روايةٍ كما ذَكَرْنَاهُ. وأخرج البيهقي”'' آنه قال 
شعبةٌ : : قلت لأبي إسحاقٌ: و في كل حاجة. 
وفيه دلالةٌ على سه ذلك في النكاح وغيروء ويَحُْظبٌ بها العاقدٌ [لنفسه]“ 
حال العقّد وهي من لشي المهجورة. وذهبتٍ الظاهرية ر إلى انها واجبةٌ 
ووافقهم منّ الشافعية أبو عَوَانَة فترجم في صحيحه : : بات وجوب الخطبة عند 
الْمَقْ ويأتي في شرح الحديثِ التاسع”*) ما يدل علق عَدَم الوجوب . 


۷ - وَعَنْ جَابر كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: «إذًا حصب أَحَدُكُمْ 


الْمَرأة فَإِنِ اَن يَنْظرٌ مِنْهَا إلى مَا يَدْهُوهُ إلى نِكاجها فَلْيَفْمَل). رَرَاهُ 
أَحْمَدُ”” وَأبُو اود وَرجَالهُ ِقَاتٌ» وَصَحْحَة الْحَاكمٌ". [حسن] 


و شَاجِدٌ عِنْدَ التُرْصِذِي”” وَالنَمَائئَ"' عَنٍ الْمُغِيرَةِ. [صحيح] 


( ليرت هذا عدة فرشا مرا مريت را TT‏ 


0( في «الستن الكبرى؟ .(IET/Y)‏ )۲( في (ب): 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۲۰۲/۹): وقد شرطه (أي كلام الخطبة) في النكاح بض آهل 
الظاهر وهو شاذ. أه. 

() برقم (۹/ ۹۲۰)ء من كتابنا هذا .  )(‏ في «المسنده .)۳۳٤/۳(‏ 


(5) في «السنن» (5047). 

)¥( في «المستدرك» (۲/ ١٠٠)ء‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي )۸٤/۷(‏ وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «الإرواء؛ (7/ 
۰ رقم ۱۷۹۱). 

. وقال: حديث حسن‎ )۱١۸۷( في اسئئه»‎ (A) 

(9) في «سننەه» (59/5). 
قلت: وأخرجه أبن ماجه /١(‏ ۰ رقم 455). وأحمد »)۲٤٥١ - ۲٤٤ /٤(‏ والدارمي 
«(ITE /Y)‏ وابن حبان (ص۳ 7 رقم لقلا الموارد)» وهو حديث صحيح أشار إلى 
تصحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٠١١ /١(‏ رقم 85). 


ا > ع 3 9 y>‏ 7 0 
2< - ® ا ل ل 0 
کتاب النكاح باب أحكام النكاح 10 


- وَعنْدَ ابْنٍ ا وا بن بان مِنْ حَدِيث مُحَمَدٍ بْنِ مَسْلْمَة. [صحيح] 
- لملم" عَنْ أبي 77 أن الي له ئا لِرَجُلٍ ترَوّجَ امرَأة: «أَظزتَ 
إِلَيهَا؟»؛ قَالَ: لاء قَالَ: اذب قانظز إِلَيهَاا . [صحيح] 
(وعنْ جاب ط4 قالَ: قال رسول الله لخ: إذا خطبّ أحتكم المراةً فإنٍ استطاع 
أنْ ينظر منْهَا إلى ما يدعُوه إلى يْكَاحِها فليفعل)ء وتمامُّهُ قال جابرٌ: فخطبثٌ جارية 
فكنثٌ أتخّأ لها حى رأيتُ مها ما دعاني إلى نِكَاحِهًا فتزرّجْمُها (رواةٌ أحمدُ ونبو 
داوة ورجاله ثِقَاتّ وصكحَة الحاكة. وله شاهدٌ عند الترمذيٰ والنسائيٌ عن المغيرة) 
ولفظه أنهُ قال لهُ وقذ خطبّ امرأةً: «انظرٌ إليها فإنة أخرّى أن يُؤْدَمَ بيتكما». 
(وعنة ابن ماجة وابن حال من حديث محمد بن مسلمة. . ولمسلم عنْ آبي 
هريرة انَّ النبي يك قال لرجل روح امراً:) أي |أرادّ ذلكَ] (َنَظَرْتَ إليها؟ قال: لاه 
قالَ: اذهب فانظن إليها). دلَّتِ الأحاديثٌ على تال ته تقديم النظر إلى مَنْ 
يريد تكاعها وهو قول جا العلماء] أوال: لنظرٌ إلى الوه والكمّينٍ لان ا 
بالو جه على الجمال أو 0 والكفينٍ على خصوبةٍ البدنٍ أو عديها. وقالَ/" 
0 7 مواد وال داو e‏ 
ل 9 < 


.)18584( فى «سننه»‎ )١( 

(؟) في «صحیحه» (ص ۳۰۳ رقم ۱۲۳۵ - الموارد). 
قلت: وأخرجه أحمد (۹۳/۳٤)ء‏ (٤/٣۲۲)ء‏ والحاكم (۳/ ٤۳٤)ء‏ والبيهقي (۷/ ۰)۸٥‏ 
وهو حديث صحيح صځحه الألباني في صحيح «سنن ابن ماجه) (۳۱۳/۱ رقم .)161١‏ 

.)١57 5 /۷٥( في ااصحيحه»‎ (۳) 

قلت : وأخرجه النسائي (54/5 - ۷۰)» وأحمد 09 44). والطحاوي في «شرح 

المعاني» (۳/ ٤٠)ء‏ والدارقطني (۳/ ۲٠۳‏ رقم 0074 والبيهقي (۷/ 85). 
وفي الباب من حديث أنسء وأبي حميدء ؤ#ا. انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب السنة» جزء النكاح . 

)٤(‏ انظر: «بداية المجتهد (7/ )٠١‏ بتحقيقناء و(المغني» 0/ظاةغ). 

(0) قال الحافظ في «فتح الباري» (۹/ 181): وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة. اه. 

(5) انظر: «المغني؛ (9/ 401 مسألة رقم .)٥۳۲۷‏ 


9 3 et له‎ 


2 رضيو 3 0 


الصحابة لذلكَ ما رواةٌ عبد الرزاق" وسعيد”'' بن منصور أن عمرٌ كشفت عن ساقي آم 
كلدو بن علي لما بعت بها علي اليه لير أولا يشترظ ضا المرا يذلك النظر بل 
له أن يفعل ذلك على عَفْلَيهَا كما فعله جابر] قال أصحاب الشافعي” "كعينض أن 
يكونٌ نظرۂ إليها قبل الخظبة ی إن رمه تركها منْ غير إبذاء بخلافو بعد الخظيق]. 
إوإذا لم ينونه النظرٌ إبيها استحبٌ أن يبعت امرأةً يي بها تنظرٌ إليها وتخرة يصفاتهاء 
فقدُ روي عن أنس أنه يل: «بعتٌ أمّ سم إلى امرأةٍ فقالٌ: انظري إلى عُرْقُوبها وشمي 
ا امد والطبرانة 0 والحاكم”'' والبيهقيئ”"' وفيه كلا . 

وفي رواية : «شمّي عوارِضها» وهي الأسنان التي في عرض الفم وهي ما 
بينَ الثنايا والأضراس واحدها عارض» والمراد اختبار رائحة النكهة» وأما 
المعاطف فهي ناجيا العدق| | ويثبثُ مِثْلٌ هذا الحكم للمرأة فإلّها تنظرٌ إلى خاطبها 
فإنة جنها من منه مثل ما يعجيّه منْها كذا قيل» ولم يرذ بو حدیث» والاصل تحريم-” 
نظر الأجنبيّ والأجنيية إلا بدليلٍ كالدليل على جوازٍ نظر الرجل لمن يريد د جظبتټا] 


النهي عن الخطبة على الخطبة 
۸ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ يها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ية: ١لا‏ يَخْطْبُ 
أَحَدُكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ أخِيهء حتى يرك الْحَاطِبُ قَبْلَكُ أو يَأدَنَ لف معنن عر 


000 


وَاللمظ لِلْبْخَارِيّ . [صحيح] 


زفق في (المصئف» ۱١۳/0‏ رقم 00١85‏ لاه١1),‏ 

(0) في «السئن» ۱٤١/۱(‏ رقم 551). 

(۳) انظر «روضة الطالبين» /ا/19: .)١١‏ 

)٤(‏ في «المسند» (1/9؟). 

(9) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (147/9 رقم 1486). 

)3( في «المستدرك» )١177/75(‏ وصححمحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۷) في «السنن الكبرى» (۷/ ۸۷). وتعقب البيهقي الحاكم بان ذكر أنس فيه وهم كما في 
«التلخيص» .)١47/(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص187١‏ رقم 2075١7‏ بسند 
رجاله ثقات. 

(۸) البخاري »)٥۱٤۲(‏ ومسلم .)١5117/15(‏ وأخرجه أبو داود (۲۰۸۱)» والترمذي 
(1295). والنسائي »)۳۲٤۳(‏ وابن ماجه (1834), 


کتاب التكاح باب أحكام التكاح ۱۷ 


(وعن ابن عمر و قَالَ: قال رسول الله #: لا يخطْبُ. احكم على خطبةٍ 
لَخِيهِ) تقدّم أنّها كدر الجا و عنا. (حقي ره الات قبن فو بان له متفقٌ 
عليهء واللفظٌ للبخاري). النَّهْنْ أَضْلّهُ التحريمٌ إلا لدليل يَضْرِفُهُ عنهُ. وادّعَى 
النووي“ الإجماعَ على أنه لهُ. وقالَ الخطابئ”": النْهْيُ للتأديب وليسّ 
للتحريمء وظاهره أنه مَنْهِيٌ عنه سواءً قد أجيبَ الخاطبٌ آم لاء وقدمْتًا في 
البيع أن لا يحرم م إلا بعد الإجابة» والدليل حديثٌ فاطمة بنثت قبن و وتقدّم ". 
والإجماع على تربية بعد الإجابةء والاحاية من المزاة اة ذ في الكُفليء 
ومن نْ وليّ الصغيرة» وأما غير ر الكفء فلا بد من ل إِذنٍ الوليٌ علّی القول بان اله 
المنعّء وهدًا في الإجابةٍ الصريحةء وأمّا إذا كانت غيرٌ صريحةٍ فالأصحٌ عدم 
لحري رلك إذا م عدا ول إجابة: ٠‏ ون ا ن كر 
الجمي 2902 1 وال 57 ؟: يفسځ النكاح قبل اتل وت 

وقول «أو يأذن له دل أنه يجوز له الخظبَةٌ بعد الإدْن وجوازُها للمأذون 
الس ولغيره بالإلحاق» أن دنه قد دل على إضرابه فتجورٌ عِظبتّها لكل مَنْ 
یرید نگاجهاء وتقدّء©» الكلامٌ على قولِه أخيدء وأنه أفاد التحريمٌ على خِظْبَةٍ 
المسلم لا على طت لكافر. وتقدّمَ الخلاف فيه . 

وأما إذا كان الخاطبٌٍ فاسقاً فهل بر الي الخظبة على خِظْبَتهِ؟ قال 
الأميرٌ الحسينْ فى «الشفاء» ا إنه يجوز الخطبةٌ على خطبة الفاسق» ونْقِل عن 
ابن القام سافن الا ج ابن العربييء وهوّ قريبٌ فيما إِذّا كانت 
المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفءٍ لهاء فتكون خظبتّه گلا خطبة» ولم يعتبر 
الجمهور" بذلك إذا صدرث منها علامةٌ القَبوْلٍ. 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)۱۹۹/٩(‏ (۲) انظر: «معالم السئن» .)۲٤/۳(‏ 
(۳) أثناء شرح الحديث رقم (19/ 20774 من كتابنا هذا . 

.)50١/9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (۲۹/٤٦۷)ء‏ من كتابنا هذا . 

(7) «شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام» (ق ۲۹۰) مخطوط. 

(۷) انظر: «فتح الباري»: (۹/٠٠۲)ء‏ ولم أجده مع عارضة الأحوذي. 


۱۸ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد 


۹ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ طبه قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إِلَى 
رول الله و فقا ا رر رن يلك ام لك تين فر إا 
رَسُولُ الله ا كَصعَدَ النْطرٌ فيا وَصَوّبَهُه ثّمَ طأطاً رسولُ الله ية رَأْسَهُ كَلَمًا 
رَأتٍ الْمَرْأَةٌ َم يَفْضٍ فِيهَا ينا بلس ا قَقَالَ: 
رول نة و رو ياء فا0 : eT‏ 
شَيْءِ؟1 فال لا والله با زرل الله قَمَالَ: «اذْمَبْ إلى أَهْلِكَء فانظر هَل 
جد شَيئاً؟؛ نَذَمَبَء 4 رَجَعٌء فال له واللوء عا وجنت شاه قال 
رَسُولُ الله : «انظر وَلَوْ حَائماً من حَدِيده كَذَّهَبَء ثُمّ رَجَمَّ َمًال: لا وال ی 
رسول اللهء وَلَا حاتماً مِنْ حَدِيدِء ولَكِنْ هَذا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: ما لَهُ ردَاءُ - 
لها يِضْمُهُ قَقَالَ رَسُولُ الله ڳا «مَا تَضْنَعْ پإرارك؟ إن لبِسْتَه لَمْ يكن عَلَيهَا ينه 
ٿيءَ ون سنه لَمْ يكن عَلَيِكَ ينه شي فَجَلَسَ الرّجُلُء حتى إذا ظَالَ مَجَلسْهُ 
قَامَ. قَرَآهُ رَسُولُ الله يكله: مُوَلْياء كَأَمَرَ پو دعي بوء قَلَمّا جَاءَ قَالَ: «مَاذًا 
مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ؟». قَالَ: مَعِي سُورَةٌ گڏا وَسُورّة كَذَاء عَدَّدَمَاء َقَالَ: روُن 
عَنْ ظَهْرٍ قَلْبكَ؟:. قَالَ: نَمَمْء قَالَ: فب كذ مَلْكْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِو 
ممق علي وَاللّنْظُ لِمُنْلِم. [صحيح] 

وَفْي روا : قال لَه : «انطلِقء ققد رَوْجْمْكَهَاء َعَلَمْهَا مِنَ الْقُْآنِ». [صحيح] 


وم 


- وفي رواية للبخاري3: دأَنْكَنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ الفرآن» . [صحيح] 


.)١576/905( ومسلم‎ »)٥۱۳٥( البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)١17/5( والنسائي‎ ».)١١١4( والترمذي‎ :»)5١١1١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
»)۱٤٩/۲( رقم ۰)۸ وأحمد (۵/ 50 ١۳۳)ء والدارمي‎ ٥۲۹/۲( (1449)؛: ومالك‎ 
»)۱١/۳( وابن الجارود في «المنتقى' رقم (717): والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 

والدارقطني 0 رقم ۰)۲١‏ والبيهقي )۲۳٣/۷(‏ وله عندهم ألفاظ . 
(۲) في «صحيح مسلم» (۷۷/ .)۱٤١١‏ (۳) انظر: «فتح الباري» .)۲۱٤/۹(‏ 


کتاب النكاح باب أحكام النكاح 1۹ 


o 


- ولأبي اود عَنْ أبي هُرَيْرََ َل قَالَ: هما قَخْفَظ؟»» قَالَ: سور 
لقره الي لبها كَالَ: ثم َلْهَا عِشرِين آنه [ضعيف] 

(وعنْ سهلٍ بن سعد الساعديٰ طب قَاَ: جاءتٍ امرآةٌ) قال المصنف في 
«الفتح» : لمْ أقف على اسيهاء (إلى رسول الله ا فقالث: يا رسول اللّهِ جئكُ 
أهبٌ لك نفسي) أي أمْرٌ نفسي» لأنَّ الحرّ لا تملك رَه (فنظر إليها رسولٌ اله يكل 
فصكد النظرّ وصوَبَُ)؛ في في «النهاية»! ©: ومنة ا فصِعدَ في النظر وصوّبه» أي 
نظرٌ إلى أعلاي وأسمَّلي وتأمّلني» وهو من أدلةٍ جواز النظر إلى منْ يريد زواجًها. 
وقال المصنث”'': إنه تحرّرٌ عندّه أنه كه كانَ لا يحرّمٌ عليه النظرٌ إلى الفوناتك 
الأجنبياتِ بخلافٍ غيره» (ثم طأطاً رسول اللَّهِ راسَةء فلمًا رأتٍ المرأةٌ انه لم يقض 
فتها نةا نف فقام رجز م سحب )قال الع :ر ]نفك عن اسي 
(فقال: يا رسولّ اللّهِ إنْ لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ فزوٌّجنِيهاء فقالَ: فهل عنتكَ من شيء؟ 
[فقال:]" لا واللّهِ يا رسول اللّهِء قالَ: اذهب إلى اهلك فانظز هل تجدٌ شيئاً؟ فذهبَ ثم 
رج فقال: لا واللّهِ ما وجدتُ شيئاً فقا رسول اللَّهِ كل: انظز ولو خاتماً) أي ولو 
نظرتٌ خائماً (منْ حدييء فذهت ثمّ رجع فقال: لا وللّهِ يا رسول اللّهٍ ولا خاتماً من 
حديد) أي موجودٌء فخاتمٌ مبتداً حف خبره (ولكن هذا إزاري - قالَ:) سهل بن سعدٍ 
الراري (ما له رداءً ‏ فلها نِْضْفُهُ, فقالَ رسول الله يل: ما تصنعٌ بإزارك؟ إِنْ لَبِسْتهُ) أي 
كل لم يكن عليها من شية» وان نبسثة) آي كله وم يكن علية منة شية» ولمل 
بهذًا الجواب ين لهُ أن قِسْمَةَ الإزار لا تنفعة ولا تنه تنتفع به المرأةً (فجلسٌ الرجلٌ حتّى 
طن سر لاج نر سو املد ل توا شق بك قلخا جار زعا ملهو 
القرآن؟ قَالَ: معي سورةٌ دا وسورةٌ كَذَّاه عَدُدهاء فقال: تة رومن عن ظهر قَلْبكَ؛ قال: 


e 


نعخ, قال: اذهث فقذ ملَكْتَكَهَا بما معكَ من القرآن. متفقٌ عليه. واللفظٌ لمسلم. 
وفي روايةٍ له قالَ: انطلق فقذ زوٌجْتُكَها فعلّمها من القرآن. وفي روايةٍ للبخاري: 


)١(‏ في «السئن» (۲۱۱۲) ولكن فيه «... أو التي تليها. . ٠.‏ وهو حديث ضعيف. 


)۲( «فتح الباري» (۲۰۹/۹). م جل ). 
(؛) في «فتح الباري» .)٠٠١/۹(‏ (0) 2 في «فتح الباري» (۲۰۷/۹). 


(1) في (): «قال». 


أمكَناكَها بما معكَ منّ القرآن. ولابي داود عنْ ابي شُريرة قَالَّ) أي رسولٌ الله : 
(ما تحفظ؟ء قال : سورة البقرةٍ والتي تَليهاء قالَّ: قم فعلّمْها عشرين آية). 

دلّ الحديث على مسائلٌ عديدةٍ وقذ تَتَبّعَها ار بن الین وقالَ: هذه إحدى 
وعشرونٌ فائدة بوب" البخاري على أكثرها. 

قلتُ: ولنأتٍ بِأئْقَسِها وأوضّحها. 

الأولى: جوازٌ عرض المرأةٍ نفسَها على رجل منْ أهلٍ ا وجوارٌ النظر 

منّ الرجلٍ وإِنْ ل يكن خاطباً لإرادةٍ التزوجء يريد آنه ليس جوارٌ النظر خاصاً 
للخاطب بل يجورٌ لمنْ تخطبهُ المرأةٌ» فان نظرَهُ كله ِلَيْهَا دليل أنه أراد زواجها 
د عَرْضِها عليه نفسهاء وكأنّها لم تُعْجبْه فأعرض عنها . 

والثانيةٌ : ولايةٌ الإمام على المرأةٍ التي لا قريب لها إذا أذنتُ» إل ن في 

بعض ألفاظ الحديث0© أنها فضت أمرّها إليهء وذلكَ توكيلٌ» وأنه يعقد ل للمرأةٍ 


من غير سؤالٍ عن وَليّها هل هو موجودٌ أؤْ لاء حاضرٌ أو لاء ولا سوّالُها هل هي 
في عِصْمَةٍ رجل أو عَدّمه. قال الخطابيج : ا ا E‏ 
ظاهر الحال» وعند الهادوية نها تحلفك الغربيةٌ احتياطاً. 

الثالثة : أن الهبةً لا تَيْتُ إلا بالقَبول. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (515/9). (۲) في هذه الأبواب: 
(أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (9/ 4/ا ‏ باب/ 7١‏ من كتاب فضائل القرآن). 
(ب) باب: القراءة عن ظهر قلب  78/9(‏ باب/ 77 من كتاب فضائل القرآن). 
(ج) باب: تزويج المعسر  ١1/5(‏ باب/ ١4‏ من كتاب النكاح). 
(د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (5/ ١74‏ باب/ ۳۲ من كتاب النكاح). 
(ه) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج (۹/ ١8٠١‏ باب/ ٠١‏ من كتاب النكاح). 
(و) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق (9/ه ۰ باب/ ٥۰‏ من كتاب النكاح). 
(ز) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد 7”١57/89(‏ باب/ 5١‏ من كتاب النكاح). 

(۴) ليس في ألفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه - كما ذكر الحافظ في «الفتح (9/ 

۷ _ أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول الله كله : «... ولكن تملكيني 

أمرك» قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن 
رضيتء» قالت: ما رضيتٌ لي فقد رضيت؟» وحديث أبير هريرة في «السئن الكبرى» 
للنسائي )١/6005(‏ إلا آنا لم نجد فيه ما ذكره الحافظ» واللَهُ أعلم. 

(4) انظر: «فتح الباري» (0515/5. 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ۲١‏ 


الرابعةٌ: أنه لا بدّ منّ الصَّدَاقٍ في التكاح ويَصِحُ أنْ يكون شيئاً يسِيراًء فإنَّ 
قَوْلَهُ ولؤ حَاتّماً منْ حديدٍ مبالغةٌ في تقليلهء فيصحٌ بكلّ ما تراضّى عليه الزوجان أو 
من إليه ولاية العقد مما فيه متفعة وضابئله أن كل ما يصلحٌ أن يکود قيمةٌ وثمنا 
شيءٍ يصح أن يكونّ مَهْراً. ونقلَ القاضي عياض الإجماع على أنة لا يضح م أن 
یکو مما لا قيمة لهُ ولا يحل بو النکاځ. وقال ابن حزم کل له بصخ كل ما 
يُسَمّى شيئاً ولو حبةً من شعير لقولِه يله: «هل تجدُ شيئاً»؟ وأجيب بان قولهُ يلل 
ولؤ اّما منْ حديدٍ مبالغةٌ في التقليل وله قيمة» وبأنَّ قولّه في الحديثِ: من 
استطاعٌ منكمٌ الباءمً ومنْ لم يستطغ دل على أنهُ شيء لا يستطيعٌه كل أحدٍء وخ 
الشعيرٍ مستطاعةٌ لكل أحدٍء وكذلك وله تعالى : 9 کن لم بشت ینم ولا 
وقوله [تعالى]: ا بتعا ملک دال على اعتبارٍ المالية في الصَّدَاقٍ حنّى 
قال بعضهم: اقل خمسون» وقيل أربعونًء وقيل خمسةٌ دراهم وإِنْ كانت هذهو 
ا ل ا بخصوصهًاء والح أنه يَصِحّ يما يكونُ لهُ قيمةٌ وإنْ 
تحثّرّث. . والأحاديتُ والآياثٌ يُحْتَمَلُ أئها SSE‏ وأنه لا يقعٌ 
الرّضًا منّ الزوجة إلا بكويه مالا له صورةٌء ولا يطيقٌ كل أحدٍ تحصيلة . 

لا اي كز اذاي فون ل لآنة افع للتراع ران درا فر عفد 
بغي ذكرٍ صداتٍ صح العقدٌ ووجبٌ لها مهرٌ اليل بالدخولء وأنه يُسْتَحَبُ يسْتَحَبٌ تعجيل المهر . 

والسادسة: أنه يجوز الْحَلِت e‏ > وأنه تجوز الحلث 
على ما يظئه الحالف لأنة كَل قال له بعد يوينه: «اذهبْ إلى آهلك فانظرٌ هل تجدٌ 
شيئاً»؟ فدلٌ أنَّ يميئّهُ كانث على ظنهِء my,‏ 
للأمر بدّهَابه إلى أَهْلِهِ فائدةٌ. 

السابعةٌ: اھ لا ينبوز للرل آن برع من ملكواما لا بد له منۀ كالذي يستر 
عورته َه أو يسدٌ خلْعَهُ من الطعام والشراب؛ لأنة نه 4 عَلّلَ مَنْعَهُ عنْ قِسْمَةٍ ثوبه 
بقوله : «إنْ سنه لم يكن علِيكَ منهُ شي . 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)51١/9(‏ 
(0) في «المحلى» (9/ 545 مسألة رقم 1841). 
(۳) سورة النساء: الآية 76. )٤(‏ سورة النساء: الآية 4؟. 


۲۲ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


الثامنةٌ: اختبارٌ مدعي الإعسارء فإنة كل لم يصدّفْهُ في أوَّلٍ N OE‏ 
حى ظهرَ له قرائنَ صِدْقِهِ 4« وهو دليلٌ على أنه لا تسمعٌ اليمينُ من مدَّعِي الإعسارٍ 
حتَّى تظهرٌ قرائنٌ إعساره. 

التاسعة: أنّها لا تجبٌ الخطبةٌ للعقدٍ لأنّها لم تذكز في شيء منْ طرق 
الحديث. وتقدّة”" أن الظاهرية تقول بوْجُوبهاء وهذًا يرد قولّهمء وأنه يصح أنْ 
عر كدان E‏ يقاس عليه غيره» ويدل عليه ققد 
ع مع شعي . . وقد ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية"» وخالفتٍ 
الحيفية© : وتكلقوا لتأويلٍ الحديثٍ وادعاء أنَّ التزويج بغيرٍ مهر منْ خواطّه بل 
وهرّ حلاف الأصل. 

العاشرةٌ: قولّه: بما معكَ منّ القرآنء يحتملٌ كما قالهُ القاضي”” عياض 
وجهينٍ أظهرُهما أن يعلّمها ما مع منّ القرآن أز ذرا معي منة ويكونٌ ذلك صَدَاقاًء 
ويؤيده قوله في بعض ظُرّقِه قِهِ الصحيحة: فَعَلْمُهَا منّ القرآنِء وفي بعضها تعيينُ 
عشرين آية ويُحْثَمَلٌ أن الباة للتعليل وأنة زَوّجَهُ بها بغير صَدَاقٍ إكراماً لهُ لكونه 
حافظاً لبعض م القرآن ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سيم مع أب سيم وذلك «أنة 
بها فقالت : واللَِّ ما مِكْلّكَ يرذ وَلَكنّكَ كافرٌ وأنا مسلمةٌ ولا يحل لي أن أتزرّجَكَء 
فان تُسْلِمْ فذلك مهرّكٌ لا أسألّك غيرَهُء فأسْكَمَ فكانَ ذلكَ مهرّها»» أخرجَة النسائة 


وصححَهُ عن ابن عباس“ وترم لَه النسائي بابٌ اتيج على الإسلام. 


)١(‏ أثناء شرح الحديث رقم (917/5) من كتابنا هذا. 

(1) في قوله تعالى في سورة القصص: 6 إل أ أن أتكسلك إِحَدَى َه مين عل أن 
1 جرف تمن ججج فن أ أَنْمَمَتَّ تمت عقا قن هترك و مق َكَل سَتَدفت إن 
ا 2 ب مر الصميلحين @. 

(*) انظر: «البحر الزخار» (۹۹/۳). )٤(‏ انظر: «المبسوط» .)۸١ - ۸٠ /٥(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5١17/9(‏ () انظرها في حديث الباب. 

(۷) في (سئئه» (5/ 1١1١5‏ رقم +#4”*, .)۴۳٤١‏ 
وهو حديث صحيح صحُحه الألباني في «صحيح النسائي» (۲/ ۷۰۲ ۔ ۷۰۳ رقم 2503137 
(ITY‏ 

(۸) كذا في المخطوط والمطبوع ابن عباس4؛ وصوابه كما في «سنن النسائي» و«فتح 
الباري» :)۲٠۲ /۹٩(‏ «آنس» رضي الله عنه. 


وترجم م عَلَى حدیثِ سهل هذا بقوله بابٌ التزويج عَلَى سورة البقرة"» وهذا 
ترجيحٌ منه للاحتمال الثاني. والاحثمالٌ الأول أظهّرُ كما قالّهُ القاضي لثبوتِ 
رواية: فَعلّمْهَا منّ القرآن. 

الحادية عشرة: أنَّ النكاح ينعقدٌ بلفظ التمليكِ وهرّ مذهبٌ الهادوية”© 
والحنفية”" ولا يحْمًى أنه قد اختلفتِ الألفاظ في الحديثِ فَرُوِيَ بالتمليكِ 
وبالتزويج وبالإمكان. قال ابن دقيق العيي”2: هذو لَفْطَةٌ واحدةٌ في قصة واحدةٍ 
اختلفث مع اتحاد مَخْرَجٍ الخد والبظاهرٌ أنَّ الواقعَ منّ النبئ ككل لفط واحدٌ 
فالمرجٌ في هذا إلى الترجيح» وقذ نُقِلَ عن قر أن الضوات وُواية من 
رَوَى قد زوّجْتْكَها وأنّهم أكثرٌ وأحفط. وأطال المصنف كلم في «الفتح0© 
الكلام على هذهو الثلاثة الألفاظ ثم قالَ: فرواية التزويج والإنكاج أرجخ» وأما 
قول ابن التين”"". إنهُ اجتمع تمع أهل ا الصحيح رواية زو گا وان 
رواية لگا وه قو ا إن ذلك مبالغةٌ منه. 

وقالَ البغوئ“ : : الذي يظهرٌ أنه كان بلفظ التزويج علىٍ وِفتي قَوْلِ الخاطب 
زوْجْنِيهًا ِذْ هوّ الغالتٌ في لفظ العقود» د ا يختلفٌ فيه لفظ المتعاقدين» وقد 
ذهيتٍ الهادوية0) والحنفية ٠‏ وهو المشهورٌ عن المالكية”''" إلى جوازٍ العقدٍ بكل 
لفظ يفيدُ معناه إذا ُن به الصداق أو قُصِد به النكاح كالتمليكِ ونحوه. ولا يصح 
بلفظ العارية والإجارةٍ والوصية. 


(1) كذا في المخطوط والمطبوع «سورة البقرة» وصوابه كما في «سنن النسائي» (7/5 ١١7‏ باب 
رقم ؟5) باب: التزويج على سورة من القرآن. وهو الموافق لما في «الفتح». 

(؟) انظر: «البحر الزخار» (۱۸/۳). (۳) انظر: «المبسوط» (04/6). 

() انظر: «فتح الباري؟ .)5١4/4(‏ 

(5) انظر: «الأحكام شرح عمدة الأحكام» (5/4١؟ ‏ بحاشية العدة) و«الفتح» (514/4). 


(5) انظر: «فتح الباري» (514/9). (۷) في (ب): «فقد قال». 

(۸) ذكره عنه الحافظ في «الفتح» )۴٠١ - 5١4/9(‏ وذكر أنه في «شرح السنة»: «ولم أقف 
عليه فيه»)» واللَهُ أعلم. 

(9) انظر: «البحر الزخار» (18/9). )٠١(‏ انظر: «المبسوط» :0۹/٥(‏ ؟5). 


. بتحقيقنا‎ )٠١ /۳( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١١( 


5" : باب أحكام النكاح کتاب النكاح 


إعلان النكاح وضرب الدف فيه 


۹1/1۰ - وَعَنْ عَامِرٍ بن عَبْدٍ الله نال ا بيه ون أن رَسُولَ الله يكن 
قَالَ: «اغلئوا النكاح»» رَوَاهُ أخمَد”" وَصَحْحَهُ الْحَاكَهُ©. [حسن] 


ترجمة عامر ب EF‏ 


(وعنْ عايرٍ بن عبد الله بنٍ الزبير) عامرٌ تابعيّ سم أباهٌ وغيرّه» مات 
ا آي وعشرين ومائقء (عنْ ابيه» أنّ رسول الله كك قَالَ: اغلِتُوا النكاع. رواهُ 
أحمدٌُ وصكحَة الحاكم). وني ا «أغلئوا الك واضربوا عليه 
بِالغِرْبَاله أي الدف» أخرجَةُ الترملي' وفي رُوَايِهِ يِيْسَى بن ميمون ضعي“ 
كما قَالَهُ الترمذيٌ» وأخرجَة ابن ماجة» والبيهقئ" وفي إسنادو خالدُ بن إلياس 


.)٥ /٤( في «المسند»‎ )١( 
(؟) في «المستدرك» (۲/ ۱۸۳). وأخرجة البيهقي (۸/۷)» وابن حبان (۱/ 007 رقم‎ 
)1844 - الموارد) وهو حديث حسن حسّنه الالبانی فی «آداب الزفاف؛ ( ص۱۸۳‎ 6 

وله شاهد من حديث عائشة ونا ويأتي أثناء الشرح. ٠‏ 

(۳) قال الحافظ في «التقریب» (۱/ ۳۸۸ رقم :(or‏ من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين. اه 
يعني ومئة على حسب قاعدة الحافظ في «التقريب». 

(4) لم أجده بهذا اللفظ في «سنن الترمذي»» وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا 
وفيه عيسى بن ميمون. 

(5) قال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عليه وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن 
القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود. اه. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال مرة: 
ضعيف ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك» وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها 
موضوعة» واختلف فيه قول ابن معين» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحدء وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: «ميزان الاعتدال؛ (۳/ »)۳۲١ - ۴۲٣‏ وضعفه 
الحافظ في «التشريب؟ (؟1/ ٠١17‏ رقم 5 ), 

»( في (سئنه» 11١ /١(‏ رقم 146). 

)۷( في «اسننه الکبری) (۷/ ۲۹۰). 
قلت: وأخرجه البيهقي أيضاً (۷/ ۲۹۰) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم» ومن طريق خالد 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۲٠١‏ وخالد متروك كما في «التقريب» (۲۱۱/۱ رقم »)١١‏ 
والحديث ضعيف» ضكفه الألباني في الضعيفة (رقم 914)» وفي «الإرواء» (رقم 19917). 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح "> 


مُنْكَرُ الحديث قالّه أحمدٌ. وأخرج الترمذي”"' أيضاً منْ حديثِ عائشة وقالَ حَسَنٌ 
غريبٌ: «أعْلِبُوا هذا النكاح واجعلُوه في المساجدٍ واضربُوا عليه بالدفوفي» وِلْيُولِمْ 
أحذكم ولو بشاقٍء فإذا خطب أحذكمْ امرأةٌ وقذ خضّبٌ بالسواد فَلْيُعْلِمُها لا يغرها». 

دلت الأحاديتُ على الأمرٍ بإعلان النكاج والإعلانٌ جلاف الإشرار» وعلّى 
الأمرٍ بصَرْب الخربال وفسّرهُ بالدفٌ. والأحاديثٌ فيه واسعة وإِنْ كان في كل منها 
قال إلا آنا تة ٠‏ بها رخفا ريدن على شرعيةٍ ضَرْبٍ الدِّفَ لأنهُ ابلغٌ في 
الإعلانٍ من عَدَّمِوِء وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ ول لا قائلَ به فيكونُ مسئُوناً ولكنْ 
بشرط أنْ لا يضحَيُّ محرّمٌ من التغني بصوتٍ رخيم من امرأق أجنبية بشعرٍ ة فيه مدح 
القدودٍ والخدودء بل ينظرٌ الأسلوبٌ العربئُ الذي" كان في عصره ه كله فهو المأمور 
بو وأما ما أَحْدَتَهُ الناسُ بعد ذلكَ فهر غيرٌ المأمور بوء ولا كلام أنه في هذه 
الأغْصَار يرن بِمُحَرّمَاتٍ كثيرة فيخْرُمٌ لذلك لا لتَفْسِه. 


اشتراط الولي في النكاح 

0١‏ _ وَعَنْ أبي بُردة بن أبي مُوسَى عَنْ أَبِيه رَضِيَ قا 
عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: لا نِكَاحَ , بوَليٌ؛: EE TE‏ 
5 و انز العييني والتزيني, وانن: جما 4 وال 


ِالإرْسَالٍ.. [صحيح بشواهده] 


(۱) في استنه» (۳/ ۳۹۸ رقم ۱۰۸۹). 

(۲) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (0141) من حديث الرَبيّع بنت معوذ قالت: جاء 
النبي ل يدخل حين بي عليّ فجلس على فراشي كمجلسكَ مني (تحدّث الراوي عنها 
خالد بن ذكوان) فجعلت جويريات لا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ 
. قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. 

.)٤١۳ ء۳۹٩٤‎ /٤( فى «المسند»‎ )۳( 

49 داود (۲۰۸۵)» والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱). 

(0) لم أقف على 7 تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من الستن. 

0( في (صحيحه) (ص٤‏ ۳۰ رقم ۳ _- الموارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ١۱۷)ء‏ والدارمي (۲/ ۱۳۷)» واين الجارود (۷۰۱: »)۷۰٤‏ 
والبيهقي »)۱٠۷/۷(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ ۱۹١‏ رقم ۷/ ۷۲۲۷)» وهو حديث صحيح “= 


5" باب أحكام التكاح کتاب التكاح 


- وروی الإِمَامُ احم ء عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بن الْحصَيْنِ مَرْفُوعاً : 
ِكَاحَ إلا ولي وَشَامِدَيْنِ'. [صحيح بشواهده] 

(وعن ابي بّردةَ بن ابي موسى عن أبيهٍ قالّ: قال رسول اللَّهِ كلله: لا نِكَاعَ إل 
بوليٌّ. رواةٌ أحمدٌ والأربعةء وصكحة ابن المديني والترمذي وابن حِبَانَ واعلّهُ 
بالإرسال). قال ابن كثير: قذ أخرجّه أبو داود والترمذي وابنُ ماجۀ وغيرُهم من 
حديثٍ إسرائيل وأبي عُوَانَة وشريكِ القاضي وقيس بِنٍ الربيع ويونس بِنٍ أبي 
ا وزهيرٍ بن معاوية كلّهم عن ل آي إسحاقّ» كذلك قال الترمذي 0 وروا 

شَعْبةٌ شُعْبةٌ والنَوْرِيُ عن اي إسحاق مرسلا قالَ: والأولٌ عندي أصحٌ هكذًا صححَهُ 

عبد الرحمنٍ بن مهدي فيما حكاةٌ ابن خزيمة عنْ أبي المنّى عنة. 

وقالَ عليٌ بنُ المديني”": حديتٌ إسرائيل في النكاح صحيحٌ» وگڏا صِحَحَهُ 
البيهقيٌ وغيرٌ واحدٍ منّ الحفاظء قالَ: ورواهٌ أبو يعلى الموصليٌ في مسنڍه“ عن 
جابر رفوع قال الحافظ الضَّياءُ: بإسنادٍ رجاله كلهم بْقَاتٌ. 

قلتٌُ: ويأتي” “ حديثُ أبي هريرة: «لا ترَوْجُ المرأةٌ المرأة» ولا ُرَو المراء 

نفسّها»ةء وحدي”'' عائشة: «إن النكاح [بغير)“ ولي باطل». قال الحاكه”: وقذ 


= صخحه الألباني بمجموع شواهده كما في «الإرواء» (5/ ۲۳٣‏ رقم ۱۸۳۹). 

)١(‏ لم أجدهة في «المسند» ولا في «أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندٌ الحنبلي» للحافظ 
ابن حجرء وقد ذكره الهيئمي في «المجمع؛ (4/ 787 ۲۸۷) وقال: رواه الطبراني وفيه 
عبد الله 4 بن محرز وهو متروك. اه. وقد أخرجه البيهقي (۷/ »)۱۲١‏ وصصّحه الألباني 
لشواهده كما «الإرواء» (/۲۱۱ رقم .)۱۸٦١‏ 

(۲) فى سننە» (۳/ ٤٨۸‏ _ 035 4), 

() انظر: «سنن البيهقي الكبرى» .)٠١۸/۷(‏ 

(4) ۷۲/7 رقم )1١94‏ بلفظ: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزؤجهم إلا الأولياءء 
ولا مهر دون عشرة دراهم»» وأخرجه الدارقطني غ1 هاي والبيهقي )۷/ 
(TY‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :(A0/0‏ : وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اه. 
وقال أيضاً (7837/4): وعن جابر قال: قال رسول الله يه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل» رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير» فإن 
كان هو الواسطي الكبير فهو 5 ثقة» وإلا فلم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 

)0( برقم 9 من كتابنا هذا . (7) وهو الحديث الآتي بعد ها 

.)۱۷۲/۲( في (ب): امن غيرا. (۸) في «المستدرك»‎  )0( 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح ۷ 


صحَّحَتٍ الروايةٌ فيه عنْ أزواج النبيّ بي عائشةً وأمّ سلمةً وزينبَ بنتِ جحش» 
[قال]”'2: وني الباب عن علي وابنٍ عباس» ثمّ سرد ثلائينَ E‏ والحديثٌ 
دل على أنه لا يصح النكاح إلا بول لان الأضل في النفي”" نف الصّحََةِ لا 
[نفي]”* الكمالء والوليٌ هر الأقربُ إلى المرأةٍ منْ عُصْبَتَِا دون ذوي أرحايها. 
[واختلفت]”' العلماءٌ في اشتراط الوليٌ في النكاح» فالجمهورٌ”' على اشتراطيء 
وأنّها لا رَو المرأةٌ نفسّها. وحُكِيَ عن ابن المنذر”" أنه لا يُغْرَكُ عن أحدٍ منّ 
الصحابة علاك ذلك وعليه ملت الأحاديث. وقال مالك : يُشترَظ في حي 
الشريفة لا الوضيعةء كَلَهّا أن تُرَوّجَ نَفْسَها. وذهيتٍ الحنفيةً"“ إلى أنه لا يُشْتَرَظ 
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لقا مُحتَجينَ بالقياس على البيع فإنها تستقل ببيع لما وهوّ قياس فاس 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

( الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابياً فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن 
مسعود وجابر بن عبد اللو وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو والمسور بن 
مخرمة وأنس بن مالك و . ثم قال: وأكثرها صحيحة. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)١84/9(‏ في الاستدلال بهذه الصيغة [يعني لا نكاح إلا بولي] 
في منم النكاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدَّره نفي الضحة استقام له 
ومن قدره نفي الكمالٌ عُكُرَ عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في 
الباب وما بعده. اه. يعني الياب رقم (") من كتاب التكاح . 

(4) زيادة من (أ). () في (أ) «واختلفت». 

(5) انظر: هفتح الباري» (9/ ۱۸۷). 

(۷) في رواية ابن القاسم عنه كما بين ذلك صاحب ابداية المجتهد» (۳/ )1١ - 7٠١‏ بتحقيقناء 
وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة. 

(۸) انظر: «المبسوط» (8/ .)٠١‏ 

(9) قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۱۸۷): وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلًا 
ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً» واحتج بالقياس على البيع 
فإنها تستقل به» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا 
القياس عمومها زهو عسل نان في الارن ر جواز تخصيص العموم بالقياس» لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس. اه. 
وحديث معقل هو ما أخرجه البخاري (5170): عن الحسن قال: فلا تعضلوهن (يعني 
الآية رقم 777 من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت 
أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك = 


الاعتبارٍ إِذْ هو قياس مح نص . ويأتي الكلام في ذلك مُسْتَوْنَى في شرح" ٤‏ حديث 
أبي هريرةً: «لا تزوّجٌ المرأةٌ المرآة - الحديتٌ؛. و يم يعت الوه 


في حقٌ البكر لحديث: «الئّيبُ أَوْلَى يِتَفْسِهاه وسيأتي”” ا أن المرادٌ منه 
اعتبارٌ رضًاها جمعاً بينّه وبِينَ أحاديثٍ اعتبارٍ الوليئّ. وقالَ أبو ثور“ : للمرأة أنْ 
تنك نفسيها بن وليّها لمفهوم الحديث الاي 

۹/1۲ - وَعَنْ عَائِْسَةَ كَالَّتْ: قَالَ رَسُولُ الله ه کل : «أَيْمَا ١‏ مْرَأَوٍ تَكَحَتْ 9 
بير إِذْنِ وَلِئِهَا فَيكَاحْهَا بَاطِلُء فن دَحَلَ بها قلَهَا الْمَهْرُ ما اشعَحَل مِنْ ُز 
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ ولي مَنْ لا ولي لَنَى أخرّجَهُ الأَرْبَعَة* إلا النَسَائِىَ 
وصحححه ا عَوَانَةَ وَابْنُ ان وَالْتَاكه9 , [صحيح] 


(وعن عائشة ا قالث: قال رسول اللَّهِ لل: يما امراةٍ نكحث بغير إِذْنِ وليّها 


= وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها؟ لا الله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلا لا بأس بهء 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: ملا تَصلُوسُنَ 4 فقلت : الآن أفعل 
يا رسول اللَّوء قال: فزوجها إياء. ويأتي أثناء شرح الحديث رقم )977/١6(‏ من كتابنا هذا . 

)222 وهو الحديث رقم )4۲1/10( من كتابنا هذا. 

(۲) انظر: «المحلّى» (4506/9» .)٤٥۷‏ (۴) برقم )415/١4(‏ من كتابنا هذا. 

(4) انظر: «فتح الياري» :)١41/9(‏ وقال: وتعقّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب 
عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت 
كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح 

(6) ابو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹). 

(1) في #صحيحة» (ص 7١9‏ رقم ١7417‏ الموارد). 

)¥( في (المستدرك» (158/75). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم »)۷٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۷/۳)» 
والدارقطني (۳/ ۲۲٠‏ رقم ١٠)ء‏ والبيهقي (۷/ 22٠١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (88/5)» 
والطيالسي (ص٦٠۲‏ رقم ۳) وأحمد (/49ء 2)١76‏ والدارمي (۲/ ۱۳۷)» 
والشافعي (؟/١١‏ - ترتيب المسند)ء وعبد الرزاق (”/ 1۹١‏ رقم ١۷۲٤٠1)ء‏ والحميدي 
۱۲/۷ رقم ۲۲۸)» وابن أبي شيبة »)١714/4(‏ والبغوي في «شرح السنة' (479/9) 
وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» وهو حديث صحيح صحححه الالباني 
في «الإرواء» (7/ 747 رقم )184٠‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن (7/ 2٠١8‏ 
¥( والحافظ في «التلخيص» )/101« ل16). 


كتاب النکاح باب أحكام النكاح 34> 


فنکاځها باطلء فان دخلّ بها فلها المهرٌ بما استحلٌ منْ فَرْجهاء فإنْ اشْتَجَرُوا فالسلطانٌ 
ولي مَنْ لا وليّ لها. اخرجَّة الاربعةٌ إل النسائيّ وصكحة ابو عُوَانَةَ وابنُ حِبًا 
والحاكمٌ)؛ قال ابن كثير: وصححَهُ يحى بن معين وغيرٌه منّ الحمَاظ. قال 0 
[قوله]“: (بغير إذْنِ وَلِيّها» يُفْهَمْ منه أنه إذا أَذِنَ لها جار أن تعقدّ لِتَفْسِهاء 
وأجيب” بأنهُ مفهومٌ لا يقُوى على معارضة المنطوقٍ باشتراطه. واعلمْ أنها 
طعنت الحنفيةٌ”" في هذا الحديث بأنه رواهٌ سليمان بنُ موسى عن الزُّهْرِيّء وسيل 
الزُرِيُ عنْهُ فلم يَعْرفَهُ والذي رَوَى هذا القَدْحَ هو إسماعيل بن عليه القاضي عنٍ 
ابن جريج الراوي عنْ سليمانَ أنه سألّ الزُّمْرِيّ عنة أي عن هذا الحديثِ فلم 
يعرفهء وأَجِيْبتَ”2 عنة بأنهٌ لا يلزمُ من نسيان الرّمْرِي لهُ أنْ يكونَ سليمان بنُ 
موسى وَهِمَّ عليه لا سيّما وقد أنْنى الا على ليهات ين عرس وقد طالَ 
كلام العلماءِ على هذا الحديثِ واستوفَاهُ البيهقي في «السنن الكبرى»”” 2 وقذ 
عاضدته أحاديثٌ اعتبارٍ الولىّ وغيرها مما يأتي 07 في شرج حديث أي هريرة. 

وفي الحديثِ دليلْ على اعتبار إن الوليّ في النكاح وهو بعقايه لها أز عق 
وكيلهوء وظاهره أنَّ المرأةً تستحئٌ ن الْمهْرٌ بالدخولٍ وإِنْ كان النكاح باطلا لقوله ڳلا : «فإِن 
دخل بها قَلَّهَا المهرُ بما اسْتَحَلَّ منْ فَرْجِهًاكء وفيه دليلٌ على أنه إذا اختلّ ركنٌ مَنْ أركانِ 
التكاح فهو باطل معَ العلم والجهلء وان النكاح يُسَمّى باطلا وصحيحاً ولا واسطة . 

وقد أكث الراسظة الهادؤية؟) وععارها الد الفاسد فالا وخ ما حال 
مذهبٌ الزوجين أو أحدّهما جاهِلينَ ولم تكن المخالفة في أمر مجم عليه ورب 
عليه أحكامٌ مبيئة في الفروع. والضمير في قوله: «فإنٍ اشْتَجَرُوا» عائد إلى الأولياء 
الدالٌ عليهمْ ذِكْرٌ الوليٌ والسياقٌ» والمرادٌ بالاشتجار مَنْعُ الأولياء منّ العقدٍ 
عليهاء وهذًا هوّ العضل وبهِ تنتقلٌ الولايةٌ إلى السلطانٍ إن عضلّ الأقربُ» وقيل 
بل تنتقلٌ إلى الأبعدٍ وانتقالّها إلى السلطان مبنيٌ على مَلْع الأقرب والأبعدٍ وهو 


)١‏ في (ب) فقوله. 

(۲) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق. 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (۸/۳). (4) انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ 
.(1V :10/V) (0)‏ (5) برقم )415/1١6(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۹/۳). : 


0 باب أحكام التكاح کتاب التكاح 


مُحْتَمَل: ٠‏ ودل على أن السلطان ولي مَنْ لا وليّ لها لِعَدَِِ أو لوو و 
الوليٌ. ويؤيدٌ حديتٌ الباب ما أخرجَة الطبرانيئن”" من حديثِ ابن عباس مرفوعاً : 
دلا نكاح إلا بوليٌ» والسلطان ولي مَنْ لا وليّ لهك وإِنْ كانَ فيه الحجاج بنُ 
أرطأةً فقدْ أخرجه سفيان في جايِعِو”" ومن طريقه الطبرانيئُ في «الأوسط» بإسنادٍ 


كد 


حسن عن ابنٍ عباس بلفظ: «لا ناح إلا بوليٌ مرشدٍ أو سلطان». ثم المرادٌ 
بالسلطان مَنْ إليه لاي جائراً كان أَوْ عادلا لعموم الأحاديث”" القاضية بالأمر 
لطاعة السلطان جائراً أو عادلاء وقيل: بل المرادٌ بو العادلُ المعولي لمصالح 


العبادٍ لا سلاطينٌ الْجَورٍ نهم ليسوا بأهلٍ لذلكٌ. 


إذن البكر واستثمار الثيّب 


7۳ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُه أن رَسُولَ الله بل 
كَالَ: لا تنكخ الام حتى تُسْتأمَرَ ولا تُنكَح الِْكْرُ حتى نسائ قانوا: يا 
ETS Re‏ إِدْنْهَا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكْتَه ممق عَلَْهِا ».2 [صحيح] 


(وعن ابي هريرة 5 قالَ: قال رسول اللّهِ ل: لا تُنْكخ) مغيّرُ الصيغة مجزوماً 
ومرفوعا ومئله الذي بعدّه (الايّمٌ) التي فارقث زوجّها بطلاقٍ أو موتٍ”” (حتى 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع؟ (587/4)»: فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اه. وذكره قرسي من لفظه ر ثم قال (586/4): رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه يعقوب غير مسمّى فإن کان هو اا فقد وثقه ابن حبان 
وضعّفه ابن معين» وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اه. 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» )١191/4(‏ وحسّن إسناده. 

(۳) من ذلك ما أخرجه البخاري (1901)» ومسلم (186) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
امن أطاعني فقد أطاع الل ومن عصائي فقد عصى الل ومن يطع الأمير فقد أطاعني » 
ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

.)۱٤۱۹( ومسلم‎ ء)591٠‎ »۰٦۹7۸( البخاري (5175), وطرفاه في‎ )٤( 
والنسائی (80/5): وابن ماجه‎ »)١١١9( وأخرجه أبو داود (۲۰۹۲)» والترمذي‎ 
›)۱۳۸/۲( والدارمى‎ »)4۷ ٤۳٤ ٤۲١ ۲۷۹ ۲۰ /۲( وأحمد‎ ۷۷ 
والبيهقي (۱۱۹/۷)ء وابن الجارود (۷١۷)ء والدارقطني (۲۳۸/۳) وغيرهم.‎ 

= هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيّنه الحافظ (۱۹۲/۹) لمقابلته بالبكرء ونقل عن‎ )٥( 


کتاب النكاح باب أحكام النكاح ۳۲ 


َسْتَأْمرَ) منّ الاسْيْمَارٍ طلبٌُ الأمر (ولا تنكخ البكرٌ حٌى تُسْتَأَدَنَ قاُوا: يا رسولّ اله 
وكيف إِذَنّها؟ قال: ان تسكت. متفق عليو)» فيه أنه لا بد من طلب الأمرٍ منّ الثيب 
(وأمرّها)"''» فلا يعقدٌ عليها حنّى يَظُلْبَ الوليغ الأمرّ مها بالإذْنِ بالعقد. والمرادٌ 
من ذلك اعتبارٌ رضَاها وهو معتى أحمّيتِها بتَْسِها من وليّها في الأحاديث. وقوله: 
«والبكرٌ» أراد بها البكرٌ البالغةٌ» وعبّرَ هنا بالاستئذانِ» وعبّرَ في الثيب بالاستثمار 
إشارة إلى الفرقٍ بيئّهما وأنه متأكّدٌ مشاورةٌ الثيب ويحتاج الول إلى صَرِيح القَوْلِ 
بالإذنٍ مها في العقدٍ عليهاء والإذنُ من البكْرٍ دائرٌ بِينَ القولٍ والسكوت» بخلافي 
الأمرٍ فإنةُ صريحٌ في القَوْلِء وإنّما اكْتُفِيَ مها بالسكوتٍ لأنّها قذ تَسْتَحِي منّ 
النَضْرِيح. وقد ورد في روايةٍ أنَّ عائشةً قالت: يا رسول اللَّى إل البكرٌ تستحي» 
قال: «رِضَامًا صِمَائُها؛ أخرجَةُ الشيخان'”. ولك قال ابن المنذر””: بسحب أن 
يعلمَ أنَّ سكوتها رضاً. وقالٌ سفيانُ©): يُقَالُ لها ثلاثاً إنْ رضيتِ فاسكتي وإنْ 
كرهتٍ فانطقي» فأمّا إذا لم تنطق ولكنّها بَكَتْ عند ذلك فقيل لا يكونٌ سكوئها 
رضاً معّ ذلك» وقيل لا أثرٌ لبكايها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه» وقيل 
يعتبرٌ الدمعٌ هل هو حارٌ فهو يدل على المنع أو باردٌ فهو يدل على الرضَاء 
الاو أن يُرْجَعَ إلى القرائِنٍ فإنّها لا تخقّى. وَالْحَدِيتُ عام للأولياء منّ الأب 
وغيره في آنه لا بد منْ إذنٍ البكر البالغة وإليه ذهب الهادوية“ والحنفة° 
وآخرونَ عملا بعموم الحديثِ هُنَا وبالخاصٌ الذي أخرجَةُ مسلة”" بلفظ: «والبكرٌُ 


= عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة» بكراً كانت أو ثيباًء قال: وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة. 

)١(‏ كما في المخطوط (أ) (ب) (ج) والأولى حذفها ليستقيم المعنى. 

(؟) البخاري (017)» وطرفاه في (259417 ©270١‏ ومسلم :)١570(‏ وأخرجه النسائي (5/ 45 
-485): وأحمد (5/ 216 90 305)» وابن الجارود »07١8(‏ والبيهقي (۱۱۹/۷) وغيرهم . 

() انظر: «فتح الباري؛ (۱۹۲/۹ - ۱۹۳) وعبارته: «قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البكر 
أن سكوتها إذن» اه. 

(5) كذا في المخطوط والمطبوع «سفيان»» أما الذي في «الفتح» (۱۹۳/۹): «ابن شعبان 
منهم؟ أي من المالكية. 

(5) انظر: «البحر الزخار» (۲۸/۳). () انظر: «المبسوط» .)١/٥(‏ 

)890( في صحيحه؛ )١411١/74(‏ من حديث ابن عباس اء وهو رواية من روايات الحديث الآتي . 


۳۲ باب احکام النكاح كتاب النكاح 


يستاذنها أبوها»: ويأتي الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديثِ 
الآتي: 


4145 _وَعَن عَنِ ابن عَبَّاسٍ أن لنب لل : قال: «الئَيِبُ أَحَقُ قُ بِنَفْسِهَا مِنْ 
وَلِتهَاء وَالْبكُرٌ سأك راذا سْكُويُهَاه. رَوَاهُ مُسْلِهُ20. [صحيح] 


وَفِي لَمْظ : «ليس لِلْوَلئ م م اليب مر وَالْيَتِيِمَةٌ تُسْتَأمده: رَوَاهُ أ داو 


والنسَايْعخ”": وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ؟؟. [صحيح] 
(وعنٍ ابن عباس ,و ان النبيْ كل قَالَ: الذيّبُ أحق بنفسها منْ وليّها والبكر 
مُسْتَأمر وإنْنْهَا سُكُوتُها. رواهُ مسلمٌ, وفي لفظ) أي من روايةٍ ابن عباس : (ليسّ 
للوليّ مع الثيبٍ امن واليتيمة تُسْتَأم. روا لبو داوت والنسائيٰ وصكَحَة ابن حِبَّانَ). 
تقدّه”” الكلام على أن المراد بأحقَيّة اليب بِنَفْسًِا اعتبارٌ رِضَاها كما تقد“ عَلَى 
استثمارٍ البكرٍء وقوله: اليس للوليٌ مع التب آمره» أي إِنْ لم ڌ ا سلف 
منّ الدليلٍ على اعتبار رضَامًا وعلى أن العقدَ إلى الوليّء 0 قولّه : «واليتيمة 
شتا فاليتيمةٌ في الشرع: الصغيرةٌ التي لا أب لهاء وهو دليلٌ للنَّاصٍِ 9" 


.)١45١( في «صحیحه»‎ )١( 
۔ ۲١٤۲ء ١٤)ء وأبو داود (۹۸٠۲)ء والترمذي‎ ۲٤۲۱/۱( قلت: وأخحرجه أحمد‎ 
/۷( والنسائی (٤۸)ء وابن ماجه (۱۸۷۰)ء والدارمي (۱۳۸/۲)» والبيهقي‎ »)۱۱۰۸( 
»)۱١۲۸۳ ۰۱۰۲۸۲ رقم‎ ١41/5( وابن الجارود (۷۰۹)» وعبد الرزاق‎ ,)٥ 
- ۲۳۸/۳( والدارقطني‎ »)٩ رقم‎ ٠٥١/۱( وسعيد بن منصور‎ »)۳٦٦/٤( والطحاوي‎ 
ء)٥۱۷ والحميدي (۲۳۹/۱ رقم‎ »)٤ رقم‎ ٥۲٤ /۲( ومالك‎ »)۳١ /۹( والبغوي‎ ۹ 

والذهبي في "تذكرة الحفاظ»؛ )١6/15(‏ وغيرهم. 
(5) في «سننه» .)۲۱٠۰(‏ (۳) في استتهة (84/5). 
)6( ي «(صحیحه) (۱/ ٥۳۹‏ رقم ١‏ _ الموارد). 
(0) في شرح الحديث السابق. 
(5) في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع . 
(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۹/۳). 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ۳ 


والشافعي”" في أنه لا 22 الصغيرةً إلا الأبُ؛ لأنه يل قالَ: تستأمرٌ اليتيمة ولا 
استثمار إلا بعد البلرغ إذ لا فَائِدَةَ لاستئمارٍ الصَّغيرةٍ . وذهبتٍ. .الهادوية0) 
والحنفية”" إلى أنه يجوز أن يزوّجَها الأولياءً مُسْتَيلَيِنَ بِظاهِر قَرْ قَوْلِهِ تَعَالَى: لون 
فم آلا تُقيظوا في )اليه وما ذُكِرَ في سَبَبٍ نزولها” في أنهُ يكون في 
حجر الوليّ يتيمةٌ ليس له رغبة في نِكَاجِهًا وإنّما يَرْغَبُ في مالها فيتزوّجَها لِذَِكَ 
نرا ولیس بصريج في أنْ ينكححها صغيرةً لاختمالٍ أنه يمعي الأزواجَ حتَّى تبلعٌ 

ثم يتزوّجها قالُوا: ولها بعد البلوغ الخيارٌ قياساً على الأمَةِ فإنّها تُكَيّرُ إذا أعتقّت 
وهي مزوّجة» والجامع حدوث ملك التصرف ولا يَحْمَى ضعف هذا القولٍ وما 
تفرع منهُ منْ جواز الفشخ وضع القياسي» ولهذًا قال أبو يوست : لا خيارٌ لها 
مم قولِه بجواز تزويج غيرٍ الأب لها كآنه لم يقل بالخيارٍ لضعفي القياس» 
فالأرجحٌ ما ذهب إليه ي الشافعي . 


56 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ» رَضِيَ تقال غنة كانه كان 
رَسُولُ الله : لا نُرَوْحُ الْمَرْاةُ المراق ولا تُرَوْجُ الْمَرْآةٌ نَفْسَهاء. رَرَاهُ ابْنُ 
اة وَالدَارَقْظن”" وَرِجَالَهُ قات [صحيح] 


(وعن نبي هريرة دن قَالَ: قال رسولٌ الله : لا تُرّوَعُ المراةٌ المرأةً» ولا 
روج المرأةٌ نفسَها. رواهٌ ابن ماجه والدارقطني ورجائه لقات). فيه دليلٌ على أن 


.)۲۹ /۳( انظر: «فتح الباري» (۱۹۷/۹). (۲) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط (۲۱۳/۲ - 515). )٤(‏ سورة النساء: الآية ۳. 

(5) أخرجه البخاري (2091) وفيه أن عروة سال عائشة : ن جف ألا قيطا في آل 
قالت ل RES‏ ا 
صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. . 
الحديث. وأخرجه مسلم /٤(‏ ۲۳۱۳ رقم ۱۸ ۰) وأبو داود (۲/ 066 رقم ٠54‏ 0 

(5) انظر: «المبسوط» .)5١6/8(‏ (۷) في «سنته» (۱۸۸۲). 

(۸) في «سننه» (۳/ ۲۲۷ رقم 16: ۲۷). وآخرجه البيهقي (// :)٠1١١‏ وهو حديث صحيح 
صحّححه الألباني في «إرواء الغليل» ۲٤۸/١‏ رقم ٠: .)۱۸٤١‏ 


۳٤‏ باب أحكام النكاح کتاب التكاح 


المرأة ليسّ لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرهاء فلا عبارة لها في النكاحج 
إيجاباً ولا قبولا فلا روج نفسّها بإذنٍ الوليٌ ولا غيره» ولا روج ج غيرها بولاية 
ولا بوكالة» ولا تَقْبِلَ النكاح بولاية ولا وكالةٍ وهوّ قول الجمهور“. وذهبٌ أبو 
حنيفة”"' إلى تزويج البالغة العاقلةٍ نفسَها وابنتها الصغيرة وتتوكلٌ عنٍ الغيرٍ لكنْ لو 
وضعت نفسّها عند غير كُفْءء فَلأوْلِيَائِها الاعتراض. وقالَ مالكٌ: روج الدنةٌ 
نفسّها دون الشريفة كما تقدَّه”". واستدلٌ الجمهورٌ بالحديث وبقوله تعالّى: طقل 
َصْلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهْنَ 4" قال الشافعئ“ ككلهُ: هي أصرحٌ آي في اعتبارٍ 
الوليّ وإلّا َمَا كان لَعَضلِهِ معتّى . وسببٌ نويه 00 
فطلّقها زوجُها طلقةٌ رجعيةً وترگھا حتّى انقضثٌ عدَّنُها ورام رجعتّها فحلف أنْ لا 
يزْوّجَهاء قال : فف نزلتُ هذه الآيةُ. رواة البخاري 9 زادٌ أبو داود77 ؟: فكفرتٌ 
عن يميني وأنكحتها إياه. فلو كان لها تزويج نفيها لم يُعَانَبْ أخاها على 2 
ولكانَ نزول الآية لبيانٍ أنّها روج نفسّها. وبسبب نزول الآبةِ يُعْرَكُ ضعفٌ قول 
الرازي” إن الضميرٌ للأزواج» وضعفُ قول صاحب «نهاية المجتهده": إنهُ ليس 
في الآبة إلا نَهيْهُمْ عن العضل ولا يُفْهَمْ من اشتراط إِذْنِهِمْ في صحة العقدٍ لا 
حقيقةٌ ولا مجازاء بل قد يُفْهَمُ منه ضدٌ هذا وهو أن الأولياة ليسّ لهم سبيلٌ على 
له امه وبمال عليه: قذ فهمّ السلث شرط إِذْنِهِمْ في عصره وَل وبادرٌ منْ 
فيه إلى التكفيرٍ عنْ يميه والعقدِء ولؤ كان لا سبيلَ للأولياء لأبانه تعالى 
5 00 بِلْ كرّرَ تعالى كود الأمر إلى الأولياءِ في عِدَّةٍ آياتٍ ولمْ يأتِ حرف 
واحدٌ أن للمرأة إنكاحٌ نفيهاء ودلب أيضاً على أنَّ يسبةٌ النكاح إليهنَّ في الآياتِ 


. انظر: «بداية المجتهد» (/7027) بتحقيقنا‎ )١( 

0) انظر: «المبسوط» (6/ .)٠١‏ 

(۳) أثناء شرح الحديث رقم (4۲۲/۱۱) من كتابنا هذا. 

.)۱۸۷ /۹( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( .۲۳۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
.)٥۱۳۰( في (صحیجه»‎ )5( 


(۷) في «سننه» (۲۰۸۷). وأخرجه الترمذي (۲۹۸۱)ء والبيهقي (9/ 5 .)٠١‏ 


(۸) انظر: «التفسير الكبير» له .)١١١/١‏ 
(9) «بذاية المجتهد ونهاية المقتصد» (۳/ ۲۲ - ۲۳) بتحقيقنا . 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح o‏ 


مثل: طحق تكح رج عَم مراد به الإنكاح بعقدٍ الولئ؛ إِذْ لو َه يل أنّها 
كه لأمَرَهَا يَعدَّ نزول الآية يالك 2 لأخِيهًا آنه لا ولاية لهُ ولم يبخ 
داود”” منْ حديث عروةً عن عائشة أنّها ا أنَّ التكاح في الجاهلية [كان]“ 
على أربعة أنحاء مها نكاح الناس اليوم» يخطبٌ الرجل إلى الرجل وليه أو ابنتّه 
فيصدقها * ثم ينكحهاء » ثم قالث في آخره: انما سيد 15 SS‏ 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» فهدًا دال [على]“ أنه يله ثَرّرَ ذلك ا 
0 فيه داري 0 ا بما قد سمعتٌ من E‏ ویدل إنکاحه 2 4 
0 مقا البيانِء لاله تعالّى: و د نيما ری بن 
خطابٌ للأولياء بان لا يُنْكَحُوا المسلماتٍ المشركينّ» ولو فُرضٌ أنه يجورُ لها 
إنكاح نفسها لما كانتٍ الآيةُ دالةَ على تحريم ذلكَ عليهنَّ لان القائلٌ بأنّها تكح 


(1) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ (۲) في #صحيحهة (6179). 

۳( في «سننه)» (۲۲۷۲). (4) زيادة من (ب). 

() زيادة من (أ). 

(3) آخرجه النسائي (5604"). وأحمد ۲۹۰/۷ “الى ١٤۳۱ء‏ ۳۱۷ ۳۱۸( وابن 
الجارود (١٠۷)ء‏ والحاكم ٠١/6(‏ - ۱۷)ء والبيهقي »)۱۳١/۷(‏ من طريق حماد بن 
سلمة ثنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. قال الحاكم: صحيح 
الاستاد إن إن مر من ايله الذي لم با يماد ب د يي 
عمر بن أبي سلمة. ووافقه الذهبي. 
قلت: لاء وابن عمر بن أبي سلمة قال الذهبي نفسه: «لا يعرف» وقد اختلف على ثابت 
فيهء فأخرجه الطحاوي في «شرح المعاتي» (11:/6:--17) من طريق ماد ين سلمة 
وسليمان بن المغيرة قالا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن آم سلمة فسقط ذكر «ابن 
عمر بن أبي سلمة». 
وتابعهما جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثني عمر بن أبي سلمةء أخرجه أحمد (5/ 
)٤‏ حدثنا عفان ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما في «العلل» /١(‏ 
6) - رواية من زاد فيه: «ابن عمر بن أبي سلمة). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: «إرواء الغلیل» (5/ 77١‏ ۔- .)۲١١‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية .77١‏ 


۳٦‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


نفسها يقول بأنه يُنْكَحُها وليّها أيضاً فيلزم أل الآ لم تفي بالدلالة على تحريم 
إنكاح المشركينَ اللاو 0 إنّما دلت ني ۽ الأولياء عن ولك ار 
المسلماتِ N‏ للأولياء دال على أنه ليس 8 واا في التكاح. ” 

ولقذ تكلّمَ صاحبٌ «نهاية المجتهد» على الآيةٍ بكلام في غاية افورظ 
فقال : الآيةٌ مترددةٌ بين بِينَ أن تكونٌ خطاباً للأولياء أو لأولي الام ثم م قال : فن 
قيل هو عام والعام ل الأمر والأولياءء قيل: هدا a‏ انا هو 
خطابتٌ بالمنع» والمنع بالشرعء فيستوي فيه الأولياءُ وغيرهم» وكونٌ الوليٌ مأموراً 
بالمتع بالشرع لا يوجبٌ له اة خاصة بالإذن» ولو قُلْنا: : إن خِطاتبٌ للأولياء 
يوجبٌ اشتراط إِذْنِهمْ في النكاج لكان مجملا لا يصح به به عمل لأنه لِيسّ فيه ذكر 
أصنافي الأولياءِ ولا مراتبهم› والبيانٌ لا يجوز 3 تاره عنْ وقتٍ الحاجة اه. 

والسوات + أن الأطهو أن الآية عطات لكافة السوستين المكلفين 
حُوطِبُوا يِصَدْرِمَاء أعني قولَهُ: ولا تخا المتركتٍ حى يُوْين04". والمرادٌ: لا 
يُنْكَحَهنّ مَنْ إليه الإنكاح وهم م الأولياءٌ؛ أو خطابٰ للأولياء ومنهم م الأمراءُ عند 
قَفْيِهم أو عَضلهم لما عرفت من قوله؟: «فإنٍ اشتجر روا فالسلطان ولي مَنْ لا 
وليّ لهاك فبطل قولّه : إن مترددٌ بِينَ خطاب الأولياء 5 الأمر. وقوله: قُلْنا 
هذا الخطابٌ إِنّما هو خطابٌ بالمنع بالشرع» قلنا: نعم. 

قولّه : والمنعٌ بالشرع يستوي فيه الأولياء وغيرهم . 

قلنا: هذا كلام في غاية السقوط فان المنعٌ بالشرع هنا للأولياء الذينَ 
يتَولُوْنَ العقدَ إما جَوَارَاً كما ر تقولة الح أو شر طا كما ل غير . 
ار اك ا ا 


.717١ ابداية المجتهد» (/77). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمّه وقد تقدَّم برقم (۱۲/ 4۲۳) من كتابنا بهذا‎ )۳( 
.)٠١ /٥( انظر: «المبسوط»‎ )٤( 

(4) وهم الجمهور كما تقدم» وانظر: «فتح الباري» (9/ ۱۸۷). 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح وذنا 


السؤالٍ ومنع النساء عن التَبَرّحء فالتكاليفٌ الشرعيةٌ منها ما يخصٌ الذكورَء ومنها 
ا يخم الات ووا ما منص عضا امن الفريقين و ا 
ما يعم الفريقين» وإنْ أراد أنه يجبُ على الأجنبيّ الإنكارٌ على مَنْ يروج مسلمةً 
بمشركٍ فخروجٌ عن البحث. 

وقوله : ولوْ قُلْنا إن خطابٌ للأولياء لكان مجملا لا يصح بو عملٌء جوابة أنه 
ليس بِمُجْمَلء إذ الأولياء معروفون في زمانٍ مَنْ أَنزِلَتْ عليهمٌ الآيةٌ» وقد كان 
معروفاً عندّهمء ألا تَرَى إلى قول عائشة”"©: يخطبٌ الرجل إلى الرجلٍ وليه فإِنّه 
دالٌ على أنَّ الأولياة معروفونَ»ء وكذلكَ قول أمّ سلمة”" له :ليس أحدٌ من 
أوليائي حاضراًء وإنّما ذكرنًا هذا لان نقلَ الشارح كه كلام «النهاية» وهوّ طويل 
وجَنَحَ إلى رأي الحنفية واستوفاه الشارح 1 5] ولم يفَو في نظري ما قالّه 
فأحببثٌُ [01]”” أنه على بعض ما في ولولا محبةٌ الاختصار لنقلتّه بظولِهِ وأبَنْتُ ما 
فيه. ومنّ الأدلةٍ على اعتبار الول قولّه كه : «الثيّبُ أحق بنفسها من وليّها»» فإنة 
أثبت حقاً للوليئ كما يفيده لفط : «أجٌ): وأحمَييّه هي الولايةٌ» وأحقيتها رضاهاء 
فإنةُ لا يصح عقدُه بها إلا بعدّهء فحقّها بنفيها آكدُ منئْ حم لِتَوَقْفٍ حقّه عَلَى إِذْنَها . 


النهي عن نكاح الشغار 


علاط ارو“ ت 0 ى ا الاي لي A‏ 
2-5 وَعَنْ نافع تمن ابن عُمَرَ وا قَالَ: هى رَسُولُ الله ييه عن 
الشّعَارِء والشّْعَارٌ أن يُرَوْجَ الرّجُلُ ابه عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآخَرٌ ابه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 


صَدَاقٌ. ممق عَلَنْهِا". [صحيح] ‏ 


)1١(‏ في (ب) منها. 

(؟) في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل. 

(۳) في حديث خطبة النبي اله لها المتقدم أيضاً قبل قليل. 

)٤(‏ زيادة من (1). (5) .زيادة من (ب). 

() في الحديث المتقدم برقم /١5(‏ 478): من كتابنا هذا . 

(۷) البخاري (؟١21)‏ وطرفه في (+1945): ومسلم .)١1518(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (٤۲۰۷)ء‏ والترمذي »)۱۱۲٤(‏ والنسائي (5/ 22١١١‏ وابن ماجه 
(۱۸۸۳)ء وأحمد (۲/ »)٦۲‏ ومالك (۲/ 018 رقم 2)14 والدارمي (175/1)) وغيرهم. = 


۳۸ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


وَاتَقَا“ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أن تَفْسِيرَ العا مِنْ كَلَام افع . 


(وعن نافع عن لبنٍ عمرَ قال: تی رسول الله ول عن الشغار) رة بقول: 
(أن يزوج الرجلٌ ابنته على أنْ يزوّجَه الآخرُ ابنته ولیس بِيئّهما صَدَاقٌّ . متفقٌ عليه) 
واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قال 0 لا 
أدري التفسيرٌ عن النبيّ ية أو عنٍ ابنٍ عمرّ أو عن نافع أو عن مالك حكاة عنه 
البيهقيُ في «المعرفة»" . وقالٌ الخ : : إنة ليس من يكلام النبي وَل اننا هر 
قول مالك وصل بالمتن المرقوع؟ وقد بين ذلك ابنٌ مهدي والقعنبی. ويدلٌ أنه 
بن كلام مالكِ أنه أخرجّه الدارقطن منْ طريتي خالدٍ بن مخلدٍ عن مالك قال : 

سمعتٌ أن الشّغَارَ أن يزوج الرجلّ إلخ. وأما البخاريٌ فصرّح في كتاب لجل 
ا عر نافع . قال القرطبي: تفسيرٌ الشّغَارٍ يما ذكرٌ صحيحٌ 
مواققٌ لما ذكرة آهل اللذة؟ إن كان مرفوعاً فهو المقضرة وان كان من قول 
الصحابيٌ فمقبولٌ أيضاً لأنة أعلم بالمقال وأقعد بالحالٍ اه. وَإِذْ قد ثبت النْهْيُ 
عنهُ فقدٍ اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غيرٌ باطل» تعبت لباو 
والشافعيع“ ومالك إلى أنه نه باطلٌ لله عن وهر يقتضي البطلان. 


وللفقهاء حلاف في علل النَهّْي لا تُظَوّلُ به فكلّها أقوالٌ تخمينيةٌ» ويظهرُ من 


ت وفي الباب: عن أبي هريرة وجابر وأنس ومعاوية وعمران بن حصين وأبي ريحانة وأبي بن 
كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر وابن عباس ون . 
وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح. 

)١(‏ أي الشيخان البخاري (١٦14)ء‏ ومسلم »)١516/68(‏ فالمدرج من طريق مالك عن 
ا عن ابن عمرء وهذا من طريق عبيد اللَّه (وهو ابن عمر العمري) عن نافع» وقد 
رجح الحافظ في «الفتح» (۹/ ٠١۲‏ - 137) أن تفسير الشغار مرفوع . 

(۲) «معرفة السئن والآثار» .)155/1١(‏ 

(۳) قاله في «المدرج»»؛ انظر: «فتح الباري» )١77/9(‏ و«التلخيص» .)٠١٤/۳(‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» 2)١77/4(‏ ولم أجده في «السئن» ولعله في «الموطآت». 

(60) من اصحیحه» (1955). (5) انظر: «فتح الباري» (077/9). 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۱/۳ - 77). 

(۸) انظر: «معرفة السنن والآثار» .)159-158/1١(‏ 

(94) انظر: «بداية المجتهد» (7/ )١1١9‏ بتحقيقنا . 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ۳۹ 


قوله في الحديث: «لا صَدَاقَ بيتهما» أنه عِلَةُ النَّهْيء وذهبتٍ الحنفي“ ل 
إلى أن النکاح صحيحٌ ویلئو ما ذكر فيو عملا بعموم قوله تعالى : اک ما 
م 2 ا ويجاب بانه خصّه النهي . 


۷ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ وا أن جَارِيَة بكرا أَنَتِ النَ 4 دَذَكَرتْ : 
أنَّ أَبَامًا رَوْجَهَا وَهِيَ كَارِمَةٌ فَكَيّرَمَا رَسُولُ الله بلكِ. رَوَاهُ خمد“ وَأَبُو 
داو“ وابْنٌ ا دآع ا [صحيح ] 


(وعنِ ابنِ عباس و أنْ جارية بكْراً لتتٍ النبيّ بل فذكرث أنَّ أباها زوجَها 
وهي كارهةء فخيّرها رسول الله 2. رواة لحم وابو داود وابنُ ماجة وأُعِلٌ 
بالإرسالٍ) وأجيبّ عنهُ بأنهُ رواهُ أيوبٌ بن سويد عن الثوريّ عن أيُوبَ موصولاء 
[وكذا]”” رواهُ معمرٌ ين سليمانَ الرقيٌ عنْ زيدٍ بن حِبَّانَ عنْ أيوبَ موصولًا. وإذا 
اختّلت في وضْلٍ الحديثِ وإِرْسَالِهِ فالحكمٌ لمن [وضل]"؟. قال المضنك” 23 
الطعنٌ في الحديثٍ لا معئّى لهُ؛ لأنَّ له ظوّقاً يقري بعضّها بعضاً اه. وقد 
تقدّم''' حديثُ أبي هريرةً المتفقٌ عليه وفيه: ولا تنك البكر ادن وها 
الحديثٌ أفادٌ ما أفادَه فدلٌ على تحريم إجبارٍ الأب e‏ [البکر]"'“ على 


.)١٠١6/60( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(؟) وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. كما بينهم صاحب ابداية المجتهد» 
)١١١/(‏ وصاحب «الاستذكار» ۲۰۳/۱۷). 

(*) سورة النساء: الآية ۳. (4) في «المستده (166/8). 

)0( في (سلته) .)01١95(‏ 

0( في (سننه» .)۱۸۷١(‏ وأخرجه الدارقطني ۳٤/۳)‏ رقم «(6٦‏ وهو حديث صحيح› 
صحّححه الألبائ ني في «صحيح ابي داود» (۲/ 96 رقم ١٤۱۸)ء‏ وقال الحافظ في «الفتى» 
۱۹1/90): رجاله ثقات. اه. 

(۷) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في «الفتح» (195/9). 

(۸) في (ب): «وكذلك». (9) فى (ب): اوصلَة). 

)٠١(‏ في «فتح الباري» (193/6). (11) برقم (474/1) من كتابنا هذا. 

(0) في (ب): لابنته. )١9(‏ زيادة من (ب). 


14١‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


النكاح وغيره من نّ الأولياءِ بالأوْلّى. وإلى عدم جواز إجبارٍ الأب ذهبتٍ الهادوة“ 
والخنفة ؟ اذك ولحديف ث مسل بلفظ: «والبكد انها أبُوها». وَإِنْ قال 
البيهقيُ”': زيادةٌ الأب في الحدية غير ميففرظة رده 1 انها ذيادة 
عدلٍ. يعني فَيْعْمَل ا وذهبٌ اخ وإسحاق" والشا ف( إلى أن للأب 
إجبارٌ ابنيه البكرٍ البالغةٍ على النكاج عملا بمفهوم : e‏ حق مھا كما 
تقد ۽ فإنه دل أن البكرٌ بخلافهاء وان الوليٍ أحن بها. ويرد د بأنة مفهوم مل 
عار المنطوقّء وبأنه لو أَخِلّ بعمومه لزم في حقٌ غير الأب منّ الأولياءِ وأنْ لا 

يحص الأب بجواز الإجبارٍ. وقالً القع في تقرية كلام الشافعيّ: إِنَّ حديتٌ 
ا عباس هذا نحمول على آ2ا ن غير ن GS PRI‏ جرات 
البيهقئ هر المعتمدٌ لأنّها واقعةٌ عين فلا ب : يبت الحكمٌ بها تعميماً. 


قلتُ: كلام لين الإمامينٍ متحاماةٌ على كلام الشافعيٌ ومذهبهم» وإِلّا فتأويل 
البيهقيُ لا دليل عليه فلز كان كما قال لذكرئه المرآء بل قالث : إن زَوّجَها وهي 
كارهةء فَالعِلَةٌ كراهمّها فعليها عُلّنَ التخبيرٌُ؛ لأنّها المذكورةٌ» فكأنة قال يِ: إذا كنت 
كارهة فأنتٍ بالخِيارِء وقول المصنفف: إنها واقعةٌ عين؛ كلام غيرٌ صحيح؛ بل حكم 
ا ٠‏ فأيئّما وُجِدَتِ الكراهةٌ ثبت الجكمُ. وقذ أخرج النسائك "٠7‏ عن 


.)4 28/6( انظر: «البحر الزخار» (۲۸/۳). (۲) انظر: (المبسوط»‎ )١( 

(۳) المتقدم أثناء شرح الحديث قم /1١(‏ 2))474 من كتابنا هذا. 

(4) نقل البيهقي ذلك عن أبي داودء ونقل عن الشافعي قوله: قد زاد أبن عيينة في حديثه: 
«والبكر يزوجها أبوها». اه المراد. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ .)١٠١‏ 

)٥(‏ قال في «التلخيص» (۳/ ٠١١‏ رقم )٠١١١‏ بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي: قال 
الدارقطني: لا نعلم أحداً وافقه على ذلك. اه. 

(5) انظر: «المغني» (۷/ .)۳۸١‏ (۷) انظر: «معرفة السئن والآثار» .)٤٤/٠١(‏ 

(۸) في المخطوط «سيأتي»» والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم .)958/١5(‏ 

(9) انظر: «السنن الكبرى» له (118/19). )٠١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١195/4(‏ 

)1١١(‏ في «سننه» (۳۲۹۹)» من طريق كهمس بن الحسن عن عبد اللَهِ 4 بن بريدة عن عائشة ويا 
وأخرجه ابن ماجه »)۱۸۷٤(‏ من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ولم 
يذكر فيه عائشة» وهو حديث ضعيف» ضكّفه المحدّث الألباني فى «ضعيف سنن 
النسائي؛ (ص۱۱۷ - ۱۱۸ رقم ۲۰۸). صن 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ٤١‏ 
ا ا ا کڪ 


عائشةً أنَّ فتاةً دخلتٌ عليها فقالت: ٳِنَ أبي زرّجني من ابنِ أخيه بو يرق بي کیت 
وأنا كارهةٌء قالث: اجلسي حتّى يأتيّ رسو الله كل» فجاءَ رسول الله يك 
فأخبرئةُ: فأرسل إلى أبيَاء فدعاءُ فجعلٌ الأمرّ إليهاء فقالتُ: يا رسول اللّهِ قذ 
أَجَرْثُ ما صَتَعَ أبي ولكنْ أردثٌ أن أُعَلّمَ النساء أنْ ليس للآباءِ منّ الأمرٍ شيم. 
والظاهرٌ أنّها بكر ولعلّها البكرٌ التي في حديثٍ ابن عباس وقد زوّجها أبوها كُفئاً 
ابن أخيه وإِنْ كانت ثيباً فقذ صرحت أنه لیس مرادُها إلا إعلامَ النساءٍ أنه ليس 
للآباء منّ الأمر شيء. . ولفظ النساء عام لِلنيّبِ والبكرء وقد قالت هذه عنذه وَل 
فأقرَّها عليهء والمرادُ بنفي الأمر عن الآباءِ نف التزويج للكارهة؛ لأنَّ السياق فى 
ذلكَ فلا يقال هو عام لكل شيء. 


من عقد لها وليان فهي للأول 


4 -_ رَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَة رَضِيَ الله تعالى عن عَنِ الي 2 
قال : «أيِمَا امْرَأَةٍ رَوْجَهَا وَلِيَانِ هي للأولٍ 4 منج 1 ا رَوَاه اشد 0)7( وار 


وَحَسَّنَهُ التَرَيذِيٰ. [ضعيف] 


«6 


7 


(وعنٍ الحسن) وهوّ بو سمي" الحسنٌ بن أبي الحسنٍ مولى يڊ بن ٿاب 


.)18 211751١ ۸ء‎ /٥( فى «المستد»‎ )١( 

(۲) أبو داود (۲۰۸۸)ء والترمذي »)١١١(‏ والنسائي (٤۳۱)ء‏ ولم أقف عليه في سنن ابن 
ماجه. وأخرجه الطيالسي (ص؟؟١‏ رقم 407).: والدارمي 79 /), والحاكم (۲/ 
1۷€ _ 1¥0(< والبيهقي (۷/ ۳۹ 2١511١‏ قال الحاكم: : صحيح على شرط البخاري . 
ووافقه الذهبي. وصبححه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في «التلخيصة (”/ )١56‏ 
للحافظء» وقال: (وصكحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات؟. 
قال الألباني: «بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس»» وقد 
حكم عليه بالضعف. انظر: «الإرواء» (5/ 104 1086 رقم 14617). 

(۳) انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» ٥٦۳ /٤(‏ رقم ۲۲۳)» و«تاريخ البخاري» (۲/ ۲۸۹)» 
و«طبقات ابن سعدا »)٠١١/۷(‏ و«المعارف» »)٤٤١(‏ و«الجرح والتعديل» )٤١ /۲/١(‏ 

وقوفيات الأعيان» (54/7)» واتذكرة الحفاظ» (١/١۷)ء‏ واشذرات الذهب» .)۱١١/١(‏ 


بف باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


ولد لسنتينِ بقينًا من خلافةٍ عمرّ بالمدينة وقدم البصرة ة بعد مقتلٍ عثمان» وقيل : إنهُ 
لق علياً ضيه بالمدينةء وأما بالبصرة و فلم تصحٌ رؤيثه إيامء [و“ كان إمام وقته 
عِلماً وزهداً وَوَرَعاً» مات في رجب سنة عشر ومائة (عنْ سمُرة عن النبيّ ڳل قال: 
يما امرأةٍ زوَجَها وَلِيّانٍ فَهِيَ للاولِ مِنْهما. دوا أحمدٌ والاربعة و الترمذي). 
تقد ؤِكْر الخلافي''' في سماع الحسن [من]" سرا ة ورواة أحمد””' والشافعه2» 
والنسائيئ”"” من طريتي قتادة عن الحسن عنْ عقبةً بن عامرء قال الترمذئ" : 
0 قال ابنُ المديني» لم يست SA‏ مخ مده 
شيئاً. والحديتُ دليل على أن المرأةً إذا عمد لها وليَانِ لرجلين وكانّ العقدٌ مترتباً 
انها للأولٍ منْهما سواءٌ دخل بها الثاني أؤ لاء أما إذا دخل بها عالماً فإجماعٌ أنه 
زِنَى دو اتنا للأوّلِء وكذلك إِنْ دخل بها جاهلاء إلا أنه لا حدَّ عليه ه للجهل ؛ فان 
وق م العقدانٍ في وقتٍ واحدٍ بَظلاء وكذًا إذا علمَ ثي ثم التبس فإنهما يبطلانء إلا 
آنا إذا أقرّتِ الزوجة أو دحل بها أحدٌ الزوجين برضًاها؛ فإنَّ ذلك يقررٌ العقّدَ 
الذي أقرّتْ بسبقهء إذ الحقٌ عليها فإِقْرارُها صحيحٌ» وكذا الدخولٌ برضاها فإنهُ 
قرينة السبقي لوجوب الحمل على السلامة. 


تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده 


9089 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تَعَالَّى عه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بل: 


يْمَا عَبْدِ تَرَوِج َير إذْنِ مَوَالِيهِ أو ْله فَهْوَ عَاهِرٌ. رَوَاهُ أَحمَدُ" وَأَبُو و00 


() زيادة من المطبوع. 

(؟) انظر شرح الحديث رقم (۸۳۹/۱) من كتابنا هذا. 

(9) في المطبوع «عن». 

() في «المسند» (8/0) بالشك بين عقبة وسمرة. 

.)١1689 في «بدائم المنن» (۲۲۸/۲ رقم‎ (o) 

() في «الكبرى» (۲/۹۲۷۹) وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب. 
0 اس وقد نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ .)٠١١‏ 

(۸) انظر: «التلخيص» (۳/ 156). 

4( في «المسند» 101/۱1 رقم 4 الفتح الرباني). 

.)۲۰۷۸( في «السنن»‎ )١( 


وَالئَرْهِذِئ”"' وَصَحَْحَهُ وَكَذَلِكَ ابْنُ جِبان“. [حسن] 


(وعنْ جابر ذه قال: قال رسول الله كل: ايُما عبد تزوّع بغير إِذْنِ مواليه يه أو 
اهلِه فهو عاهڙ) آي زان (رواةٌ أحمدٌُ وأبو داود والترمذيٰ وصِحّحَهُ وكذلك) صحّحة 
(ابسن جِبَانٌ) ورواة”" من حديثٍ ابن عمرٌ موقُوفاً وأنهُ وجدّ عبداً له تروّجٌ بغير 
إِذْيْه ففرّقٌ بيتهما وأبطل عفد [نكاح]9؟» وضربه الحدّ. والحديٌ دليل ن أن 
نكاح العبدٍ بغير إذنٍ مالكه باطلٌ وحكمٌه حكمٌ الرّنَى عند الجمهور“ إلا أنه 
يسقط عنهٌ الحدٌ إذا كان جاهلا للتحريم ويلحقٌ به النَسَبُ. وذهبّ داودٌ إلى ن 


نكاح العبدٍ بغير إذنٍ ماله و صحح؛ لان ا OP]‏ فرض عينِ لا يفتقرٌ 
إلى إذنٍ السيِّدِء وكأنة لم يثبث لديهِ الحديث. وقالَ الإمام يحيى 0 إن العقد 


الباطلَ لا یکو له حكمُ الرُّنَى هُنا [ولو كان عالماً ا ؛ لأنَّ العقدَ 
شبهة يرأ بها الحدّ. وهل ينف عمُّدُه بالإجازة من سيِّده؟ فقالٌ النام « 


)١(‏ في «السئن» )١١١١(‏ وقال: حديث حسن. اه. وهو الموافق لما في «التلخيص» (؟1/ 
6 رقم 9 )2 

(؟) لم يعزه المصنف لابن حبان في «التلخيص» وإنما عزاه للحاكم وهو في «المستدرك) 
)١194/5(‏ وصځحه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي (۷/ ۱۲۷)» وعبد الرزاق (97/ 747 
رقم ۹ وهو حديث حسن» حشّنه الألباني في «صحيح آبي داود» (۲/ ۳۹۲ رقم 
49) وفي «الإرواء» (7"61/5 رقم ۱۹۳۳). 

(9) كذا في المخطوط والمطبوع» وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في 
«التلخيص» (۳/ ۱۹١‏ رقم )٠١۱۹‏ أنه أخرجه عبد الرزاق» وهو في «المصنف» (۷/ ۲٤۳‏ 
رقم ۰۱۲۹۸۰ ١۱۲۹۸)ء‏ قال الحافظ في «التلخيص» وصوّب الدارقطني في «العلل» 
وقف هذا المتن (يعني متن حديث الباب) على ابن عمر. اه. 
وأخرجة أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه 
ياطل»» قال أبو داود: : هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر وها . أه. 

2( في (ب): : «عقدّه . 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي  77/5(‏ بحاشية مختصر أبي داود للمنذري» وفيه: 
«وممن أبطل هذا التكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وال 
مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جازء وإن أبطله بطلء وعند الشافعي لا يعبت 
النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي» اه. 

(5) زيادة من (ب). (۷) انظر: «البحر الزخار» .)١١١/۳(‏ 

(A)‏ في ([): «إن». 


٤‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


والشافعئ: لا ينفذُ بالإجازة؛ لأنةُ سما النبئ ية عاهراً. وأجيبٌ بأنَّ المراة 
إذا لم تحصل الإجازة إلا أن الشافعي“ لا يقولٌ بالعقدٍ الموقوف أصلاء 
والمرادٌ بالعاهر أنه كالعاهر وأنهُ ليس برَانِ حقيقة. 


تحريم الججمع بين المرأة وعمتها 


٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه أن رَسُولَ اللَِّ يه قالَ: «لا يُجْمَمْ 
2 بَئْنَّ الْمََأةٍ وَعَمْتَهَاء ولا بن ئ الْمَرْأةٍ وَخَالَيهَاه. ممق ۴ َل" . [صحيح] 


(وعن ابي هريرةك أن رسول الله كله قالَ: لا يجِمَعٌ) بلفظ المضارع 
المبنيّ للمجهولٍ ولا نافيةٌ فهو مرفوع وهو في معنى النهي وقد ورد في إحدى 
روایات الصحيح " بلفظ: نَهَى رسول الله يله أن يُجْمَحَ (بين المراة وَعَمّتهاء 
ولا بينَ المرأةٍ وخالتها. . متفق عليه) فيه دليل على تحريم الجمع بن مَنْ ذَكرَ. 
قال الشافعيئ”': يحرمٌ الجممٌ بِينَ مَنْ ذُكِرَ وهو قول مَنْ لَقْيهُ منّ المفتِينَ لا 
خلاف بيتهم في ذلك» ومثئله قال الترمذي. وقال ابن المنذر؟: لست 


)١(‏ قدَّمنا نقل الخطابي في «المعالم؟ عن الشافعي. 

(؟) البخاري ))6١١٠١ ,201١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲٠٠٠ »۲۰٠۵(‏ والترمذي (6؟١١1‏ في آخره» 1۲7( 
والنسائي 431/0: «(4A‏ وابن ماجه ,.)١1959(‏ ومالك (۲/ ٥۳۲‏ رقم 0 والشافعي 
(18/5 رقم ترتيب المسند)ء وأحمد (۱/ ٤۲١ ٤١۱ ۲۲۹ /۲( (٤۷٤‏ 156), 
وسعيد بن منصور (رقم 10° (TOE‏ والدارمي »)۳١/۲(‏ وابن الجارود (رقم (1A0‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» 75١/5(‏ رقم ١١۷١٠)ء‏ والبيهقي 1586/0 (۱١١‏ وأبو 
نعيم في (الحلية» (5/ ۷ ٠‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً . وفي الباب من حديث: جابر 
وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وأبي 
الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد وي 
أجمعين . وانظر تخريجها في كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء التكاح . 

(۳) صحيح البخاري .)01١١(‏ 

(4) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي .)1١/1٠١(‏ 

(5) في سننه (۳/ .)٤۳۳‏ 

(5) انظر: «فتح الباري؛ )1١51/94(‏ وقد نقل الإجماع في كتابه «الإجماع» (ص 46 رقم .)۳٣۹‏ 


كتاب النكاح باب أحكام. النكاح 1 


أعلم في منع ذلك ونا قال بالجواز فرقةٌ من ا وَنْقَلَ 
الإجماعَ ابن عن الي واب حرم والقرط 1 والنووي9؟ ولا يفن أن 
هذا الحديتٌ خَصّصٌ عمومٌ 1 7 وال كم ت ا وره لم4 الآية 

قيل : ويلزم الحنفيةٌ أن يجورُوا الجمع بين ص ] ذُكر؛ لأنّ أصولّهم تقر 
عموم الكتاب على أخبارٍ الحا إلا أنه أجابَ صاحبٌُ «الهدايق" بأنة 
حديتٌ مشهورٌ والمشهورٌ له حكمٌ القطعيٌ لا سيّما مع الإجماع منّ الأمةٍ 
وعدم الاعتدادٍ بالمخالف. 


نكاح المحرم 
0١‏ 2 وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالّى عَلْهُ قَالَ: 
دلا كح الْمُخْرِمُ وَلَا يُنكخ21 رَوَاهُ مسيم ملل“ . [صحيح] 
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: دوّلا يطب وَرَادَ ابْنُ بان" : «وَّلَا يُخْطْبٌ عَلَيده. 
(عنْ عثمان طا قالّ: قال رسول الله : لا يثئ) بفتحج حرفب المضارعة من 
نَكُحَ (المحرمُ لا يُنْجِعُ) بضمُه من أنكحَ (رواةُ مسلمٌ. وفي روليةٍ لة) أي عنْ عثمانَ 


(ولا يخطّبُ) أي لنفيه أو لغيره (زاد ابن حبانٌ: ولا يُخْطَبُ عليه) وتقدّم ذلكَ في 
كتاب Q9‏ الحج إلا قولّه : تزلا غ عليهةق والمرادٌ آنه لا يَحْطظبٌ أحدٌ منه 


.)۱۷۰/۱١( فى «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) انظر: «المحلَّى» (4/ 0214) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البنّي فإنه 
أباحه. اه وإنما تابع الشارح الحافظ في «الفتح» (171/9). 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)١١١/۹(‏ (4) انظر: "شرح مسلم؛ له (141/4). 
(0) سورة النساء: الآية .٠٤‏ 00( في (أ): امقدم) . 


(۷) انظر: «الهداية» (197/1). 

(۸) تقدم تخريجه برقم (181/5) من کتابنا هذا . 
(4) في «صحيحه' ٥٤۷/۱(‏ رقم 1174 الموارد). 
)٠١(‏ برقم (18/5) كما قدّمنا. 


٤٦‏ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


شروط النكاح 


۲ 2 وعَنْ ابن 0 رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء قَالَ: تَرَوَجَ 
ال يك ميمونة وهو مُحَرِمٌ . ممق علي “. [صحيح] 

(وعنٍ لبنٍ عباس ج قال: تزوّج رسول الله ل ميمونة وهو محرمٌ. متفقٌ 
عليه). الحديثٌ قذ أكثرٌ النامنُ فيه الكلام لمخالفةٍ ابنٍ عباس يه لغيره. قال ابنُ 
عبد الب : اختلفتٍ الآثارٌ في هذا الحكم لكنَّ الرواية أنه تزْوّجَها وهو حلالٌ 
جاءث من طرق شتی 3 اديت ابن عباس صحيح الإسنادٍ لكنْ الوم إلى الواحد 
اوو الجماعةء فأقل أحوال الخبرينٍ أن يتعارضًا مَتُظَلَبُ الحجة من 
رفم وتحديف عاد مع ورت كاج ابحرم كور اميد انتهى. وقال 
الأثرم : قلت لاحم“ : إن أبا ثور يقول باي شيء يُذْفْعْ حديثٌ أبن عباس أي مع 
و قال : الله المستعان» ابن المسيب يقول وهم أبن عباس ۇميمونة + ا 
تزوجني وهو حلالٌ» انتّهى . یرید بقولٍ ا مسلم وهو : 

۳ - لملم“ عَنْ مَيمُوتة فيا ڪا ن التي كه تَروّجَهَا وَهْوَ 
خلال. [صحيح] 

(ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي 5 تزوّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديئها 


(۱) البخاري (۷,) ومسلم (89/ .)١53١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۱۸٤٤(‏ والترمذي (847).: والنسائي »)١141/80(‏ وابن ماجه 
(14716)› وابن الجارود (رقم »)٤٤١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/2)15794 
والدارقطني (۳/ 777 رقم ۷۳)» وأحمد (257/1).» والطيالسي 1۳/۷ رقم ۱۰۳۱ - 
منحة المعبود). 

(۲) انظر: «التمهيد» .)۱٥۳/۳(‏ (۳) انظر: «المغنی» (۳۱۹/۳). 

)٤(‏ وفي اصحيحه؛ .)۱٤١١ /٤۸(‏ وأنخرجه أبو داود مل والترمذي »)۸٤٥(‏ وابن 
ائجة (1975)؛ وابن الجارود (رقم »)٠٤١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/514), 
والدارقطني 77١/7(‏ رقم 1۳: 2)505 وأبو نعيم في «الحلية) (۷/ »)۳١١ 7١6‏ 
والبيهقي (57/0)؛ والدارمي (۳۸/۲)» وأحمد (5/ ۲ ۴۴ ۴۴). والشافعي 
)۳1۸/1 رقم 87١‏ ترتيب المسنده وغيرهم عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله كلل تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح 4۷ 
ال في الحرم أد ف في ار الخ 0 م بهذا ادال ان حبانٌ في صو 
ال-0 

64 - وَعَنْ مُقْبَةَ بن عَايِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «إنّ أَحَقٌّ 
الشُرُوط أن 4 يوی به ما اسْتَخللئم به به الفُرُوجَ؛ مفو ممق علي . [صحيح !| 


(وعن عقبة بن عامرٍ ضيه قَالَ: قا رسول الله ة: إن احق الشروط ان يُوَفُى 
به ما استَحَلَلْتُمْ به الفروجج. متفقٌ عليه)ء أي أحقٌ الشروط بالوفاء شروظ التكاج 
لان افر أحوظ وبابة أضييٌ: والحديتُ دليلٌ على أن الشروظ المذكورةً في عقدٍ 
النكاح يت يتعينُ الوفاءٌ بها سواءٌ كان الشرظ عرضاً أو مالا حيثٌ كان الشرظ للمرأةٍ 
لن استحلال اليضع إلّما يكونٌ فيما يتعلُ بها أو ترضى به لغيرها. وللعلماء في 
المسألةٍ أقوال» قال الخطابئ”: الشروظ في النكاح مختلفٌ فيهاء فمنها ما 
يجب الوفاء بو اتفاقاًء وهو ما أمرّ الله تعالّى به من إمساكِ بمعروفي أو تسريح 
بإحسانِ وعليه حمل بعضّهم هذا الحديتٌ» ومنها ما لا يُوَفُى بو اتفاقاً كطلاقٍ 
أخْتَهَا لما ورد منّ النهي“ عنهُ؛ ومنها ما اختُلِت فيه كاشتراط أنْ لا يتزوجَ عليها 
ولا يتسرّى ولا ينقلّها منْ منزلها إلى منرله. وأما ما يشترظه العاقدٌ لنفيه خارجاً 


)١(‏ المتقدم برقم (۲۱/ 977) من كتابنا هذا. 

(۲) قال مبوباً: ذكر البيان بأن تزوج المصطفى بي ميمونة كان وهو حلال لا حرام. انظر: 
«الإحسان» .)٤٤٩/۹(‏ 

(۳) أثناء شرح الحديث رقم (585/5). 

هق ا (۷۲۱)» ومسلم .)۱٤۱۸/٦۳(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (6/٤٤٠ء »)٠٠١‏ والدارمي »)۱٤۳/۲(‏ رابو داود (۲۱۳۹)» 

والترمذي »)١1١71(‏ والنسائي (95/5 - 97). وابن ماجه (٤٥۱۹)»ء‏ والبيهقي .(TEA/Y)‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲۱۷/۹ - 514). 

(5) يشير إلى قوله كَللِ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدّر 
لها»ء أخرجه البخاري »)٥۱٥۲(‏ ومسلم (۰۳۸ »)۱٤۰۸/۳۹‏ وأبو داود (11/5؟)2» من 
حديث أبي هريرة له . 


4۸ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


عن الصَّداقٍ فقيل هوّ للمرأة مطلقاً وهوّ قول الهادوية“ وعطاء وجماعةٍء وقيلَ: هو 
لِمَنْ شَرَطهُء وقيل: ل 0 وقالَ مالكٌ”'"': إِنْ 
وقعَ في حال العقدٍ فهو منْ جملةٍ المهْرِء أو خَارِجاً عنهُ فهو لمنْ وُهِبَ لَهُ. ودليله 
ما أخرجه النسائيئ”" منْ حد يثِ عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عنْ جد يرفعٌه بلفظ : 
«أيّما امرأة خث على صَتاقٍ أو حباء أو عد قبل عصمة التكاح فهو لها وما كان 
بعد عصمةٍ النكاح فهو لِمَنْ غيل وأحق ما أكرم عليه الرجل ابه أو أخئهء وأخرج 
نحوّه”'؟ الترمذياً منْ حديثٍ عروةً عن عائشةً ثم قال : والعملّ على هذا عند 
بعض آهل العلم منّ الصحابةٍ منْهم عمرٌ قال: إذا تززع الوجل العراء برط أن ا 
5 لزم وب يقول الشافعيك”" وأحمدُ”"2 وإسحاقء إلا آنه قذ تعقّتَ”* بان 
نَقْلَهُ عن الشافعيٌ غريبٌ» والمعروفٌ عن الشافعية أن المرادٌ منّ الشروط هيّ التي 
لا تنافي النكَاحَ بل تكون منْ مقتضياته ومقاصِدِهِ كاشتراط حُسْنٍِ العشرة والإنفاق 
[والكموة]""" نکی يوان لا تعر فق ش ین کیان ا ر 
وكَشَرْطِهِ عليها ألا تخرج إلا بإذيْه وأنْ لا تصرف في متاعِهِ ونحو ذلكٌ. 


قلت : هله و الشروط إن - أنة يحمل عليها الحديث فقدُ قلَلُوا قائلنّه؛ 
لأنّ هذه أمورٌ لازمةٌ للعقدٍ لا تفت تفتقرٌ إلى شرط› وإ أرادُوا غيرٌ ذلك فما هوّ؟ نعمْ 
SS‏ 


ت 


قال الترمذي”'': قال على هه سبق شرط اللَّهِ شَرْطها. فالمرادٌ في الحديثِ 


.)۱١۳١/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )٥١ _ ٥۲‏ بتحقيقنا 

(۳) في «سننه» (5/ ۱۲۰). وأخرجه ابن ماجه »)۱۹٥٥(‏ وأحمد (۱۸۲/۲)» وعبد الرزاق فى 
«المصنف» ۲٥۷/۲‏ رقم ۷۳۹١۱)ء‏ والبيهقي »)۲٤۸/۷(‏ وفي إسناده ابن جريج مدلس 
وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاةء فهو حديث ضعيف 
ضعّفه المحدث الألباني في «الضعيفة» (رقم .)٠٠١١‏ 

(4) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامرء وانظره في «السنن» 
(*/ 5"4)» والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من «الفتح» (۹/ ۲۱۸). 

(5) انظر: «فتح الباري» (518/9). (5) انظر: «المغني» (90/ 448 - 445). 

0) زيادة من (ب). (۸) في (أ): اكسوة». 

(9) في «السنن» .)٤۳٤/۳(‏ 


کتاب النكاح باب أحكام النكاح ۹ 


الشروظ الا دون يم فأنًا شرظها أنْ لا يخرجها من منزلها فهدًا 


نكاح المتعة ة حرام 

66 ورَعَنْ سَلَمَةَ ر بن الأكوّع قَالَ: رخص رَسُولُ اللَّهِ كل عَامَ 
اواس في الْمْتْعَقِِ ثَلَاثة أيَامٍء م هى عَنْهَا. رَوَاهُ ملل“ . [صحيح] 

(وعنْ سلمة بِنٍ الاكوع ل قال: رخص رسول الله يك عام أوطاس في المتعةٍ 
SE‏ درو 

اعلمْ أن حقيقةً المتعة كما في كتب الإمامية”" هي النكاح المؤقثٌُ بأمدٍ 
معلوم أو مجهول» وَغابكه إلى خمسة وأربعينَّ ا ويرتفعٌ النكاح 5 المؤقتِ 
في المنقطعة الحيض» وبحيضتين في الحائضء وباربعة أشهرٍ وعشر في المُتَوَنى 

غنيا و وھا و أن يبت ت لها مهر غيرٌ المشروط ولا تثبت تغبت لها نفقةٌ ولا 
توارثٌ ولا عدّةٌ إلا الاستبراء بما ذُكِرَّ ولا يثبتُ بها نسب إلا 9 يشترط وتحرمُ 
المصاهرةٌ بسببهء هذا كلائهم. وحديثٌ سلمةً هذا أفادٌ أنه يل رخص في المتعةٍ 
وى عنهاء واستمرٌ النْفِيُ وسكت ال عة وإلى نها دعت الجماي”” من 
السلفٍ والخلف» وقذ رُوِيَ نسحُها بعد الترخيص في سنّةا*» مواطنّ: 

الأول : في خيبر. ١‏ 

الثاني : في عمرة القضاء. 

الثالث: عام الفتح. 

الرابع : عام أوطاس . 

الخامسٌ: غزوةٌ تبوك. ءْ 

السادس : في ححَةٍ الوداع . فهذه التي وردث»› إلا أن في ثبوتٍ بعضها خلااً . 


)١(‏ في «صحیحه) (۱۸/ .)١405‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (597/5): والننيقي م 
وابن حبان ٤٥۷ /٩(‏ رقم 4181١‏ الإحسان). 

)۲( انظر: «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية )0/ ۲40 وما بعدها) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۷۳/۹). )٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)١159/5(‏ 


0۹ باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


قال ال النوري e‏ أ اتحريتهًا وإباحتّها رت مرتين؛ كت مباحة 
موكيا وإلى هذا ا ذهب TT‏ وذهبّ إلى بقاءِ ء الرخصة جماعةٌ منّ 
الصحابة ة وروي رجوعهم وقولّهم بال ومن نْ أولئكَ ابن عباس" ' روي عنه بقاءُ 
الرخصةاتم رع عنه إلى القولٍ بالتحريم . قال البخاري”": بين علي كه عن 
النبئ يهل أنه منسرځ؛ وأخرج ابن ماج ع عمد ڪھ باسناو سحي اله عي 
فقال: إن رسول الل يل أذنّ لنا في المتعةٍ ثلا ثم ثم حرّمَهاء واللَّهِ لا أعلمُ أحداً 
تمت وهوّ محصّنٌ إلا رجمته بالحجارة» وقالَ ابن عمرٌ 2 وه : ثهانا عنها 
رسول الله #8 وما كا مسافحيي» إسناده قوي . والقولٌ بأنَّ إباحتها نَظهِنٌ ونسحُها 
ظنيّ غير صحيح؛ لان الرّاوِينَ لإباحتها رَوَوْا نَسْحَها وذلكَ إما قَظعيٌ ذ في الطرفين 
أو ظنيٌ في الطرفين جمیعاًء كذًا في الشرح» وفي «نهايةٍ المجتهدٍ »0 أنه تواترتِ 
الأخبارٌ بالتحريم إلا انها اختلفتٌ في الوقتٍ الذي وقمَّ فيه التحريم» انتهى . 


() انظر: «شرح مسلم» له (۱۸۱/۹). 

0( روى البخاري في «صحيحه» (0117): عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن 
عله اللا فر يميه نكال ل مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو 
وقال الألباني ذ SEG‏ كانه وجملة القول أن ابن عباس ويه روي عنه في 
المتعة ثلاثة أقوال: 
الأول: الإباحة مطلقاً. 
الثاني : الإباحة عند الضرورة. 
والآخر: التحريم مطلقاًء وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما 
ثابتان عنه. واللَهُ أعلم. اه. 

[49 في الصحيحه» 1١51//9(‏ آخر الحديث رقم 08 ). 

)1698 في «سئئه» (19457). وقد حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ (۳۳۲/۱ رقم‎ )٤( 
.) 6 /”( وصسحه الحافظ في «التلخيص»‎ 

)2 عزاه الحافظ في «التلخيص» (٠٠/0‏ للطبراني في «الأوسط؛ من طريق إسحاق بن راشد 

عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: 
معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلىء قال: وهل كان ابن عباس على عهد 
رسول الله يله إلا غلاماً صغيراًء ثم قال ابن عمر:... فذكره ثم قال: إسناده قوي. 

(CD‏ ج١1١‏ )ل 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ١ه‏ 


وقد بسظنا القول في تحريوها في «حواشي ضوء النهان» 

35 2 وَعَنْ عَلِنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله له 
عن الْمُنْعَةِ عَا عام خَيْير. مف عَلَيْد .2 [صحيح] 

- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كل هى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِه وَعَنْ أكل الْحْمْر الأهليّة 
يَوْمَ حير أَخْرّجَهُ السْبْعَة”" إلا أبَا حَاوُد. [صحيح] 

- عن تبي بن سره عن أربو د أن رَسُول الله وق قال: دإئي كنت أَذِنْتُ 
لَكُمْ في الاسْيمْتاع مِنَ النّسَاءِ وَإِنّ الله كَدْ قد حرم م َلك إلى يوم الْقيَامّة» فَمَنْ كان 
عِنْدَهُ مهن شَيْء تَلْيْخَلٌ سَبِيلَهَا وَلَا تَأخُذُوا مما يمون شیا أَخْرَّجَهُ م 
وأَبُو داد وَالشسا وَابْنُ ماج را ر وان حِبَانَ*). [صحيح] 

مااع ننه قن ان رسا الث ع ا کی ا ف 
لَنْطْهُ في البخاري: «أنَّ النبيّ يي نَهَى عن المُتعةٍ وعنٍ الحُمّرٍ الأهلية زمنَ خيبرً 


(VET (744/59؛‎ (0 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له. 

(۳) البخاري »)175١5(‏ وأطرافه ,26١١6(‏ ۲۳٥٠ء‏ (593), ومسلم (507١)غ‏ والترمذي 
(۱۱۲۱) والنسائى (5/ 2176 »)۱۲١‏ وابن ماجه 2)١951(‏ وأحمد (۷۹/۱). 
قلت : وأخرجه ابن الجارود (رقم 14۷)ء والدارقطني (۳/ ۲٠۷‏ رقم ١١)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۱۷۷)ء والبيهقي (۷/٠١۲)ء‏ والخطيب في "تاريخ بغداده ›»)۸٠۲/١(‏ 
ومالك في «الموطأ» (۲/ ٠٤١‏ رقم »)4١‏ والشافعي(؟/ ١4‏ رقم 0" ترتيب المسند» 
والطيالسي (ص۱۸ رقم ١؛»‏ والدارمي (۲/ )٠٤١‏ من أوجه عنه َيه وفي الباب: عن 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم 
وأبي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن 
مسعود وأنس وحذيفةء انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة. . ٠.‏ جزء النكاح . 


() في «صحیحه» (1505/51). () في «سننه» (۲۰۷۲» ۲۰۷۳) مختصراً. 
0) في «سننه» (۳۳۹۸). (۷) في «سننه» (۱۹۹۲). 


(۸) فى «المستد» (۳/ 25٠5‏ 508). 

(4) في الاصحيحة (454/4 رقم ۷ 7 الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (2»)149 
والطحاوي (۳/ ۰۲٠‏ 51)» والدارمي (؟/١4١))‏ والبيهقي 5٠/0‏ ٤۲۰)ء‏ واين أبي 
شيبة /٤(‏ ۲۹۲) وغيرهم. 


o۲‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


بالخاء المعجمة أزَّلَهُ والراء آخرّهُ. وقذ وه مَنْ روا عام حُنَيْنِ بمهملة أوُلَهُ 
ونون اجره اجه النسائي والدارقطنيٌ وَنبّه على أنه وَهْمّ. ثمّ الظاهرٌ أن الطَرْفَ 
في رواية البخاري متعلّقٌ بالأمرين معاً المتعة ولحوم الحمر الأهلية» وحكى 
البيهتن”" عن الْْمَيْدِي أنه كان يقولٌ سفيان ب عيبنة : «في خيبرً» يتعلق بالحمُرٍ 
الأهلية لا بالمتعةء قال البيهقئُ: هرّ محتمل ذلك ولك اك الروايات يقد تلق 
بِهِمًا. وفي رواية لأحمد”” من طريت مَعْمَر بسئيه أنه بلغة" أن | بن عباس ڪه 
رخص في متعة النساءِ فقال له ل م 
الح الأعلة إلا أنه قال ال إنه لا يُعْرَفُ عن آهل السيرٍ ورْوَاةٍ الآثار 
أنه نَهَى عن نكاح المتعةٍ يوم خيبرَء قال: والذي يظهر أنه وقعٌّ تقديم وتأخيرٌ. 
وقد ذكرٌ ابن عب البو" ان الحميدي ذكرٌ عن ابن عُيََْةَ أنَّ النهْيَ زمنّ خير عن 
لحوم الحمر الأهليةء وأما المتعة ره وقالٌ أبو عوانة9"© في 
معي ميت آمل العلم بتولون” معنّى حدیثِ علي طفه' ؛ أنه نی يوم خيبرٌ 
عن لحوم الحمُرٌء وأما المتعةٌ فسكتّ عنهاء وإنّما نَهَى عنْها بوم الح والحامل 
لهؤلاء على ما سمعت بوت الرخصة بعد زمنٍ خيبرٌ ولا تقوم لعل ل الحجةٌ 
على ابن عباس إلا إذا وق قم النَهَيُ غنها اخيراء. إلا آنه يكن الانفصال عن ذلك 
بأنّ علياً ضف لم تبلفهُ الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع اللي عنْ قرب» ويمكنٌ أنَّ 
علياً ينه عرف بالرّخصة يوم م الفتح ولكرٌ فهمَ توقيتٍ ي الترخيص وهو آيام شدة 
الحاجة مح العزوبةء وبعدّ مُضِيٌ ذلك فهِيَ باقيةٌ على أصل اريم المتقدّم تقوم 
[]“ الحجةٌ على ابن عباس. وأما قول ابن ن القیم: إن السنلمین لم يكوثوا 
يستمتعونٌ بالكتابيات7* "© يريدٌ ان يتقى به على ان الي لم ب يقغ [يوم]7١١‏ د 


(۱) انظر: «فتح الباري» (1584/9). 
(۲) انظر: «السئن الكبرى» (۲۰۱/۷ ۔ .)۲٠۲‏ 
)۳( 3 إليه الحافظ في «الفتح» (178/9) ولم أقف عليها في المسند. 


(4) أي بلغ علياً ط4 . (5) انظر: «فتح الباري» (۱۹۱۸/۹ ۔ ۱۹۹). 
() انظر: «التمهید» .)٩۹١ /۱١(‏ (۷) انظر: «فتح الباري» (159/9). 
(۸) زيادة من (ب). (9) انظر: «زاد المعاد» (*/ 45" 56" ),. 


)٠(‏ الذي في الزاد: اليهوديات. )١١(‏ في (ب): «عام». 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح ون 


ذْ لم يقغ هناك نكاح متعق فقذ يجاب عنه بأنة ة قذ يمكن بأن يكون هناك مشركاتٌ 
غير كتابيانق؛ فك ن آهل خيير كاثوا 0 ا والخزر قبل الإسلام فلعله 


AYY‏ - عن ابن مَسْعُووٍ ڪه قال: لَعَنَ رَسُول الل 4 المُحلْلَ 
والمُحَلّلَ ل رواه أَحْمَدُ 200 و ين َالترْمِيُ (me‏ ر س 1 [ 

ا الاب عَنْ عَلِيَ رجه لوبي إلا النَمَانيَ. [صحيح] 

(وعنٍ ابن مسعودٍ هه قَالَ: لََنَ رسول الله كل المحلّلَ والمحثّلَ لة. رواد 
أحمدُ والنسائي والترمذي وصححة: وفي الباب عن عليّ (i‏ ولفظه 5-7 علي 


أنه ل: «لعنّ المحلْلَ والمحلّلَ لهُ»: (لخرَجَة الأربعةٌ إلا التسائي) وضح 
دي ا ابن مسعوو ابن القطانء واب دقيق العيدٍ على شرط البخاري» وقال 


الترمذي 0 خديثٌ صحيحٌ حسنٌ» والعمل عليه عند أهلٍ الغام من عمرٌ 
وعثمان وابن عم " وهو قول الفقهاءِ منّ التابعينّء إوآما حديثٌ علي اي ففي 


0 في «المستده (400./1). 

(۲) في «سننه» .)۱٤۹/٩(‏ ۰ 

(۳) في «سننه» .)١178(‏ وأخرجه اليهقي )۲٠۸/۷( ١‏ وصځخه الألباني في ج الترمذي» 
(644).. ويشهد له ما يأنتي- 

(8) أبو داود:(5077)» والترمذي (1119) وابن ماجه »)۱۹۳٥(‏ وأحمد (۸۷/۱). 
وأخرجه البيهقي A/V)‏ °( وض تة الألياني في في اصحيح أبي داود» (؟/ ۳۹۲ رقم 
۷ ويشهد له ما قبلهء وأيضاً ما أخرجه: ابن ماجه 5١17 /١(‏ رقم 1975)) 
والدارقطني )۳ ١‏ رقم ۸4(« والحاكم (۲/ ۰)۹۹ وصشحه والبيهقي 8/0 ١5).ء‏ من 
حديث عقبة بن عامرء وكذلك ما أخرجه: أحمد: (۳۲۳/۲)» وابن الجارود (1۸€)»› 
والبيهقي (۷/ ۲۰۸) وابن أبي شيبة (۲۹۲/6)» من حديث آي هريرة طك . : 

(60) انظر: «التلخيص الحبير» (8/ 7 رقم (o‏ . 

)00( يسنا 40). 

)۷( في المطبوع «عبد الله بن عمر»» وفي المخطوط «ابن عمر»» بال ايد الله بن 
عمروا.  ٠‏ 


o4‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


بكاو مالا زع فحت روصت ا بن السّكنٍ''' وأعلّهُ الترمذي”'' وروا ابن ماجة 
والحاكمٌ منْ حديثِ عقب بن عامر ولفظه قال : قال رسولٌ الل يك : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعَارٍ»؟ قالُوا :ين بارسول الب فال :اهو الل > لعن اللَهُ المحثّلَ والمحلَّل لهُ». 

والحنيث ليل على تخريمٍ التسليل؛ لانة لا يكون اللعنَ إلا على فاعلٍ 
المحرّم وکل محرم مهي مَنْهِيٌّ عن والنَهْىُ يقتضي فساد العقدٍ؛ واللعن وإِنْ كان 
للفاعل لكنّهُ لى يوضصف يصح أن يكونَ علةً للحكم. وذكَرُوا للتحليل صُوّراً 
منْها أن يقول له في العقدٍ: إذا أحللها فلا نكاع» وهذا مل نكَاح المتعقٍ لالجل 
التوقيتِ» ومنها أن يقولّ في العقدٍ إذا حللتها طَلَقْتَهاء ومنها أن يكونّ مُضمراً عند 
العقَدٍ بأنْ يتواطئا على التحليلٍ ولا يكونٌ التكاخ الدائم هوّ المقصودٌ. 

وظاهرٌ شمولٍ اللعن فسادٌ العقدٍ لجميع الصورء وفي بعضها خلافٌ بلا دليلٍ 
ناهض فلا يُشَْعَلُ [, Pu‏ 


نكاح الزاني والزانية | أ 

6 - رَعَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: تال رَسُولُ الله يكِ: دلا ينكځ الراڼي 
لمَجْلُودُ إلا مله رَوَاهُ أَحْمَدُ'“ وَأَبُو داو“ وَرجَالَهُ يْنَاتٌ. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة هه قال: قال رسول الله لل: لا ينكخ الرّاني المجلودٌ إلا 
مِثْلّه. رواهٌ أحمذد ولبو داود ورجاتله كَقَاتٌ) . الحديتُ دليل على آنه يحرم على المرأة 
أن تُرَرّجّ بمنْ ظَهَرَ زِنَاهُ ولعلّ الوصف با لمجلودٍ بناء على الأغلب في حقٌ مَنْ _ 
ظهَرَ منهُ الرّنَىء وكذلكَ الرجل يحرم عليه أن يتزوّجَ بالزانية التي طهر زِنَاها. 
وهذا الحديتٌ موافقٌ قولَّهُ تعالى: ن كلك عل الْبؤِينينَ2©08. إلا أنه حَمَلٌ 


,. .)181"٠ رقم‎ ١/١ /۳( انظر: «التلخيص؛‎ )١( 

(؟) في اسلنه» .)٤۲۸/۳(‏ ۰۱ . (۳) في (ب): «بها». 

٠ .)۳۲٤/۲( في «المستد؟‎ ):( 

(60) في الاستنه» (950891). : 
قلت: وهو حديث صحيح» صحّححه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۸٦‏ 
رقم /ا1891). ”> 

() سورة النور: الآية لا. , 


1 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح هه 


الحديتٌ والآية الأكثرٌ منّ العلماء"“ على أن معنّى لا ينكحٌ: لا يَرْعْبُ الزّانِي 
المجلرة إلا في مثله والزانيةٌ لا ترغبٌ في نكاح غيرٍ العاهرٍء هكذًا تأوّلوهُماء 
والذي يدل عليه الحديثٌ والآيةٌ الله عن ذلكَ لا الإخبارٌ عن مجرد الرغبة» وأنه 
يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانيةء ولا أصرِحَ من قوله: ويم ذلك عى 
اتنب4 أي كاملي الإيمان الذينَ همْ ليسُوا راء وإلا فان الزاني لا يخرجٌ عن 
مسمّى الإيمانِ عند الأكثر. 


4 و اة ا الف فلق وجل أثرانة تدا وجا 
رَجُلُء ُمّ طلَّقَهَا قَبْلَ أن يَدْحُلَ بِهَاء كَأرَادَ رَوْجُهَا الأول أنْ يَرَوَجُهاء َسيل 
رَسُولُ الله ييه عَنْ دَلِكَ كَثَالَ: «لاء حى يدوق الآخَرُ من عُسَيْلَيهَا ما داق 
الأول ممق علي وَاللْفظ لمش“ . [صحيح] 

رو a n‏ ماق ملحا E E‏ 
يدخلّ بهاء فاراد ها الاو ان يتزوّجِها فسئلَ رسول اله ل عن نلك فقال: لا حتّى 
ينوق الخو من عُسَيْتتِها)» مصئّرٌ عسل وأك لأنَّ العسل مؤنتٌ» وقيل إن 
يُذَّكّرُ ويُوَنتُء (ما ذاق الاول. متفقّ عليه واللفظ لمسلم). 

املف في المرادٍ بالعُسيلةء فقيلَ: إنزالٌ المنئ» وأنَّ التحليلَ لا يكونُ إلا 
بذلكَ وذهبٌ إليه الحسنٌ وقالَ الجمهور”': دوق العُسيلة كنايةٌ عن المجامعةٍ 
وهوّ تغييبٌ الحَسَّمَةٍ منّ الرجل في فرج المرأة» ويكفي منه ما يوجبٌ الحدّ 
ويوجبٌ الصٌّداقٌ. 


. انظر: «بداية المجتهد» ۳/ 77) بتحقيقنا‎ )١ 
.)۱٤۳۳( (؟) البخاري: (57589)) ومسلم‎ 
وابن ماجه‎ »)١58/5( قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۰۹)» والترمذي (۱۱۱۸)» والنسائي‎ 
١ وغيرهم.‎ )۱۹۳۲( 
.)۱٤۳۳/۱۱١( في «صحيحه؛‎ )۳( 
قال الحافظ في «الفتح» (457/9): جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير لغة. أه.‎ )4( 
,)451/- 155/9( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


ى6 باب أحكام النكاح کتاب النكاح 


وقالَ الأزهري : ال أن معنّى العُسيلةٍ حلاوةٌ الجماع التي تحصّل 
بتغييب الحشفة. وقال أب فيد :ال لد الجمَّاع» والعربٌُ سمي کل شيءِ 
E‏ ساد والحديث محتمل. 
وأما قول سعيدٍ بن المسيّبٍ إن يحصل التحليل بالعمْدٍ الصحيح» فقد قال 
ابن المنذر”": لا نعلمٌ أحداً وافقّهُ عليه إلا الخوارجّء ولعلَّهُ لم يبلقُهُ الحديثٌ 
قاح بظاهر القرآو. وأما روايةٌ ذلك عنْ سعيدٍ بن جُبَيْرٍ فلا يوجد مُسْئّداً عنة في 
کتاب اا ا أبو جعفرٍ النحاس.في معاني القرآن؛ وتَيِعَه" عبدُ الومّابٍ 
المالك في شرح الرسالةء وقد حَكَى ابن الجوزئ(“ قول 57 المسيْب عن داود. 


٠ .)٤٩۷ - 450/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «فتح الباري» (477/9) ولم أقف عليه في «غريب الحديث» له.‎ )۲( 
.)٤1۷ /۹( انظر: «فتح الباري»‎ )6 


کتاب التكاح باب الكفاءة والخيار باه 


[الباب الثانى] 
باب الكقاءة و الخبار 


الكفاءءٌ: المساواةٌ والمماثلةء والكفاءةٌ في الدّينِ معتبرةٌ فلا يحل ترج 
مسلمةٍ بكافر إجماعا . 


الكفاءة واشتراطها 
0 رصم AIS‏ ا 0 م فين . 7 5 < 
441/١‏ - عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: قال رَسول الله ة: «العَرَبُ بَعْضْهُمْ أكفَاءُ 
بَعض» وَالْمَوالِي بَعْضُهُمْ أَكْمَاهُ بَعْضء إلا حَائكاً أؤ حَجٌّاما»: رَوَاهُ الائ 
في إِسَْادِه راو لم يُسَمَّ وَاسْتَدْكرَهُ أبُو حَاتِم . [موضوع] 
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- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبرّارا“ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ بسند مُنْقَطِع. [ضعيف جدا] 


)١(‏ قال في «الفتح» (17/9): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر 
أصلا. أه. 

(۲) لم أجده في «المستدرك». وإنما أخرجه البيهقي )١5/17(‏ من طريق الحاكم» وقال 
البيهقي : «هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه» اه. 
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في «ضعيف 
الجامع» 11/0 رقم (TAT‏ . 

(9) وقال في «العلل» لابنه /١(‏ 417 رقم :)١187‏ هذا كذب لا أصل له. اه. 
وقال في موضع آخر (۱/ ٤۲۱‏ رقم 971717): باطل : أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدّث يه. اه. 
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في «المجروحين» :)١54/5(‏ والذهبي في 
«الميزان» (۳/ ١٤۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» .)١749/6(‏ 

)٤(‏ عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١ /٤(‏ وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم 
أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 11): إسناده ضعيف. أه. 


o۸‏ باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


(عن ابن عمرّ و قال: قال رسول الله 6: العربٌ بعضُهم أكْفاءٌ بعض» 
والموالي بعضهم أكْفاءٌ بعض إلا حائكاً أو حكاماً. رواد الحاكمٌء وفي إسنايه راي لم 
سء واستذكرَة اپو حاتم ول شاهدٌ عند البرَارٍ عنْ معاذٍ بن جبلٍ بسند منقطع). 


وسألَ ابن أبي حاتم ' عن هذا الحديثِ أباهُ فقالٌ: هذا كَذِبٌ لا أصل لهء 
ونال في 'موضع آخرٌ: باطلٌ. ورواة ابنُ عبد البرٌ في «التمهيي"» قال الدارقطنيٌ 

و لا بصخ . وحدّتٌ به هشامٌ ا 
حجاماً : أو دبّاغاً: فاجتمع عليه الدبّاغونَ وهمُوا به. قال ابن عبدٍ البرٌ: هذ 
مُذْكُرٌ موضوعٌ وله طق كلها واه والحديثٌ دليلٌ على أنَّ 0 ف 
الكفاءةٍ بعضهم لبعض وأنّ المواليَ ليسُوا أكْمَاءَ لهمْء وقدٍ اختلت ال في 
المعتَبَرٍ منّ الكفاءةٍ خلافاً كثيراً» والذي يقوى هر ما ذهب إليه ن ' بن علي 
ومالك0» ويروی”“ عن عمرٌ وابن مسعودٍ وابن TT‏ وأحدٌ 
تَوْلَي الناصر”” أن المعتبرَ الدّينُ لقوله تعالى: إا ڪرم عند آم انگ 
ولحديث : «الناسُ كلهم ولد آدم: تمامه: : «وآدم من ا ابن ا 
منْ حديثِ أبي هريرةً ولیس فيه لفظ كلهم «والناسٌ كأسنانٍ المشط لا فضلٌ 
لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى». أخرجَهُ ابن لال“ بلفظ قريب من لفظه من حديثِ 
سهل بن سعدٍ. ا وأشارٌ البخاري إلى ضر رَو هذا القولٍ حيتٌ قالَ: باب الإكفاء 
في الدينء وقولّه تعالّى: وهو الى حَلقَّ يِن ألم ب74 الآية فاستنبظ من 


.)1775 رقم‎ 4١5 /1١( في «العلل» له‎ )١( 

() «التمهيد؛ لما في «الموطأ» من المعاني والأسائيد (19/ ١54‏ 156). 

(9) انظر: «البحر الزخار» .)٤۹/۳(‏ (5) انظر: «التمهيد؛ (۱۹/ ۱۹۳). 

.٠۳ انظر: «فتح الباري» (۱۳۳/۹). (5) سورة الحجرات: الآية‎ )٥( 

(۷) في «الطبقات» .)٠٠/١(‏ وأخرجه مطولًا : أبو داود (١۵۱۱)ء‏ والترمذي (۳۹۵۵» 
«(40٦‏ وقال في الأول: : حسن غريب» وقال في الثاني: وهذا أصح عندنا من الحديث 
الأول. وأخرجه أيضاً البيهقي (۲۳۲/۱۰)» وأحمد (۲/ ۴٠۱‏ 014) وهو حديث حسن 
حسنه الألباني في «الصحيحة» »)٠٠٠۹(‏ وانظر أيضاً : «غاية المرام» (ص١9١‏ رقم .)۴١١‏ 

(۸) عزاه إليه صاحب «کنز العمال» (8/9؟ رقم 15477) وفيه: الناس سواء كأسنان المشط 
وإنما يتفاضلون بالعبادة» ولا تصحبنٌ أحداً لا يرى لله من الفضل مثل ما ترئ له». 

(9) في «صحيحه» ١1/9(‏ باب رقم )٠١( .)٠١‏ سورة الفرقان: الآية 64. 
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الآية الكريمة المساواةً بِينَ بني آدم ثي ارده 
هند بنتٍ الوليدٍ بن عتبةٌ بن ربيعة» ا العا وقد تقدّم 
حديتثٌ: «فعليكٌ بذاتٍ الدين» : وقد ذُ حط“ النبيٰ يل يوم فتح مكة فقال: 
«الحمدُ للَّو الذي أَذْمَبَ عنكم عب ا" ا وكسرها ‏ الجاهلية وَتَكبّرها . 
يا أيها الغاس إِنّما الناسُ رجلان: مؤمنٌ تقيٌّ كريمٌ على الل وفاجرٌ شقيٌ هين 
على اللَّواء ثم قرأ الآيةَ وقال يها“ : «منْ سرّهُ أن يكون أكرمَ نام فلحل الوا 
فجعل لل الالتفات إلى الأنساب منْ عبية عبية الجاهلية وتكبّرهاء فكيفٌ ويعتبرها 
المؤمنٌ ويبني عليها حكماً شرعياً » وفي ا اا امرو الا يتركّها 
النامنُ؛. ثم ذكرّ مها الفخرّ بالأنساب. أخرجة ابن جريرا") منْ حديث ابن عباس . 


وفي الأحاديثِ شية كثيرٌ في ذم الالتفاتِ إلى الترقّع بها . وقد أ(" ل 
بني بياضة بإنكاح أبي هن الحجامٌ وقالٌ: (إنَّما هو امرزٌ منّ المسلمينَ»» فنبّهَ على 
الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصفِ الإسلام. 


وللناس في هذه المسألة عجائبٌ لا تدورٌ على دليل غير الكبرياء والترقع» ولا 
إله إلا الله كم حُرمتٍ المؤمناث النكاح لكبرياء الأولياء و انتعظانم لأنفسهمء 
اللهم نبرأ إليك من غ شرط وَلْدَه الهَوَى وربا الكبرياء . ولقذ مِئِعَتِ الفاطمياتث في 


.)008448( يعني البخاري‎ )١( 

۲( برقم (4/ 410( من كتابنا هذا وهو متفق عليه . 

(۳) اخرجه او داود (6117)» والترمذي (07906): من حديث أبي هريرة ڪيه وهو حذيث 
حسن» حسنه المحدث الالباني في او أبي داود» (۳/ ٩۹1٤‏ رقم 4579). 

)٤(‏ قال في «النهاية؛ :)١59/(‏ وهي فُولة أو فعيلةء فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن 
المتكبر ذو تكلف وتعبية حلاف من يسترسل على سجيته» وإن كانت فعيلة فهي من عباب 
الماء وهو أوله وارتفاعه» وقيل: إن اللام قلبت ياء. اهء وقيل غير ذلك. 

(5) لم أجده. 

(5) لم أجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غیره» وقد أخرج مسلم في «صحيحه' 
)4۳٤/۲۹(‏ وأحمد (747/0, ۳٤۳‏ 20744 من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وهو حديث صحيح. 

(۷) يأتي قريباً برقم (/441). 
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جهة اليم ما أحل الله لهنّ من النكاح لقولٍ بعضٍ أهلٍ مذهب الهاد وية"" إنة يحرم 
نكاح الفاطمية ة إلا من فاطميٰ من غيرٍ دليلٍ ذکروه» ولیس مذهباً رمام المذهب 
الهادي 2 بل زوّج بناته من الطبريين. نما نشأ هذا القولٌ من بعيه في أيام 
الإمام أحمدّ بن سليمانَ وهم بيت رياستها فقانُوا بلسانٍ الحالٍ [بتحريم]”) 
شرائفهم على الفاطميين إلا من وغلهم» لواطتي 
کتاب منيرء بل ثبت خلاف ما قَالُوهِ عنْ سيّدٍ البشر كما دل له 

1 وَعَنْ قَاطِمَةَ بنْتِ فَيْس» رضي E‏ 6 الي يله 
قَالَ لا : «الكجي سامت رَوَاهُ مسل . [صحيح] 


(وعنْ فاطمة بنتٍ قيس ونا أنّ النبئ ول قال لها: : انكحي أسامة. رواةٌ مسلمٌ) 
وقاطىة ‏ رة ِهْرِيّة أختٌ الضّحَاكِ بن قيس» وهي منّ المهاجراتٍ الأول كانث 
ناك مال ودل كيال جاءث إلى رسو الله ا بعد أنْ ظلَّقَها آبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة بعد انقضاء ِلها من فأخبرثه أن معاوية بنّ أبي سفيانًوأبا جم 
خَطباهاء فقالٌ رسولٌ الله لك : «آما أبو جهم فلا يضعٌ عصاهٌ عنْ عاتقه» واا ار 
فصعلوكٌ لا مال له انكحي أسامة بن يد - الحديتٌ»: فأمرّها بنكاح أسامة مولاه 
ابن مولا وهي قرشيةٌ» وقدّمه على أَكْمَائْها ممنْ ذُكِرَ ولا علمّ أنه طلبَ من أحلٍ من 
أوليائها إسقاظ حمّهء وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف 
و سد وين در ع موقم 


٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أن الى 6ه: كَالَ: 


)١(‏ انظر: «الاعتصام بحبل الله .)٠٠١/۳(‏ (۲) في (ب): «يحر». 
)۳( في ااصحيحةه) (85/ .)١58٠5‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (785؟)2 والترمذي .)۱٠۳١(‏ والنسائي (57/ 1/6 0071 ل 
ماجه (۹١۱۸)ء‏ وأحمد 07 ۲) ومالك (۲/ 08٠١‏ رقم 87)» والبيهقي (۷/ 
۰ _ ۱۸۱) وغيرهم مطولًا . 
(5) انظر ترجمتها في: «سير أعلام النبلاء» (۳۱۹/۲ رقم )٠١‏ ولالاستيعاب» (۱۳/ ۱۲۹) 
و«الإصابة» (۱۳/ ٥۸)ء‏ واتهذیب التهذيب» .)٤۷۱/۱۲(‏ 


ا 
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بي بَياضَة انکځوا أَبَا هند وانکځوا إلّيوه» وَكَانَ حَجَاماء رَوَاهُ أَبُو داو 
وا فاو خا اخ 
(وعن لبي هريرة دهده أنَّ النبي ‏ قالَ: يا بني بياضة أنكِكُوا لبا هند) اسمه 
يسار" وهو الذي حجّمَ النبيّ يأ وكانَ مولى بني بياضة (وانكخوا إليه. [وكان 
حجاماً]) رواه أبو دلود والحاكمٌ بسندٍ جِيِّدِ) فهر من أدلة ةٍ عدم اعتبارٍ كفاءة 
الأنساب. وقد صم أنَّ بلالا" نكس هالةٌ بنك عوفٍ أخت عبدٍ الرحمن بن عوفي 
e‏ عمر بن ن الخطاب ابنّته حفصةً على سلمانٌ الفارسيّ . 


Î #‏ - وَعَنْ عَائِسَةَ وا ثَالَتْ: خُيْرَثْ بريرَةُ عَلَى َوْجِهَا جِينّ 
مي ° سفق 


. (¥) of 
عَتَقَت . 4 في = حَدِيبْ يثِ طويل . [صحيج]‎ 
عَنْهَا اء أن رَوْجَهَا كَانَ عَبداًء وَفِي رايو“ عَنْهَا: كَانَ‎ AE 


” 


خُرَاً. والأرّلُ أنْبْتُ. [صحيح] 


.)۲۱۰۲( في «سنته»‎ )١( 

)۲( في «المستدرك) (؟/ 2)155 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت: وقد حسّنه الحافظ في «التلخيص» (7/ 115 في آخر الحديث رقم 57)») وکذا 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ 40 رقم .)186٠‏ 

(۳) انظر ترجمته في: : «أسد الغابة» ٠۹ /٥(‏ رقم +( . 

(:) زيادة من (ب). 

(4) أخرج الدارقطني (۳۰۱/۳ رقم )1١17‏ ومن طريقه البيهقي (117/17) من طريق حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» وقد 
ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ 116 رقم 0۹< ولم يعقب عليه . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)٤۲۸/٤(‏ 

(۷) البخاري »)٥۲۷۹(‏ ومسلم .)١15١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲۲٣٣(‏ والترمذي ».)١١98(‏ النسائي (2)1177/7 وابن ماجه 
(۲۰۷۶). وأحمد (47/7)» والدارمي »)١19/5(‏ والبيهقي (۷/ ۲۲۳). 

(۸) في «صحیحه) .)١19١5/9(‏ 

(9) أخرجها آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهغي كما تقدّمت أرقامها . 
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وَصَحٌّ عَنٍ ابن عَبَاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِي0" أنه كان 
عَبْدا. ‏ [صحيج]. 


(وعن عائشة ا قالث: خُيْرَتْ بريرةٌ على زوجها حينَّ عَتَفَتْ. متفقّ عليه 
[من] حديثٍ طويل. ولمسلم عنها: أن زوجّها كانّ عبداً. ٠‏ وفي روايةٍ ايةٍ عنْها: كان خراء 
والأول اثبك) لأنة جزم الا [بأنه]”" كان عبداًء ولذًا قَالَ: (وصع عن ابن 
عباس حَلله عند البخاري أنه كان عبداً), وو بم ء المدينةء وإذا رَوَى علماءً 
المدية ناورار لهو اة وأخرّجه أبو داو ' منْ حديثٍ ابن عباس بلفظ : «إِنّ 
زوج بريرة كان عَبْداً اسوة يسم[ مُفِيثاً)فخيّرها النبيُ يق وأمرّها أن تعتده» وفي 
البخاري”*؟ عن ابن عباس : اذاكَ غي عبد بني فلانٍ يعني زوج بريرة»» وفي أَخْرَى 
عند البخاري" : «كانٌ زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيثٌ؛» قال الدارقطنك9؟: لم 
E‏ ا . وكذا قال اة ر ا 
أبيه عنْ عائشة. قال النوويُ”“': يويد قول مَنْ قال كان عبداً قول عائشةً كانَ عبداً» 
فاخبرٽ وهي صاحبةٌ القصة بأنه كان عبداً فص رجحان كونه عبداً قوةٌ وكثرةً 
وحفظاً . والحديث دليل على ثبوتِ الخيارٍ للمعتقةٍ بعدّ عَنْقِهَا في زوجها إذا كان عبداً 
وهو إجماءً”"'؟. واخيّلِف إذا كان حرأ فقيلَ: لا يثبتٌ لها الخيارٌ وهو قول 


)1١(‏ الصحيح أن قوله في الحديث: «كان زوجها حرأً)ء من كلام الأسود لا من كلام 
عائشة وتا كما أخرج البخاري (17/84) وغيره عن عائشة وا بقصة بريرة وإعتاقها 
وتخييرها وفي آخر الحديث قال الأسود: «وكان زوجها حراً»» قال البخاري: قول 
الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح. 

(۲) فى لاصحيحه؟ (0۲۸۰: .)٥۲۸۳‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲۲۳۱٣(‏ والترمذي (157١١)؛‏ والنسائي (۸/ 10؟0)7 وابن ماجه 
(۲۰۷۵)» وأحمد »)5١6/١(‏ والدارمي .)۱۷١  ١594/5(‏ والدارقطني  597/9(‏ 
4 رقم ۱۸۲: 184)» والبيهقي 51١/90‏ ۲۲۲). 


(۳) زيادة من (ب).  )4(‏ في (ب) لأنه. 
(0) في «سننه» (۲۲۳۲). (5) في اصحيحدة .)٥۲۸۱(‏ 
(۷) في «صحیحه» أيضاً (5185). (۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)41١/4(‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» .)١111/1١١(‏ 
() نقله الحافظ في «الفتح» (107/9) عن ابن بطال. 
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رالجمهورأ"© قانُوا: لأنَّ الله ِعِلّةَ في ثبوتٍ الخيارٍ إذا كان عبداً هو عدم المكافأة منّ 
ا فى رو فإذا عُْتِمََتْ ثبت لها الخيارٌ منّ البقاء في 
عصمته والمفارقة؛ لما يولك NE‏ وذهبتت 
"© واغيرون إلن أنه كنك لها الخباد ون عان سرا وا جرا انه هذ وره 
في روايق أذ زوج بريرة كان حرا ورد الأولونَ باه رواية مرجوحة حه لا يُعْمَلُ 
بعاء قالُوا: ولائھا عن تزويجها لم يكن لها اختيار فا سيدا يرجا ون كرهث 
فإذا أَعْيَقتْ ت تجدَّد لها حال لم يكن قبل ذلك قال ابن القيّم : إن في تخييرها 
ثلاثة ماج ور اغ رها و ف اقات رهق ارہ راذا 
عق عليها بحكم المُلكِ حيثُ كان مالكا ريا ومنافوها والعِنُْ يقتضي تمليك 
الرقبةٍ والمنافعع للمعتق» وهذا مقصود د العتق» فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها 
ومنافعهاء ومن جملتها منافع البضع اند يخلك عليه إلا باختيارها فخيّرها الشارع 
بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو الفشخ منه. وقد جاءَ في بعض طرق حديثٍ 
بريرة : «مَلَكْتٍ نفسَكَ فاختاري». قلت : وهو من تعليتي الحكم وهو الاختيارٌ على 
لها لتسيا فهر إشارة إلى علة التخيير وهذا يفي بوت الخيارٍ وإِنْ كانت تحتٌ 


ديرت وقيل: لا بدّ منْ لفظ الفسخ, ثم إذا اختارث نفسّها لم يكن للزوج الرجعة 
عليها وإنّما يراجمّها بعقدٍ جديدٍ إِنْ رضيث به ولا يزالُ لها الخيارٌ بعد عِلْمِهَا ما لم 
يطأها لما أخرجَهُ أحمدُ” عن يقه: «إذا مُتِقَتْ الأمةٌ فهي بالخيارٍ ما لم يطأها إِنْ 
تشأ فارقتْهُ وإِنْ وَطِنَها فلا خيارٌ لها»» وأخرجَهُ الدارقطنئة”" بلفظ : «إِنْ وطِئَكِ فلا 
خيارٌ لكِ»» وأخرّجه أبو داو بلفظ: «إِنْ [قارَبكِ]' فلا خيارَ لكِ», فدلّ أن 


.)59/9( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( .)٤٩۸/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 

(۳) وقدّمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب. )٤(‏ انظر: «زاد المعاده (170159/06). 
(5) ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ. 

(؟) فى «المسند» »)۳۷۸/٥١(‏ من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه» بسند ضعيف. 
(۷) في «السئن» ۲۹٤/۳(‏ رقم )۱۸١‏ من حديث عائشة. 

(۸) في «السئن» (7715) من حديث عائشة وهو حديث ضعيف. 

(9) في (ب): «قربك٤»‏ وهو موافق لما في سنن أبي داود. 
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الوَظءَ مان منّ الخيارٍ وإليه ذهبت الحنابلة. واعلم أنَّ هذا الحديتٌ جليلٌ كَدْ 
ذكرّهُ العلماءً في مواضعٌ منْ كُبِهِمْ في الزكاةٍ وفي العتقٍ وفي البيع وفي النكاح» 
وذكره البخاري في ال وأطال المصنك”" في عدة ما استخرَج منة من الفوائد 
حتَّى بلغت مائة وات ثنين (عشرين فائدةٌ» فنذكرٌ ما لَه تعلق بالباب الذي نحن بصدده. 
منها : جوا بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخرء وأ بيع الأمَةٍ المزوّجة 
لا يكونُ طلاقاًء وان نها لا يكون طلاقاً ولا فخا وأنَّ للرقيقٍ أن يسعَى في 
فكاك رَقْبتهِ منّ الرق» وأنَّ الكفاءةً معتبرةٌ ذ في الحرة. 
: قذْ أشارٌ الحديثُ إلى سبب تخييرها وهو ملّكها نفسّها كما عرفت فلا 
يتم هذاء وان اعتبارها مط برضًا المرأة التي لا وليّ لهاء ومما دُكرٌ في قصةٍ 
بريرة أن زوْجَها كان يتبعها في سككِ المدينة يتحدَّرٌ دمعه لِمَرْط مَحَبيه + لهاء إقانُوااً ٠‏ انوا 


و وماع م 


فيح منةٌ أن الحبٌ يُذْهِبٌ الحياء وأنة يُعْذَّرُ مَنْ كان كذلكَ إذا کان بغيرٍ اختيار 
منة» فيعذرٌ هل المحبة في الله إذا حصل لهم الود عند سِمَاع ما يفهمونٌ منهُ 
الإشارة إلى أحوالهم حيتٌ يُعْتَمْرُ منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص”" ونحوه. 

قلت: لا يحْفَى أن زوج بريرة بكى من فراقٍ مُحبُوه فمحبٌ اللَّهِ يبكي شَوْقا 
إلى لقایه وتدؤفاً من ولو كما كان يبكي رسول الله # عند سماع القرآن 
وكذلكَ أصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانء وأما الرفص والتصفيقٌ فشأنُ أهل الفسق 
00 زناه فت لهذا الماعل الذي خو 
الحديث وذكره المصنف في «الفتح؟ ثم سرد فيه غير .ما ذكَرْنَاهُ وأبلعّ فوائده إلى 
العددٍ الذي وصفْناهء وفي بعضِها خفاء وتَكَلّتٌ لا يلين بجميل كلام رسول الله يك 


من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 


٥‏ _ وَعَن الضّحَاكِ بن كَيِرُورَ لدي عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 


ل اوسر الله ي ا ا تختي لكان قَقَالَ رَسُوَلُ الله ية : 


a 
66 


.)١١44 «المغني» لابن قدامة (١١/1/ا- ۷۲ رقم‎ )1١( 
.)415- 41٠١ /9( (؟) في هفتح الباري؛‎ 
أقول: الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه.‎ )9( 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار 6 


«طلن َبِتَهْمَّا شِنْتٌ», روا اد م 0 وال ع عع لدأ لنَسَا ا وَصَححَهُ ابن 
بان والدَارَفْظنك9؟ وَالبھقع) 0 00 [حسن] 


ترجمة الضحاك 


(وعن الضُحان)20 تابعيٌ معروفٌ رَوى عن أبيهٍ (لبنٍ قيرورٌ) بفتج الفاء 
وسكون المثناةٍ التحتية وضم م الراءِ وسكون الواو وآخرّه زاي» هو ابو اع الله 
(الديلمي) ويال الحميري لنزوله حميرَء وهو من أبناء فارسَ من قُرْسٍ صنعای 
كان ممن وَقَدَ على النبي ية وهو الذي قل العنسيّ الكذَّابَ الذي 8 النبوة فى 
سنةٍ إحدّى عَشْرَةٌ وَأَنَى النبيّ يل خبر قتله وهوّ مريضٌ مرضٌ موته» وکال بِينَ 
ظهوره وقَثْلهِ يه أربعةٌ أشهرٍ (عنْ ابه قال: قلتٌ: يا رسولّ الله إني اسلمثُ وتحتي 
م فقالَ رسولٌ لله #: طق ايتهُما شئت. روا أحمدٌ والأربعةٌ إلا النسائي 
صكحَة لبن حِبَانَ والدارقطنيٌ والبيهقئُ واعلّه البخاري) بأنهُ رواهٌ الضَّحَاكُ عن أبيه 
ا الجيشانيّ - بفتح الجيم وسكونٍ المثناة التحتيةٍ والشينٍ 
المعجمة فنونٍ ES‏ ي : لا نعرف سماعٌ بعضهم منْ بعض . 


والحديثٌ دليلٌ على اعتبار أنكحة الكفارٍ وإن خالفتٌ نكاح الإسلامء وأنّها 
لا تخر المرأةُ عن الزوج إلا بطلاقي بعد الإسلامء وأنة بى بعد الإسلام بلا 


.)۲۳١۲/٤( فى «المسند»‎ )١( 

(۲) أبوداود رقم (۳٤۲۲)ء‏ والترمذي رقم (۱۱۲۹) و(۱۱۳۰)ء وابن ماجه رقم (1460)و(1401). 

(۳) في «الإحسان» رقم (4168). (5) في «السئن» (۳/ ۲۷۳). 

() فى «السئن الكبرى» (۷/ .)۱۸٤‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم ۸٤۳‏ و٤٤۸‏ وه44)ء 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١571717(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳١۷ /٤(‏ 
وهو حديث حسن . 

(؟) انظر ترجمته في: «الثقات» /٤(‏ ۳۸۷): و«التاريخ الكبير» للبخاري (777/4). و«تاريخ 
الطبري» فنك اقرف .(Yé* OTN‏ 

(۷( في «التاريخ الكبير» ٣٣۳ /٤(‏ رقم 1( 
قلت : أبو وهب الجَيّشانى ذكره ابن حبان في «الثقات» )۲۹1/١(‏ وشيخه الضحاك بن 
فيروز ذكره أيضاً ابن حبان في «الثقات» امم وصححح الدارقطني سند حديثه . 


٦‏ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


تجديدٍ عقدٍء وهذا مذهبٌ مالك وأحمدٌ والشافعيٌ وداودٌ وعندّ الهادوية والحنفية 
آنه لا يقرٌ منهُ إلا ما وافقّ الإسلام. وتوّنُوا هذا الحديت بأنَّ المراد بالطلاق 
الاعتزال وإمساك الأختٍ الأخرى التي بقيث عندّه بعقدٍ جديدء ولا يحْمّى أنه 
تأويلٌ متعسّفٌء وكيفٌ يخاطبٌ رسولٌ الله له مَنْ دحل في الإسلام ولم يعرف 
الأحكامٌ بمثلٍ هذاء وكذلكٌ تأوّلوا مِثْلّ هذا قولَهُ: 


من أسلم وتحته أكثر من أربع 


5 - وَعَنْ سَالِمِ عَنْ أببو ڪه أنّ عَيْلانَ ب سَلَمَة ألم وَلَهُ عَشْرُ 
نِسْوّة فَأْسْلَمْنَ مَعَهٌ ا النَبي ككل: «أَنّْ حير مِنْهُن أَرْبَعاً». ا f‏ 


رتو ثم و 


وَالتَرْمِلِ 4( 2 ا ابن حِمّانَ 7( رالائ وَأَعَلَهُ الْبُخَارِيُ يلك ا روع 
ا e,‏ [صحيح] 

(وعن سالم [بن عبد اللّه]20 عنْ ابيه) عبدٍ الله بن عمرٌ (آنّ غيلانَ بنَ سلمة) 
هوّ ممنْ أسلمَ بعد فتح الطائفب ولم يهاجزء وهوّ من أعيانٍ ثقيف وماتٌ في 
خلافة عمرٌ به ام وله عضن تفنو واعلمن تة فة لدي 190 نن يتخيّر 
منهنٌ أربعاً. رواهُ أحمدٌُ والترمذي وصكحة ابن حبانَ والحاكمٌ واعلّه البخاري 5 
زرعة وابو حاتم)ء قال الترمذي“: قال البخاري: هذا حديث غيرٌ محفوظ. 
وأطالٌ المصنف في «التلخيص» ,60 الكلام عَلَى الحديثٍ وأخصرٌ منهُ أحسنٌ إفادةً 


.)۱١١۸( في «المسند» (۲/ ٤۱ء 44. ۸۳). (۲) في «السئن» رقم‎ )١( 

(۳) في «الإحسان» رقم (5185). (8) في «المستدرك» (۱۹۲/۲ - ۱۹۳). 
(٥)‏ دکره الترمذي في «الستن» (۳/ .)٤١١‏ 

0( ابن حاتم في «العلل» :)٤٠١ - ٠٠١ /1١(‏ سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح. 


قلت: وأخرج الحديث ابن ماجه رقم (۳١۱۹)ء‏ والدارقطني (7/ 2077١‏ والبيهقي (۷/ 
4 وا۱۸)» والبغوي رقم (۲۲۸۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳١۷/٤(‏ 
والشافعي في ترتيب المسند »)١72/7(‏ وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» انظر مزيداً 
من الكلام عليه في «التلخيص» (128/79). 
(۷) زيادة من (آ). (۸) في «السنن؛ (۳/ 486). 
)4( (/مة0). ١‏ 
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كلام ابن كثير في الإرشاد"» قال عَقِبَ سياقه لهُ: رواءٌ الإمامانٍ أبو عبد الله 
اوا اباد ولخد و ا وهذا الإسنادٌ رجاله 
على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعتٌ البخاري يقول: هذا حديثٌ غيرٌ 
محفوظ . والصحيحٌ ما رَوَى شعيبٌ وغيره عن عن الزهري قال : علانة م وين 
شعيب الثقفيٌ أن غيلانَ فذكرَه . قال البخاري: وإنّما حديثٌ الزهريّ عن سالم عنْ 
أيه أن ر ثقيفٍ طلّقٌّ نساءهء فقا له عمرٌ: لتراجعنٌ نساءكٌ الحديث. 

قال ابن ا قلتُ قد جم الإمامُ أحمدٌ في روايته لهذا الحديث بين 
هذين الحديثين بهذا السندٍ فليس ما ذكرهُ البخاريٌ قاوحاً» وساق رواية النسائيٌ له 
برجالٍ ثقات» إلا أنه یرد علّى ابن كثير ما نقلّه الأثرم عنْ أحمدٌ أنه قالَ: هذا 
الحديثٌ غيرٌ صحيح . والعملٌ عليه» زهو ا ی ما وق ا حف الشاك 
ومن تأوّلَ ذلك تأوَّلَ هذا. 

فائدة: سبقت إشارةٌ إلى قصة تطليتي رجل منْ ثقيفي نساءهء وذلكٌ أنه اختارٌ 
أربعاً فلا كان في عهِدٍ عمر طلّقّ نساءه وقسّم ماله بينَ بنيو» فلمًا بلغ ذلك عمرٌ 
فقال: «إني [لأظن]”" الشيطانَ مما يسترق منّ السمع سمعٌ مويك فقذقّه في نفييك 
وأَعْلَمَكَ أنكَ لا تمكتٌُ إلا قليلا وأيم الله لتُراجِعنّ نساءكٌ [ولترجعهن] - مالك أو 
لأورئينٌ منك ولمرد بقبر فَلَْيْرِجَمْ كما رج قير أبي رغال ' الحديتٌ». ووقع 
في الوسيط ابن غيلان وهوّ وهُمٌّ بل [هوّ غيلانُ]” 0 وآشدٌ منه وَهُماً ما وقع في 
مختصر ابن الحاجب ابن عيلانَ بالعين المهملةء وفي سنن أبي داوة” : أن 


.)٠١١/۲( في «إرشاد الفقيه:‎ )۲( .)١69/5( )١( 

(۳) في (ب): «أظنٌ1. (5) في (ب): الترجعنٌ). 

() أبو رغال بكسر الراء بزنة كتاب ‏ كان من ثمودء وكان بالحرم حين أصاب قومه 
الصيحة؛ فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومهء فدفن هناك. قيل: 
كان رجلا عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم» وهو بين مكة والطائف. وكان عبداً 
لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماتَرْمون قبر أبي رغال 
انظر: «لسان العرب» (508/0). 

(9) زيادة من: (ب). 

(۷) في «السنن» (۲/ 1۷۷ رقم .)514١‏ 


A‏ باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


قيس بنّ الحرثِ أسلم وعندّه ثماني نسوةٍ فأمرَة النبئ كل أن يختار أربعاً». 
YE‏ ,0( وال ا قل بن معاوية [أنه”” قانَ: «أسلمثُ 
وتحتي خمس نسوةء فسألتُ النببى كه فقال: «فارقٌ واحدة وأمسك أربعاً»» فعمدت 
إلى أقديِهنّ عندي عاقر من ستينَ سنةً ففارفتُها»» وماك نوفلٌ بن معاوية مائةً 
وعشرينَ سنةً ستينَ في الإسلام وستينَ في الجاهلية. . وفي كلام عمرٌ ما يدل على 
SES‏ اوريس أن الشيطانٌ قذ يقذف في قلب العبدِ ما يسترقه من 
السمع من أحواله» وأنهُ يرجم القبرٌ عقوبةٌ للعاصي وإهانةٌ وتحذيراً عن يشل ما فعله . 


رذ من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول 


4637/7 - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ قَّالَ: رَد النِيْ كله اب رَينَبَ عَلَى أبي الْعَاصٍ بن 
الريع» بَعْدَ سِتٌ سِنِينَ بالتكاح الأوّلٍء ولم يُحَْدِتْ نكاحاً. رَوَاهُ خمد“ وا والأريعة 
ِل التّسَائْ١‏ “© وه اد وَالْحَاكِمٌ. [صحيح دون ذكر السنين] 


(وعن ابن عباس ويا قال: رد النبي ل ابنتّة زينب على ابي العاصٍ بن الربيع 
بعد ست سنينَ بالنكاح الأول ولم يحدث نِكَاحاً. روا أحمدٌ والاربعةٌ إلا النسائي 
وصحّحة أحمدُ والحاكم)»› قال الترمذي: حسنٌ ولیس بإسناده باس . وفي لفظ 
لأحمد: كان إسلامُها دن علي بك سين وعَنّى بإسلايها هجرتهاء وال فهيّ 
أسلمث معَ سا ٿر بناته 5 3 وه تلم ما به اللده وكانتٌ هجرتها بعد وقعة 


رر 1 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه ”78/١(‏ رقم ۲٥۱۹)ء‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۰ رقم 20٠٠١‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۸۳). وهو حديث حسن بمجموع طرقه» انظر: «الإرواء» (9595/5),. 

.)184 /9( في «السنن الكبرى»‎ )1١( .)٤٤ رقم‎ ١5/5( في «ترتيب المسند»‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). 

.)880 رقم‎ 4"8/١١( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب؟‎ )٤( 

)٥(‏ فى (المسند» (١7/1١5لاء‏ ١1ه")‏ و(555/5). 

9) أبو داود رقم (7140): وابن ماجه رقم (۲۰۰۹)ء والترمذي رقم (١٤۱۱)ء‏ وقال: هذا 
حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث. 

(۷) في «المستدرك» (؟1/ 002٠١‏ وصخځحه» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون ذكر السنين. 


کتاب التكاح باب الكفاءة والخيار 5 


بدر بقليل» وغ ة بدر كانث في رمضان منّ السنةٍ الثانية منْ هجرته وليه وحَرّمتٍ 
المسلماث على الكفارٍ في الحديبية سنةَ ست منْ ذي القعدة منْهاء > فیکون مُكْنُها 
بعد ذلك نحواً من سنتين » ولهذًا ورد في رواية أبي داودٌ ردّها عليه بعد سنتين » 
وهكدًا قررٌ ذلكَ أبو بكر الحافظ البيهقي. قال الترمذي: لا يُعْرَفُ وجه هذا 
الحديث؛ بشي إلى أنه کیت رمه علب بعد ست سنن أذ ثلا أو ستنينٍ وهو 
مُشْكلّ لاستبعادٍ أنْ تبقّى عِدَّتّها هذه المدةٌء ولم يذهب أحدٌّ إلى : ري ال 
تحت الكافر إذا ا إسلامّه عن إسلايها. نَقَلَ الإجماعٌ في ذلك ابن عبدٍ 0 
وأشارَ إلى أنَّ بعض أهل الظاهرٍ جَّرَهُ. وَرُدٌ بالإجماع وتُعُقّبَ بثبوتِ الخلاف 

عنْ علي والنخعيّ. أخرجة ابن أبي 2 ل ا 
حنيفةً» كَرَوَى عنْ علي أنه قال ا الكافرين يسلمٌ أحدُهما: «هرّ أملك 
لِبَضْعِها ما دامت في دار هجرتها»» وفي روايةٍ: «وهوّ أَوْلَى بها ما لمم تخرج 
On]‏ مِضْرها»» وفي رواية عن الزهري : أنه إن أسلمث ولم يسلم زوججها فما 
على نكاجها ما لم يفرّقْ بيتهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورٌ: إِنْ أسلمتٍ الحربية 
وزوجُها حربيٌ وهي مدخولة فن أسلمّ وهي في العدّةٍ فالنكاحٌ باتيء وإِنْ أسلم بعد 
انقضاء عُدَّيَها وقعتٍ الفرقةٌ بيهما. وهذا الذي اذَعَى عليه الإجماعٌ في «البح٠“‏ 
واذَّعاهٌ ابن عبدٍ البرٌ كما عرفتٌ. وتأوّلَ الجمهورٌ حديتٌ زينب بان عذَّتها لم تكن 
قد انقضث وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمةٍ تحت الكافر وهوّ مقدار 
سنتين وأشهر لأنَّ الحيض قذ يتأخرٌ مع بعض النساء فردّها يل عليه لما كانتٍ العنَهُ 
غيرٌ منقضية. وقيلَ: المرادٌ بقوله: بالتكاح الأول» أنه لم يحدث زيادةً شرط ولا 
مَهْرِ. ورد هذا ابن القيم'") وقالَ: لا نعرفٌ اعتبارٌ العدّةِ في شيءٍ منّ الأحاديثِ 
ولا كان ال ل يسال المرأةً هل انقضث عدتها أمْ لاء ولا ريبٌ أنَّ الإسلام لو 
كان بمجرّده فرقةٌ ةٌ لكانثُ فرقة بائنةً لا رجعيةٌ فلا ئر للعدة في بقاء النكاح» وإنما 


(1) في «السنن؟ .)٤٤۸/۳(‏ (؟) في «الاستذكار» (003/13. 
زفرف في «المصنف» 000 عن علي . و(2)947/5 عن إبرأهيم يم النخعي . 
)٤(‏ في (آ): «عن (4) في «البحر الزخار» (7/7/5). 


. (Tor _ ۳01/۲) e i انظر:‎ )( 


Y۰‏ باب الكفاءة و الخيار كتاب النكاح 


أثرّها في منع نكاجها للغيرِ» فلو كان الإسلامٌ قد نجرٌ الفرقة بيتهما لم يكن أحقّ 
بها في العدة. ولكنّ الذي دلَّ عليه حكمة كل أنَّ النكاح موقوف؛ فان أسلم قبل 
انقضاء عدَّيها فهي زوجتّه» وإنٍ انقضث عدَّنُها قَلّها أنْ تنكم مَنْ شاءث؛» وإنْ 
أحبتٍ انتظرئة؛ فإِنْ أسلم كانت زوجّتهُ منْ غير حاجةٍ إلى تجديدٍ نكاح» ولا يُعْلَمُ 
أحدٌ جدَّدٌ بعد الإسلام نكاحه ألبتةً بل كانّ الواقعٌ أحدّ الأمرين: إما افتراقّهما 
ETNA‏ ؤهما عليه وإن تأخرّ إسلامُهء وأما تنجيرٌ الفرقة ومراعاةٌ 
المد فلا بعلم أن رسول الله اة قَصى بواحدٍ منهما مع كثرة مَنْ أسلم في عهدء 
وقربٌ إسلام أحدٍ الزوجين منّ الآخر وبِعْدَهُ منهء قال : ولولا إقراره ية الزوجين 
على تكاجهناء ون تأخرَ إسلام انتا عن الآخرٍ بعد لح الحديبية وزمن 
الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبارٍ عدة لقوله تعالى : و امن ِل ل 
3 ين ً6 وقوله تعالى: 9ا تنسكأ بعصم اكوا 4 ثم سرد قضايا 
تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربٌ الأقوالٍ في المسألة”". 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد ان الي كله رد اه 
رَيْنَبَ عَلَى أبي الْعَاصٍ يكاج جَدِيدِء قال التَرْمِذِيُ: حَدِيتٌ ابْنُ عَبَاسٍ أَجْوَدُ 
ِسْتَاداء وَالْعَمَلُ أَجْوَدُ عَلَى حَدِيثِ و [ضعيف] 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن ابيهٍ عنْ جِدَهِ قالَ: رد النبي 6 ابنته زينت على 
ابي العاصٍ بن الربيع بنكاج جديدٍ. قال الترمذيّ حديثٌ ابن عباس اجودُ إسناداً 
والعملٌ على حديثٍ حديخ عمرو بن شعيب). قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: قال 
الإمامٌ أحمد: اغا حي ممت رحا لع مسن عن ب سنا 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

) انظر: «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» .)٤۳۸ 477 /٤(‏ 

)£( في e‏ (/487 رقم 22١١547‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقالٌ؛ وفي الحديثِ 
الآخر أيضاً مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العِدّةِ؛ أنَّ زوججها أحنُ بها ما كانت في المد وهو 
قول مالك بن أنس والأوزاعي الاي وأحمد وإسحاق. قلت: وأخرجه ابن ماجه 
رقم (۰ 1۰ 06 وهو حديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم .(4Y۲)‏ 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار ۷١‏ 


سمعّه منْ محمدٍ بن عبيد الله العرزميء والعرزمئٌ لا يساوي حديئُه شيئاًء قال: 
والصحيحٌ حديتٌ ابن عباس يعني المتقدُمٌ. وهكذًا قال البخاري والترمذي 
والدارقطنئٌ والبيهقيٰ ا الحديث. 

وأما این عبد الب کان نجه جن إلى ترجيح روان ية عمرو بن شعيب وجممعٌ بِينّه 
وبِينَ حديث ابن عباس» فمل قر في حديثِ ابن عباس: بالنكاح الأولٍء أي 
506 ومعتّى لم يحددث شيئاً: أي لم يزذ على ذلك شيعا قافنا إلنه 
آنْفاً. قالَ: وحديتٌ عمرو بن شعیب تعضده الأصول. وقد صرّحّ فيه بوقوع عقدٍ 
جديدٍ ومهر جَديْدَء والاخد بالصريح أُوْلَى منّ الأخذٍ بالمحتمل» انتهى. 

قلتٌ: يردُ تأويلَ حديثِ ابن عباس تصريحٌ ابن عباس في روايةٍ: «فلم 
يحدثٌ شهادةً ولا صَدَاقاً»» رواه ابن كثير في «الإرشاد» ونسبّه إلى إخراج الإمام 
أحمدّ [له)"» وأما قول الترمذي: والعمل على حديثٍ عمرو بن شعيب» فإنة 
يريد عمل أهل العراقي» ولا يحْفَى أنَّ عملّهم بالحديثِ الضعيفٍ وهجرٌ القوي لا 
قوي [الضعيفت]“ بل يُضَعْفُ ما ذهبوا إليه منّ العمل . 


4 - وَعَنٍ ابن عَبَّاسِ و َالَ: أَسْلّمَتٍ امْرَأةٌ فَتَرَوجَتْءْ قجَاءَ 
لم ع 


رَوْجها فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ف كنت 8 ل 0 وَعَلِمَ 0 بإسُلامي, كَانْتَيَعَهَا 


سول الله يو مِنْ زَوْجِهَا الآَخَرٌ وَرَدّها إلى زوجهًا الأول . رَوَاهُ أحمد (o)‏ را 


ا ما وک وا E‏ 
وَالْحَاكِمُ [ضعيف] 


4 


داود وابن . وصححه ابن حبان 
: : 
)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» :)5١١57/5(‏ «ولمحمد بن عبيد اللو غير ما ذكرت من 
الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة». 


وانظر: ١تهذيب‏ التهذيب» (۹/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 
(؟) في «الاستذكار» (۳۲۷/۱ رقم .)۲٤۷۰۸ - ۲٤۷۰٤‏ 


(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ زيادة من (ب). 
(5) في «المسند» .)۳۲۳/١(‏ (3) في «السنن» رقم (۲۲۳۹). 
(۷) في «السئن» رقم .)۲٠۰٠۸(‏ (۸) في «الإحسان» رقم (4199). 


(9) . في «المستدرك» 300 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. - 


Y۲‏ باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


(وعن ابنِ عباس و قال: اسْلّمتِ امراةٌ فتزوجث» فجاءَ زوجُها فقال: يا رسول الله 
إني كنث اسلمث وعلمث بإسلاميء فانتزعها رسول اللَّهِ كل منْ زوجها الآخرٍ وردّها إلى 
زوجها الأول. رواةٌ أحمدُ وأبو داود وابنٌ ماجة وصحَّحَة ابن حِبَّانَ والحاكمٌ). 

الحديثُث دليل على أنه إذا أسلمَ الرَّوِجُ وعلمتٍ امرأثُه بإسلامه فهيَ في عقدٍ 
نكاجه» وإن تزوّجث فهو تَرَوْجّ باطل تُنْتَرَعٌ منّ الزوج الآخرء وقولّه: «وعلمث 
بإسلامي»» يحتمل أنهُ أسلم بعد انقضاء عِدّيَها أو قبلّهاء وأنّها ترد إليه على كل 
حالٍ» وأنَّ عِلْمَها بإسلامِه قبل تزوّجها بغيره يُبْطلُ نِكاحَها مطلقاً» سواءً انقضُ 
عنما أمْ لاء فهو منّ الأدلة لكلام ابن القيم الذي قدَّمناةُ؛ لأنّ ترك ك الاستفصالٌ 
هل علمث بعد انقضاءٍ العدة أؤ لآ ليل على أنه لا حكمّ للعدة. إلا أنهُ على كلام 
ابن القيم الذي قدَّمنا أنّها بعد انقضاءٍ عدَّتها تزرّج مَنْ شاءث لا تتم هذه القصةٌ إلا 
على تقدير تزوّجها في العدَّة. [كذا قالهُ الشارح ك ولا يخْفَى أنه مشكل, لأنّهُ إن 
كان عقدٌ الآخر بعد انقضاء عديّها منّ الأول فنكاحها صحيحٌ» وإِنْ كان قبل انقضاءِ 
عدتها فهر باطل» إلا أنْ يقال إنه أسلمَ وهي في العدةء وإذا أسلمَ وهيّ فيها فالتكاحٌ 
باق بيتهماء فتزوّجها بعدّ إسلامه باطل لأنّها باقيةٌ في عمَدٍ نكاجه فهذا أقربٌُ مه . 


400 - وَعَنْ زَيدِ ْنِ گب بن عُجْرَةَ عَنْ أبيه: تَرَوْج رَسُولُ اللو يقل الْعَالِيَة 
يڻ بتي جار كلما دَحَلَتْ عَلَيْه وَوَضَعَتْ لِيَبَهَا رَأى بجا بَيَاضاًء مال الل كلل : 
«الْبَسِي ياك وَالْحَقِي بِأَفْلِكِ». وَأْمَرَ لَهَا بالصّدَاق. رَوَاهُ الحاك» وَفِي إِسْنَادهِ 


جيل بن زَيْدِء وَهُوَ مَجَهُولٌ» وَاخْملِف عَليْهِ في شَيْخْهِ الختلافاً گر“ . [ضعيف] 
= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (5774؟)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 2)١5346(‏ 
وابن الجارود رقم «(Yo¥)‏ والبيهقي )۱1۸۸/۷ روق14ا)ء والبغوي رقم (0) ومدار 
الإسناد على سماك عن عكرمة» وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ: 
«صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخره فكان ريما يلقن». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وقد ضعمّفه المحدث الألباني في #الإرواء؛ رقم (1918). 
)١(‏ ما بين الحاصريتين زيادة من (أ). (؟) في «المستدرك» .)۳٤/٤(‏ 
(۳) قال ابن عدي في «الكامل» (؟/097): «جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» واضطراب 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار Y۳‏ 


(وعن زيدٍ بن كعب بن عجرةٌ عن بيه قال: : توج رسولُ الله 4# العالية من 
بني غِفَارِ) بكسر الغينٍ المعجمة ة ففاء خفيفةٍ فراء بعد الألف؛ قبيلةٌ معروفةٌ (فلمًا 
دخلث عليه ووضعث يها راى يَشحها) بفتح الكاف فشينٍ معجمقٍ فحاء مهملق 
هرّ ما بِينَ الخاصرتينٍ إلى الضلع كما في القاموس'» (بياضاًء فقال: ليمي با 
والحقي بِآمْلِكء وأمرّ لها بالصّدَاقٍ. رواةٌ الحاكمٌ وفي إسنايه جميلٌ بن زيد وهو 
مجهولٌ واختُلِفٌ عليه في شيخه اختلافاً كثيراً). 


اخيّلفت في الحديثِ عن جميل فقيل عنهُ كما قال المصنف» وقيل : عن ابن 


0 ا 


عمرٌ» وقيل: عن گعب بن عجر وقيل: عن كعب بِنٍ زيل 
الات فيد دقل على أن ارصن نَ مُتَفْرٌ ولا يدل الحديثٌ على أنه يُفْسَحّ به 
النكاحٌ صريحاً لاحتمال قوله كلِهِ: «الحقي بأهلك»» أنه قصدّ به الطلاقء إلا أنه 
قد رَوَى هذا الحديتٌ ابن كثيرٍ بلفظ: «أنهُ ل تزرّج امرأةً منْ بني غفارء فلمًا 
دخلتٌ عليه رَأى بكشحها وضحاً› فردّها إلى أَهْلِها وقال: دلسكم عليٌّ؟, فهو دليل 
على الفسخ» وهذا الحديثٌ ذكرّهُ ابن كثير في باب الخيارٍ في النكاح والردٌ بالعيب. 
وقد اختلف العلماءُ ا بالعيوب» فذهبَ أكثرٌ الأمة إلى ثبوقه 
وإنٍ اختلقُوا في التفاصيل. روي عن علي ضفي [وابن]2 عم ی أنّها لا ر 
النساءٌ إلا من ن أربع : : من الجنون» والجذام؛ والبرص» والداء ف في الفرج› وإسناده 
منقطمٌ . وروی البيهقك* باسناو جيدٍ عن أبن عباس لله : 0 لا يَڇُزنَ في بيع 


= الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري» وتلوّن فيه على ألوانء واختلف عليه 
من روى عنه» فبعضهم ذكره البخاري» ويعضهم ذكرته آنا ممن قال عنه عن ابن عمر 
ممن لم يذكرهم البخاري. . ٠.‏ اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

.)"٠5ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۲۱۳/۷ - »)۲٠٤‏ وهو حديث ضعيف. 

() أخرجه أحمد في «المسند» »)٤۹۳/۳(‏ وسعيد بن منصور في #السئن» رقم (۸۲۹)ء وابن 
عدي في «الكامل» (۹۳/۲٥)ء‏ والبيهقي 7١1/0‏ و7505 .)۲٥۷‏ وهو حديث ضعيفء 
ر 3 حزم في «المحلّى؛ ١16/7 ٠(‏ ). 

0 في (ب): ٠‏ 

)2( في «السنن ا (۷/ »)7١٠6‏ بإسناد جيد. وردّه أبن حزم في «المحلّى» (۱۰/ (۱٤‏ = 


v٤‏ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


ولا اج الجن والمجذومة والبرصاءٌ والعقّلاه», والرجل يشاركٌ المرأة فى في 
ذلك ويزيد بالجبٌ والعنةٍ على خلافي في العنة وفي أنواع منّ المنفراتٍ خلاف. 

واختارٌ ابن اقيم أن كل عيب ير الزوج الأخرامنة ولا يفيل ا امقضيرة 
النكاح منّ المودة والرحمةٍ يوجبٌ الخيارَ وهو الى من البيعء كما أنَّ الشروظ 
المشروطة في النكاح أوْلَى بالوفاءٍ منّ الشروط في البيع . قال : : ومن تدبّرٌ مقاصدٌ 
الشرع في مصادره وموارده وعذله وميه وما اشتملت عليه منّ ن المصالج لم 
بحت عليه رجن هذا القولٍ ورب منْ قواعدٍ الشريعة. قالَ: وأما الاقتصارٌ على 
عيبين أو ثلائقٍ أو أربعة أو ستو أو سبعةٍ أو ثمانيق دون ما هو أْلّى منها أو 
مساويّها فلا وججة له؛ فالعَمَى والخرسٌ والطرششٌ وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلين أو إحداهُما من ن¿ أعظم المنفراتٍ» والسكوتٌ عنه من آقح التدليس والغش 
وهو منافي للدينِء والإطلاق إنما ينصرفٌ إلى السلامة فهو كالمشروط عُرْقا . 

قال: وقذ قال أميرُ المؤمنينَ عمر بن الخطاب لمن تزوّجٌ امرأةً وهو لا يولد له 
أخبرها أنك عقيم» فماذا ر العوت الذي هذا عندها كمال لا نقصٌ؟! 

انتهى. وذهبٌ داودٌ وابنٌ حزم إلى انه لا بسح الدكاح بعيب اليك وكأنة لما 
لم يثبتٍ يثبتٍ الحديثٌ به ولا ولون بالقياس لم يقوثُوا بالفسخ . 


١‏ - وع سعد بن الي أذ مر بن الاب له قا: ينا 


رَجْلٍ تَرَوَجَ ارا فُدَخَلٌ بها قَوَجَدَهَا يَرْصَاءَ أ واو او كَلَهَا 
الصَّدَاقُ بِمَسِسِهٍ إِيَّامَاء وهو 1 لَه عَلَى مَنْ غَرَهُ مِنْهًا . ما أَخْرّجَهُ سَعِيدٌ بن مَنْصور” ك 


وال و 9 أي 0 وَرَجَالَهُ ًا اث“ 3 5 1 


= ابقوله: : «وعن ابن عباس من طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة 
في قول أحد دون رسول الله ل مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها. . e‏ اه 

)0غ( في «زاد المعاد؛ )0/ 1۸° _ (IAT‏ . 

(؟) انظر: «المحلّى» لابن حزم (۱۰/ ٩‏ م المسألة: (2 191 .)۱۹۳١‏ 

(۴) في «السنن» رقم (۸۱۸ و۸۱۹). (5) في «الموطأ» (079 رقم 9). 

() في «المصنتف» .)۱۷١ /٤(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (5/ 555 رقم ۸۲)ء والبيهقي .)۲۱٤/۷(‏ 

(5) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار Vo‏ 


(وعن سعيدٍ بن المسيِّب أن عمرّ بن الخطاب و قالَ: يما رجلٍ تزوّج امراة 
فدخلَ بها فوجتها برصاءً أو مجنونةً أو مجذومة فلها الصّداقٌ بمسيسِهٍ إياهاء وهو له 
على مَنْ غرّه منها. لخرجه سعيدٌ بن منصور ومالك وابنُ ابي شيبة ورجالة بقَاتٌ) 
تقدّمَ الكلامٌ في الفسخ بالعيب. وقوله : (وهو)ء أي المهر (لهُ) أي للزوج (على مَنْ 
غرَهُ منها) آي يرجم عليه وا ذهب الهادي ومالك وأصحابٌ الشافعيّء وذلك 
لأنه عُرْمٌ لحقّهُ بسبَبه إلا نهم اه شترظوا عِلْمَهِ بالعيبٍ فإذا كان جاهلًا فلا غرْمَ عليه 
وقول عمرٌ: «على مَنْ غره٤»‏ دالٌ على ذلك إذ لا غررٌ منة إلا مع العلم. وذهبٌ 
أبو حنيفةً والشافعيُ إلى أنه لا رجوعَ. إلا أن الشافعيّ قال بهذا في الجديد: 


قال ابنُ كثير في الإرشاد: وقذ حَكَى الشافعي في القديم عن عمر وعليٌ 
. بن عباس في المغرور يرجمٌ بالمهرٍ على من عرهُ ويعتض بما تقدّم من قوله 46: 
من عَشَّنا فليس نّا" ثم قال الشافعئٌ في الجديدٍ: وإنْما تركنا ذلك لحديثِ: 
امرأةٍ نكت بغیر 0 وَليّها فنكاحها باطل؛ قن سانا لا التاق بها 


/١( وفي «الصغير»‎ »)٠١١۳١( وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
(Yor) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ a وأبو نعيم في «الحلية»‎ ؛©١‎ 
موارد) عن عبد الله قال: قال رسول الله ۾ كك : «من‎ - ١١١0 ا وابن حبان رقم‎ 
غسّنا فليس مناء والمكر والخداع في النار».‎ 

ه وللجملة الأولى شواهد: 

(منها): ما أخرجه أحمد »)٤1۷ »۲٤۲/۲(‏ ومسلم رقم »)۱١١(‏ وأبو داود (رقم 
)٥‏ والترمذي رقم :)١116(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۲۲)» والحاكم (۸/۲» ۰)٩‏ 
والبيهقي /٥(‏ ۳۲۰)» من حديث أبي هريرة . 

(ومنها): ما أخرجه أحمد (۲/ 560): والدارمي (۸/۲٤۲)ء‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب)» رقم (۳۱) من حديث ابن عمر. 

(ومنها): ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/۲) من حديث الحارث به سويد 
اللخعي . 

(ومنها): ما أخرجه أحمد (*/41) و(45/4)»: والطبراني في «الكبير» (۱۹۸/۲۲)ء 
من حديث أبي بردة بن نيار. 

« وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (2)101//4 بسند حسن. 

وآخر من حديث أبي هريرة عند البزار رقم »)٠١6(‏ وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» (4/1' 0 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح › واللّهُ أعلم. 


۷٦‏ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 
5 و ا اک ل ا 
استحل من فُرجها»» قال: فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي 
غرَّنه فلأنْ يجعلَ لها الصداق بلا رجوع على الغارٌ في النكاح الصحيح الذي فيه 
الزوج مُحَيّرٌ بطريقٍ الأوْلَى. انتهى. وقد يقال : هذا مطلقٌ ميد بحديثِ الباب. 

7 د وروي فيد اا عَنْ عَلِيٌ نحو وَزَادَ: ويها قَرْنّ 
َرَْجُهَا بالجبَارِء ِن مَسَهَا كلها الْمَهْرٌ يما اسْتَحَلَ مِنْ تَرْجِهَا. [ضعيف]. 

(وَرَوَى سعيدٌ أيضاً) يعني ابن منصور (عنْ علي طب نحوة وزاد: وبها قَرْنٌ) 
بفتح القاف وسكون الرَّاءِء هو العَمَّلَّةُ بفتح العينِ المهملةٍ وفتح الفاءِ واللام» 
[وهو شيء يخرج]"" في فيل النساءِ وَحَيّا الناقةٍ كالأدَرَةٍ في الرجالء (فزوججها 
بالخيارء فإن مسّها قَلَهَا المفر بما استحلّ من فَرْجِهَا). 

405 - وَين ريي سَعِيدٍ بن لهسي أنضاً كَال: قَضَى غر وه 
في ان أذ ر روان ات .. ٠‏ [صعيف]. 

(ومنْ طريق سعيدٍ بن المسيّب ايضاً). أي: وأخرجَ سعيدٌ بن منصور مِنْ 
طريقٍ ابنٍ المسيب (قال: قَضَى عمر ان العِدْيْنَ يُؤَجْلُ سنة. ورجائه ثقاتٌ): بالمهملةٍ 
فنونٍ فمثناقٍ تحتية بزِئةَ سِكيْنِ» هو مَنْ لا يأتي النساءَ عجزاً لعدم انتشارٍ ذَكْرِِ ولا 
يريدٌهنٌّ» والاسمُ: العَنَائَةُ [والعنين)“ والعِئيئةُ بالكسر ويشْدّدُ والعنّهُ بالضمٌ الاسم 
أيضاً من عَتَنَ عن امرأتِه حَكُمّ عليه القاضي بذلِكِ أو مي بالسحر. وهذًا الأئرُ دال 
على أنّها عيبٌ يفسح بها النكاح بعد تحدٌقهاء واختلقوا في ذلكٌ» والقائلونٌ بالفسخ 
r 0 35‏ 5 ا 2 57 و 4 از 3 
اختلفوا أيضا في إمهاله ليحصل التحقيق» فقيل: يمهل سنة» وهو مروي 


)1( وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ۷/ ۷٤ء‏ 6) وأبو داود رقم (8١5).ء‏ وابن 
ماجه رقم (۱۸۷۹)ء والترمذي رقم »)۱۱٠۲(‏ وقال: حديث حسن. وابن حبان (رقم 
۸ - موارد)» والحاكم في «المستدرك) (158/7) من حديث عائشة. 
وانظر: «الإرواء» (5/ 74 رقم .)۱۸٤١‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» رقم :47١(‏ ١۸۲)ء‏ والبيهقي (۷/ »)۲٠١‏ موقوفاً. 

9) في (ب): وهي تخرج). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7١7/4(‏ موقوفاً. 

(5) في (ب): «والتعنين». 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار VY‏ 


)1( زف اند 4 5 7 ef‏ 0 1 
عن عمر وابنِ مسعود رزوي عر E E‏ ون N‏ 


عبد ا وجل عَشَرةً ةَ أشهرء وذهبٌ أحمد والهادي وجماعة إلى أنه لا فسح 
بذلك. واستدلُوا أن الأصل عدم م الفسخ وهذا أثرٌ لا حجة فيه وبأنه اء لم يخير 
امرأةً رُفاعة TT‏ وهرّ في موضع التعليم. وقد أجابَ في 
اللخ قر ت فلا 0023 لعل زوجَها أنكرٌ والظاهر معه. 

قلتٌ: a a‏ 
فتزوّجَها عبدٌ الرحمن بن الزبير فجاءث تشكوٌ إليه به وقالت إنما معه مثل هُذْبَةٍ 
الثوب» فقال يكلِدِ: «أتريدينَ أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حنَّى يذوقٌ عُسَيلتَكِ 
و 2 وفي رواية «الموطأ»” : «أنَّ رفاعة طلَّقّ امرأته تميمة بنتّ 
وَهْبٍ في عَهِدٍ رسولِ الل لل ثلاثاً فتكحت عبد الرحمنٍ ¿ ابن الزبير فاعترض عنها 
فلم يستطِغ أن يَمَسَّها ففارقّهاء فأراد رفاعةً أنْ a‏ وهوّ زوجُها الأول 
فقال كلِ: أتريدينَ ‏ الحديتٌ». وبهذًا يُعْرَفُ عدم صحة الاستدلال [بحديث]^ 
رفاعة فإّها لم تطلب الفسحٌ بل فهمَ مها يكو أنّها تريدٌ أن يراجعها رفاعةٌ فأخبرّها 
ال عبد الرحمنٍ حيثُ لم تذق عسيلته ولا ذاق عسيلتها [لا يُحِلّها]"'' لرفاعة. ع 
وكيت يحمل حديثها على طلب الفسخ وقذْ أخرجَ مالك في «الموطأ»”' «أنَّ 
ا ا E‏ 
الأول فجاءث تستفتي رسولٌ الله ل فأجابها بأنّها لا تحلّ لهه . 

وأما قصةٌ أبي ركانة وهي: «أنهُ نكس امرأةً من مزينة فجاءث إلى النبي عله 
فقالت: ما يغني عَني إلا كما تغني ني هذه الشعرةٌ» لشعرةٍ أخذتها من رأسِها 
ففرّقْ بيني وبيته» فأخذت النبيّ با حميةٌ فدعا بركانةً وإخوته ثم قال لجلسائه: 


.)۲١۷ »۲٠٦/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)2١5/4( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)۲٠٦/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 


)4( (660-54/#9#). () زيادة من (أ). 
(1) أخرجه البخاري /١١(‏ 554 رقم ۷۹۲٥)ء‏ ومسلم (رقم: )٠٤١۳‏ من حديث عائشة. 
٥۳۱/۲( )۷(‏ رقم ۱۷). (۸) في (ب): «بقصة». 


(9) في (): «لا تحل؟. 


۷۸ باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


أترون فلاناً - يعني ولداً له - يشب منه كذّا وكذًا من عبد يزيد“ وفلاناً لابنه 
الآخر يشبه منه كذا وكذاء قالُوا: نعم قال النبْ كله لعبدٍ يزيدَ: طلّقْهاء ففعلَ ‏ 
الحديتٌ»: أخرجّه أبو داور عن ابن عباس . 

والظاهرٌ أنه لم يثبث عندهُ كل ما اذَّعَنْهُ المرأةٌ منّ العنَّةِ؛ لأنّها حلاف 
الأصل؛ ولأنة ية تَعرّفَ أولاده بالقيافة» وسألَ عنْها أصحابَه ييل فدلَ [على]“ 
أنه لم ينبت لهُ آنه عي فأمرة بالطلاقي إرشاداً إلى أنهُ ينبغي لهُ فراقُها حي طلبث 
ذلك منة لا أنه يجب عليه. 

فائدةٌ: قال ابن المنذر“: اختلُوا في المرأةٍ تطالبٌ الرجلّ بالجماع» فقالٌ 
الأكثر: إِنْ وها بعد أن دحل بها مرةً واحدةً لم يۇ جل أَجَلَ العنيْنِء وهو قول 
الأوزاعيٌ والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وإسحاق . قال ايز ود إن ترك 
اا لا آل ها وإِنْ كان لغير عِلَّةٍ فلا تأجيل. 

وقال عياض: اتفقٌ ی كافةٌ العلماء ء على أنّ للمرأة حقاً في الجماع فيثبتُ 
الخيارٌ لها إذا تزْوّجَتُ المجبوبٌ والممسوحَ جاهلة بهمّاء ويضربٌ للعنين أجل 
م دار زوالٍ ما بو انتّهى. 

قلتُ: ولم يستدلوا على مقدارٍ الأجلٍ بالسنةٍ بدليلٍ ناهض» إنما يذكرٌ 

الفقهاءً 2 الأريغة فتن الة. 


)١(‏ عبد يزيد اسم أبي ركانة. 

(۲) في «السئن» رقم (97١؟)2‏ وهو حديث حسن. 

9) زيادة من (أ). 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» /٤(‏ 87 م 77714). 


¢ 


کتاب النكاح باب عشر ة النساء ۷۹ 


[الباب الثالث] 
باب عِشْرةٍ النساء 


بكسر العين وسكون الشين المعجمة» أي عشرةً الرجالٍ ‏ أي الأزواج ‏ 
النساءء أي الزوجاتِ. ا 
مد [ ١/:هة ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه ثَالَ: َال رَسُولُ الله يك: «مَلْعُونَ مَنْ 
اتی نراه في دبرا رَوَاهُ بُو اود“ السا" وَاللفْظ لَه وَرِجَالَهُ قات 
لكِنْ أُعِلَّ بالإْسَالٍ. [حسن]. 
(عنْ ابي هريرة دفن قَالَ:قالَ رسول الله : مدعونٌ من دى امرآة في دُبّرِها. رواةُ 
ابو داو والنسائي واللفظٌ لهء ورجالةٌ ثقاتٌء لكنْ أَعِلٌ بالإرسال). روي هذا الحديتٌ بلفظه 
منْ طرق كثيرة عنْ جماعةٍ منّ الصحابة مهم علي بن أبي طالب" ڪه › eT‏ 


.)۲۱۹۲( في «السنن» رقم‎ )١( 
.)١19( في «عشرة النساء» رقم‎ )۲( 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ 444)»: وابن ماجه رقم (۱۹۲۳)ء وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
والدارمي (1/ ١٠۲)ء والطحاوي في‎ ء)۴٠١‎ /٤( وابن أبي شيبة #المصنف»‎ ء)۲٠۹۲(‎ 
. 051410 «شرح معاني الآثار» (۳/ 44)» والبيهقي (۷/ ۱۹۸)ء والبغوي في «شرح السنة؛ رقم‎ 
وفي إسناده: الحارث بن مُحُلْد. لا يعرف حاله؛ وخلاصة القول: أن الحديث حسن.‎ 
وقال: رجاله ثقات.‎ )۲۹۹/٤( أخرجه أحمد (١/۸1)ء وأورده الهيئمي في «المجمع؛‎ )۳( 
؛)۳۷١/۸( أخرجه النسائي في «عشرة النساء؛ رقم (١١۱)ء وأبو نعيم في «الحلية‎ )4( 
وقال:‎ )۲۹۹ - ۲۹۸ /٤( والبزار (رقم: _ كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع»؟‎ 
رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير؛) والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»› ما‎ 
فيه‎ )۱١۷ - 5/0 عدا عثمان بن اليمان» وهو ثقة» وذكر الدارقطني في «العلل»‎ 
. اختلافاً كثيراً. ثم قال: وقول عثمان ابن اليمان أصحّها‎ 
عن عمر بن الخطاب» عن النبي يي قال : دلا تأتوا النساء في أدبارهن».‎ 


4 باب عِشْرةٍ النساء كتاب التكاح 


يهل (VE‏ 2 0 ضرق ا و 0 م 20 و 
وخزيمة ٠‏ وعليٌ بن طلق ٠‏ وطلق بن علي وابنُ مسعودٍ " وجابر“ وان 


(A) ss . (WW (0 0 (6)‏ 
عباس وابن عمر والبراء > وعقبة بن عامر 3 seuss Sea‏ 


271 /5( أخرج النسائي في «عشرة النساء» رقم (47)ء وابن ماجه رقم (١۱۹۲)ء وأحمد‎ )١( 
47٠١و‎ 1198( وابن حبان رقم‎ :)١55/1(و‎ )171/١( والدارمي‎ ,.)7١5١ 4 
۳۷۳۳ الأرقام من‎ ٩۰ 88 رقم 7915) و(4/‎ ۸٤ /٤( الإحسان). والطبراني في «الكبير»‎ 
والبيهقي (۱۹1/۷ - ۱۹۷)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۲۸) وغيرهم.‎ »)۳۷٤٤ - 
عن عمارة بن خُزيمة بن ثابت عن آبيه» عن النبي بل قال: «إن الله لا يستحى من الحقء‎ 
.)٠٠٠۵( لا تأتوا النساء في آدبارهن»» وهو حديث صحيحء انظر: «الإرواء» رقم‎ 

2( أخرج أحمد (17/ ۲۲٤‏ رقم ۲۳۸-الفتح الرباني)ء والترمذي رقم )١١74(‏ وقال: حديث 
حسن . والنسائي في عشرة النساء رقم (۱۳۷)» وعبد الرزاق رقم »)۲٠۹٠١(‏ وابن أبي شيبة 
»)155١/4(‏ والدارمي (۱/ »)۲٠۰‏ والبيهقي (۷/ 198)» وابن حبان رقم ٤۱۹٩(‏ _الإحسان). 
من حديث علي بن طلق أن النبي ول قال: «لا تأتوا النساء في أعجازهن»» أو قال: 
«في أدبارهن». ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده. 

(؟) آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱۰۱۲/۳) بإسناد واو. 

(4) أخرجه البخاري رقم »)٤٥۲۸(‏ ومسلم رقم 2)١45(‏ وأبو داود رقم :)5١77(‏ وابن 
ماجه رقم (146)› والنسائي في عشرة النساء رقم «(AA gy AY)‏ والترمذي رقم ا 
والطبري رقم (4777) و(۳۳۹٤)‏ و(١٤۳٤)‏ وغيرهم عنه قال: قالت اليهود: «إِنَّ الرجُلّ 
إذا أتى امرأته وهي مُجَبّيَةٌ جاء ولدهُ أحولء فنزلت: طنَاوحٌ رٹ لک اوا رکم أنَّ 
شِنَم» [البقرة: ۲۲۳] إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد». 

(5) أخرج النسائي في «عشرة النساء» رقم »)١١5(‏ والترمذي رقم )١٠١١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن الجارود رقم (>» وابن حبان رقم 7 - الإحسان) عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله #6: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في بره 
بإسناد حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)1۸١‏ إن الموقوف أصح من المرفوع. 

() أخرج الدارمي .)11١- ۲٠٠ /١(‏ عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن 
عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن» قال: وما التحميض» فذكرت الدير» 
فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين». 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ۲۷۲): وقال عَقِبَهُ: هذا إسناد صحيح» ونص صريح منه 
بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل» فهو مردود إلى هذا الحكم». 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف. 

(4) أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )۱۹۳١(‏ عنهء قال: قال رسول الل 4: «لعنّ الله 
الذينَ يأتونّ النساءَ في محاشهنٌ». 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب» تفرد به: عبد الصمد بن = 


د 

لط صم سے رد ی رر ا كا ء 1 م 

ا ا يی ص کر د فر س د رر 
كتاب التكاح باب عشرة النساء س ۸۱ 


ا وأبو ملي ون“ وفى طرقه قِهِ جميعها كلام ولكنّهُ مح كثرة الطرق 
و ت 
واختلافي الرواة يشد يعض طرقه بعضّاء ويدل على تحريم إتيان النساء في 
أدبارهنٌّء وإلى هذا ذهبتٍ الأمة إلا القليلَ للحديثِ هذًا؛ ولان الأصلّ تحريمٌ 
را ی س م سس ر 

الا إلا لما أحلّه اللَهُّء ولم يحل تعالى إلا القَبّنَ كما دل [عليه)" قوله: 
واوا رک اَن غ94 وقولة: اوک ين عَبث مرکم ا“ فأباح موضعمٌ 
الحرث. اا منّ الحرث نباتٌ الزرع» فكذلكَ النساءٌ الغرضٌ من إتيانهنّ 
هوّ طلبٌ النَسْلِ لا قضاء الشهوة ة وهو لا يكونُ إلا في القيْلِ فيحرمٌ ما عدا موضم 
الحرث» ولا يقاس عليه غيره ا المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما وأما حل 
الاستمتاع فيما عدا الفيج ود , من دليل آخرٌ وهو جوا مباشرة الحائضٍ فيما 
عدا الفرج» (وذهبتٍ الإمامية] ' إلى جواز إتيان الزوجة O‏ 
شاه و a‏ 
والقياسٌ آنه حلال. - قال الربيع: واللهِ الذي لا اه 
على تحر تحريمه في ستة ة كتب» ويقالٌ إنه كان يقولٌ اه 4 في القديم“. 


لس سس 


= الفضل. وأورده الهيثمي في «المجمع» » )١94/4(‏ وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه 
اني؛ وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله. 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ ٤۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» .)١555/54(‏ 
(01) فليتظر من أخرجهما. 
قلت: وأخرج أحمد (۲/ ۱۸ء 2»)7١١‏ والنسائي في «عشرة النساءة رقم )»)١١١(‏ 
والبيهقي »)١98/7(‏ والبزار (۲/ ۱۷۲ - كشف) وأورده الهيئمي في «المجمع» )۲۹۸/٤(‏ 
وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أن رجلا سأل النبي يو عن الرجل يأتي امرأته في دبرهاء فقال رسول الله يله: «تلك 


اللوطية الصغرى». 
(۳) في (ب): اله». (4) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 
(5) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 0) في (ب): «والمطلوب». 


690 قال العاملي: «اللمعة الدمشقية» وهو من كتب فقه الإمامية :)٠١١/8(‏ «(والوطء في 
دبرها - أي المرأة ‏ مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين» 
وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق نفلا (يحرم)» لأنه روى عن اللبي 5ي 
أنه قال: «محاش النساء ء على أمتي حرام» وهو مع سلامة سنده محمول على شدة 
الكراهةء جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور» الدالة على الجواز صريحاً» اه. 

(۸) قال الشافعي في «ترتيب المسندة (۲۹/۲) عقب حديث خزيمة بن ثابت: : افلست أرخص 


ترون كال 


AY‏ باب فشر ة النساء كتاب التكاح 


وفي الهدي النبوي”'' عن الشافعي أنه قالَ: لا أ رخص فيه بل أَنْهَى عند 
وقال: : إن من تقل عن الأئمة إباحتة فقذ عل عليهم أفحشن الغلط وأقبحه وإنما. 
0 أباخوة أن يكون التي طرغا إلى الزملء:ة في الفرج فيطأ منّ الدبرٍ لا E‏ 
شتبّه على السامع» انتهى . ويُرْوَى جوا ذلك عن مالك وأنكرّه أصحابه. وقد 
ا الشارح القولٌ في هلة. المسألةٍ بما لا حاجة إلى استيفائه هنا وقرَّرَ آخراً 


تحريمه» ومن ن أدلة تحريمه قوله : 


100/۲ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ يا كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلله: «لا يَنظدُ الله 
3 رَجْلٍ أنى رَجُلا أو مرا في دُبُرِهَاء. رَوَاهُ التّرْمِذِي”” وَالنّسَائِيُ”" وَابْنُ 

ن©» وَأْعِلَ بِالْرَفٍِ. [إسناده حسن]. 

٠‏ اعرد ست يهنت م ابرط وار 
رواة الترمذيٰ والنسائيٰ وابِنُ حيان وأعِلٌ بالوقف) على ابن عباس »ع ولكنّ المسالة 
لا مسرح حَ للاجتهادٍ فيها سِيّما ذكرٌ هذا التوع منّ الوعيدٍ فإنه لا يدرك بالاجتهادٍ فله 


کم الرفع” 


الوصاة بالجار وبالنساء 


7٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ڪه عَنِ التي َڀ قالَ: «مَن کان يوم بالل 
وَالْيَؤْم الآخر قلا يُوذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خيراًء فَإِنْهُنْ خُلِفْنَ من ضِلْع. 
و أغوَّجَ شَيْءِ في الث لضْلْع أغلاة, فَإِنْ ذَهَبْتَ تق تَقَيمُهُ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْنَهُ تم يرل 


= فيه - أي في إتيان المرأة في دبرها - بل أنهى عنه». 

.)551/4( المسمّى: «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 

(۲( في «السنن» رقم )١١15(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

۳( في «عشرة النساء» رقم .)١١6(‏ 

)٤(‏ في «الإحسان» رقم .)٤۲۰۳(‏ وإسناده حسن. 
وقد تقدم الكلام عليه قريباً . وقد قال الحافظ في «التلخيص» :)۱۸١/۳(‏ إن الموقوف 
أصح من المرفوع. 


كتاب النكاح باب فشر 0 النساء AY‏ 


01 


أَفْوَج. فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خيرأ». ممق عليه واللفظ لِلْبْخَا رِي. [صحيح]. 

وَلِمُمْله0": إن سمغت بها اسْتَمْتَت بها وَبِهَا عِوَجٌ» وَإِنْ ذَهَبْتَ ثقِيمها 
كَسَرْتَهَا وَكَسْرّها طلاقهَاء. 

(وعن ابي هريرةً ه4 عن النبيّ ل قال: من كانّ يؤْمنُ باللّهِ واليوم الآخرٍ فلا 
يؤذي جارَةُ واستوصُوا بالنساءِ خيراً فإنهنُ خُلِفْنَ من ضلع) بكسر الضادٍ المعجمةٍ 
وفتح اللام وإسكانهاء واحدٌ د [الأضلع] ”" (فإنٌ أعوج شيءٍ في الضلع اعلا إذا 
ذهبت تقيمةٌ كسرته وإنْ تركته لم زل اعوج» واستوصوا بالنساء خيراً) أي اقبلُوا 
الوصية فيهنٌء والمعنى إني أوصيكم بِهِنّ خيراً» أو المعتى يوصي بعضكم بعضاً 
فيهنّ خيراً (متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٰ ی ولمسلم: فإنٍ استمتعت بها استمتعت بها وبها 

عوَجٌ) هوّ بكسر أولِه على الأرجح (وإنْ ذهبتَ تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها). 
الحديثُ دليلٌ على عِقَلمٍ حٌّ الجارٍ ون من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم 
الآخرء وهذا ون كان يزم منهُ كفرٌ مَنْ آذى جارّه إلا أنه محمولٌ على المبالغة؛ لان 
من حقٌ الإيمان ذلك فلا ينبغي لمؤمنٍ الاتصاف بو وقذ عد أذّى الجارٍ منّ الكبائر 
والمراد:منّ كان يؤمنٌ إيماناً كاملا . وقد وصّى اللَهُ على الجارٍ في القرآنء وح الجارٍ 
إلى الأربعين داراً كما أخرجَ الطبراني E‏ النبيّ يك رجل فقالٌ: يا رسول الله 
إني نزلتٌ في:محلٌ بني فلان وإنَّ أشدّهم لي أذيّ أقريُهم لي دارً» فبعتٌ النبئ وَل أبا 
بكر وعمرٌ وعلياً ور يأتون المسجدّ فيصيحونٌ على أنَّ أربعينَ داراً جارٌ ولا يدخل 
الجنة.منْ خاف جاره بوائقة*“». وأخرج الطبرانيٌ في «الكبير «والاً وسولع9؟: 


256( البخاري رقم (0146) و(۰۱۸٦) و(515) و(518) و(٥۷٤٦)» ومسلم رقم‎ )١( 
(ETAT 48 

(۲) رقم .)1١1558/09(‏ (۳) في (ب): «الأضلاع». 

(5) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائده )١194/8(‏ من حديث كعب بن مالك وقال: فيه 
يوسف بن السفر وهو متروك. 

(0) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )٤١۸١(‏ وعزاه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 
4) إلى «الكبير» أيضاً . وقال: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. 
قلت : وفيه أيضاً (حفص بن سليمان القاضري) وهو متروك. 


4 باب عِشْرةٍ النساء كتاب النكاح 


إن الله ليدفعُ بالمسلم الصالج عن مائة بيتِ من جيرانهِ»» وهذا فيه زيادةٌ على 
الأول. والاذية للمسلم مطلقاً محري قال تعالى: #وا لذن د بؤذورت ازم 
لمكي بتر ما ااب ققد اتتا ينك رشا ينا 49 ولكنة في حو 
الجار أشهُ تحريماً فلا يختفرٌ من شيءء وهو كلما يذ في الف أذ حل ورة 
في الحديث: «إنه لا يؤذيه بقار قِذْرِه إل أنْ يغرف له من و ولا يحجرٌ عنه 
الريحَ إلا بإذنه» وإنٍ اشترى فاكهة HE‏ [ل) إل“ وحقوق الجار 2 
في الإحياءٍ للغزالي . وقوله: «واستوصّوا» تقدّمَ بيان معناهُ وعلّلّه بقوله: فإنهنّ 
لن م ضلع» بر لقن خلقاً فيه اعوجاجٌ لأنه لقن من صل شرع 
والمرادٌ أنَّ حدَاءً 0 خلقث من ضلع آدمّ كما قال تعالى: و َب و 
دوو لیک ين یں ودر “. وأخرج ابن ا ابن 0 
إن حواءَ خُلِقَتْ من ضلع آدم الأقصر الأيسرٍ وهو نائمٌ»”". وقولة: «وإنً اع 
ما في الضلع» إخبارٌ بأنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثباتِ هذهو 
الصفة [فيهنٌ]"'. وضميرٌ قوله تقيمة وكسرئّه للضلع» وهو يكر نك وكذا في 
لفظ البخاريّ تقيمها وكسرتها ويحتمل أنهُ للمرأق وروايةٌ ب صريحة في ذلك 
حيبت قالَ: «وكسرها طلاقها». والحديثٌ فيه الأمرٌ بالوصية ال والاحتمالٌ 
لهنَّ» والصبرٌ على عوج أخلاقِهنّء وأنهُ لا 9 إلى إصلاح أخلاقِهنّ بل لا بد 

منّ العوج فيهاء وان مِنْ أصل الخلقة. تقدّمَ ضبظ الهوّج هنا وقالَ آهل 
اللغة“: العوح ج في كل منتصب كالحائط والعودٍ وشِبْهِهِمًا وبالكسر ما كان 
في بساط أو [عيش ]60 أو دين ويقال” فلان في دينو عوج بالکسر. 


= وقد أخرجه ابن عدي ف في «الكامل» (۲/ 4 في ترجمته» وقال: لا يرويه عن ابن سوقة 
غير حفص بن سليمان. 

.)( سورة الأحزاب: الآية 0۸. 0) زيادة من‎ )١( 

(9) وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۸/ )١76‏ من حديث 
معاوية بن حيدة. وقال الهيئمي: وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

1١5/5 (6)‏ )ل (0) سورة النساء: الآية .١‏ 

(1) كلام فيه نظر؟! 0) في (ب): «لهنٌ؛. 

(۸) انظر: «القاموس المحيط؛ (ص5098؟). (9) في (ب): «معايش». 


كتاب النكاح باب عِشْر 5 النساء Ao‏ 


لخي عشي 


۴٤‏ - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: ّا مَعَّ اللي يل في غَزاةٍ كَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَ 
ذُْمَبْنَا لِتَدْخُلَء فَقَالَ: ل 
الشّعِكَكٌ وَنَسْتَحِدٌ الْمُغِيبَةُة, ع فی عا , [صحيح ]. 
وفي رِوَايَةِ خاي : إذًا أطَال أَحَدُكُمْالْمََدَ فلا بَطرْق أَفلَه يلا [صحيح]. 
(وعنْ جابرٍ هه قال: كنا مع النبي لا في غزاةء فلمًا قينا المدينة ذَمَبْنَا 
لندخلّ فقالٌ 6إ: امهلوا حنّى تدخلوا ليلا - يعني عشاءً ‏ لكي تمتشط الشعثة) بفتح 
الشين المعجمةٍ وكسر العين المهملةٍ فمثلئة (وتستحدٌ) بسينِ وحاءٍ مهملتين 
(المغيبةٌ) بضمٌ الميم وكسرٍ الج ينها ا بح شاک موحد اا 
التي غاب عنْها زوجَها (متفقٌ عليه). فيه دليل 7 أنه يحسن ع الثاني [للقادم]”*) 
على أهله حتَّى يشعرٌوا بقدومه قبل وُصُولِهِ بزمانٍ يتس لما ذُكرٌ منْ تحسينٍ هيات 
من غاب عنهنّ أزوا جهن منّ الامتشاط وإزالةٍ الشعرٍ بالموسّى مثلا منّ المحلاتٍ 
التي يحسنٌ إزالتُه مهاء وذلكَ لتلا يهجم على أهله وهم في هيئة غير مناسبةٍ فينفر 
الزوج عنهنٌء والمرادُ إذا سافرٌ سَفَراً يطيل فيه الغيبةَ كما دل له قولهُ: (وفي رواية 
لبخاريّ) أي عنْ جابر: (إذا أطالٌ احدكم الغيبة فلا يطرق أهلّه ليلا) قال أهل 
اللغة: الطروق المجيء [لي]ه]*2 مر من سَفَّرٍ وغيره على عَفْله ويقالٌ لكل آتٍ بالليلٍ 
طازق وله يقال في النهارٍ إلا ناذا > وله لكا طا تد الي بالليلٍ وأنةُ 
لا كراهة في وصوله إلى أهله نهاراً منْ غير شعُورٍهم. واختّلِف في علة التفرقة 
بِينَ الليل والنهارِء فعلّلٌ البخاري في ترجمة الباب بقوله: بابُ لا يطرق الرجل 
أ ليا إذا أطالَ الغيبةَ مخافةً أن يتخوّنهم أن يتفي [عوراتهم]“ فعلّى هذا 
التعليلٍ يكونٌ الليلٌ جزء [علة)"؛ لأنَّ الريبة تغلب في الليل وتندرٌ في النهارٍ وإن 


)١(‏ البخاري رقم (/601)ء ومسلم ١88/0‏ رقم اه). 

قلت: وأخرجه أحمد (۴۳/ ۳۰۳ 88" )2 وأبو داود رقم (۲۷۷۸). 
(۲) في «لصحيحه؛ رقم .)٥۲٤٤(‏ (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ في (آ): «للقدوم». () في (ب): «بالليل». 
() في (ب): «عثراتهم. (۷) في (ب): «العلة». 


كانت العلةٌ ما صرح به وهو قولّه: «لكي تمتشط إلى آخرو؛ [فهرَ حاصلٌ]”" في 
اليل والنهارٍ. قيلَ: ويحتمل أن يكونّ معتبراً في العلة على كلا التقديرين» فإِنٌ 
الغرض منّ التنظيف والتزيينٍ هوّ تحصيل [الكمالٍ]'" الغرض مِنْ قضاءٍ الشهوة 
وذلكَ في الأغلب يكون في الليلء ٠‏ فالقادم في النهارٍ کان اتح روا 
التنظيف والتزيينُ لوقتٍ المباشرة وهو الليل بخلافي القادم في الليل» [وكذلك]“ 
N tT‏ 

وقد ذ أخرج ابن خزيمة” ' عن ابن عمرٌ قال : تھی رسو الله كله أن نطرقٌ 
النساءَ ليلاء فطرقٌ رجلانٍ كلاهُما فوجد - يريدٌ كل واحدٍ مهما - مع اا 
يكرّةُ». وأخرجٌ أبو عوانة في صحيحوا”” من حد يثِ جابر: «أنَّ عبد الله و ب رواحة 
أنَى امرأئه لیا وعندها امراءٌ تمشظها فظتّها رجلًا فار اليا بال وا ا 
ذلك للنبي يف نَهَى أن يطرق الرجل أهلّه ليلا». 

وفي الحديثِ الح على البعدٍ عن تنب عوراتٍ الأهلٍ والحثٌ على ما 
يجلبٌ التودّدٌ والتحابٌ بين الزوجين وعدم التعرض لما يوجبُ سوءَ الظنٌ بالأهل 
وبغيرهم r‏ وفيه أن الاستحدادٌ ونحوّه مما تتزينٌ به المرأةٌ لزوجهًا محبوبٌ 
للشرع وأنهُ ليسّ من تغيير خلتٍ اللَِّ المنْهِيّ عنه. 


نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما 


0 : وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ڪه كَالَ: قال رَسُولَ الله‎ - AT 
ار يَوْمّ القِيَامَةٍ الرَجُلٌ يُفْضِ إِلَى امْرَأَبَهِ وتقْضي إِلَبْهِ‎ 
يشر سرّهاء. أَخْرَّجَهُ مُسْلِه" .2 [صحيح]‎ 


)١(‏ في (0: «فهي حاصلة». 0) فى (): «اكمال». 
(۳) في (ب): «يحصل لزوجتهة. ©) في (): «كنا». 
() عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۹/ .)۳٤١‏ 
»( في «المسند» (0/ 0114 .)۱۱١‏ 
)۷( في #صحيحه؛ رقم .)۱٤۳۷(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (59/7)» وأبو داود رقم .)٤۸٩۸(‏ 


ê 2 0 0 2 021‏ : 7 4 د : 
چ م د رمام . * ما بعى ارما ر٩‏ ھل کور طم كو مي جل ١‏ سس وا عير © 
كتاب التكاح باب رة النساء له 


(وعنْ ابي سعيدٍ الخدريٰ َيه قالَ: قال رسول الله له: إِنَّ شر الناسٍ عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجلٌ يفضي إلى امراقه)» مِنْ أَفضَى الرجل إلى المرأة جامعها 
أو حلا بهّاء جاممٌ آم 5 كا في القابوس؛ (وتقضي إليه ثم د ينشيٌ سِرّها). أي 
وتنشرٌ سرّه (لخرجة مسلمٌ). إلا أنه بلفظ: «إنَّ مِنْ أشرٌ الناس؛ قال ا 
عياض : وأهل النحو يقولونً: لا يجوز آشر وأخيرء انما ال : هو خير من وشر 
منةء قالَ: وقد جاءتة الأخاديت الف الصحيحةٌ باللغتين يها وهي حجة في 
جَوَازَهَمَا ج وآنهما لان والحنيت ليل على تخريم تا الرجل ما يقمٌ 
بيه وبِينَ امرأيّهِ منْ أمورٍ الوقاع ووضف تفاصيل ذلكّ» وما يجري و يه 
منْ قول أو فْلٍ ونحوهء رالشمدة كر لوقا تإذا لم a‏ 1 
لأنه حلاف المروءة. وقد قال ية : «مَنْ كان يؤمنٌ بالله ء واليوم الآخر فليقلٌ خيراً 
أو ليصمث”'» فإِنْ دعت إليه حاجة أو ترتبث عليه فائدةٌء كأن ينكرٌ إعراضه عنيا 
لوو لد ا ا [في كرو" كما قال 06 : 
فإنى لأفعله آنا ومني ؛ وقال لأبي طلحة : اعرسم اليل وقالٌ لجابر: 
«الكَيْسَ اليس وكذلكٌ المرأةٌ لا يجوز لها إفشاء سِرّهء وقد ورد به نص أيضاً . 


هجر الزوجة تأديباً 


5 - رَعَنْ كيم : بن مُعَاوِيةَ عَنْ أبيه ضف ثَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو 
تا حن ؤج أعينًا علَه؟ كال : مُطْهِمُهَا إذا أكَلْتَء وَتَكْسُومَا إِذا اكْتَسَيِتَء وَلَا 


(¥) 2 


تضرب الْوَجةَء وَل بخ وَل تَهْجْرْ إلا في الْبّببٍ»» E‏ ا داود 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۷۲(‏ - البغا)» ومسلم رقم () من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم (۳ _ البغا)» ومسلم رقم (44) من حديث أبي شريح العدوي . 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) أخرجه مسلم ۲۷۲/١(‏ رقم 4060/84 والنسائي في «عشرة النساء» رقم )۲٤١(‏ من 
حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (0167 - البغا)» ومسلم رقم )١1١154(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) أخرجه البخاري رقم ٤۹٤۸(‏ - البغا) من حديث جابر. 

»( في «المسند» .)٥  ”/0(و )٤٤۷ /٤(‏ )۷( في «السئن» رقم .)5١415(‏ 


AA‏ باب عِشْرَةٍ النساء كتاب النكاح 


7 2 كن وان مَاجَهُ وو ت ق الْبْخار 2 (NP) 2 or‏ وه ابن ا 
E‏ و(ه) 
والخاك. [صحيح] 


ترجمة حكيم بن معاوية 


(وعنُ حكيم بن معاوية)"'2 أي أبن حَيدةٌ بفتج الحاء المهملة فمثناة تحتية 
ساكنةٍ فدالٍ مهملةء وَمعا وزية صحابئٌ 0 رَوَى عنه أنه حكيمء ورَوَى عنْ ن حكيم 
ابئه به د بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (عنْ بيه قال: قلتٌ: يا رسول اله ما حق 
زوج أحينا) هكدذًا بعدم التاء هي اللغةٌ الاش وجاءَ زوجةٌ بالتاء (عليدء قالَ: 
تطعمها إذا اكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجْة ولا تَقَبْحْ ولا تهجز إلا في 
البيت. رواءٌ أحمدُ والنسائيٌ وأبو داو وابنٌ ماجةء وعلق البخاريٰ بعضّه) حيتٌ قالَ: 
«بابٌ هجر النبيّ كل نساءه في غير بيوتهنً»“ ويُذْكرٌ عنْ معاويةً بن حيدةً رفعه: 
«ولا تهجز إلا في البيتٍ» والأولٌ أصحٌ» (وصححة لبن حبانَ والحاكم). 


دلَّ الحديتُ على وجوب نفقةٍ الزوج وكسوتها وأن النفقة بِقَدْرٍ سَعَعِهِ لا 
e‏ فوقٌ وَسْعِهِ لقوله: (إذا أكلت» كَذَا قيل» وفي أخذه منْ هذا اللفظ خفاءً 


فمتّى قدرٌ على تحصيل النفقةٍ وجبّ عليه أن لا يختص بها دون زوجتوء و 
مقيّدٌ بما زا على ر سد حلي لحديي: «ابدأ بِتَفْسِكَ». ويله القولٌُ في 


الكسوة. وفي الحديثِ دليل على جواز الضرب تأديباً إل أنه مَنْهِينُ عنْ ضرب 


.)457 /8( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم (1860). (۴) في «صحيحه؛ (۹/ ۳۰۰ باب 97). 

(4) في «الإحسان"» رقم .)٤۱۷٥(‏ 

() في «المستدرك» (۱۸۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۱۹/ رقم 201١8‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۵). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم .)۲٠۳۳(‏ 

(5) انظر ترجمته في : «تهذیب التهذيب» (۲/ ۳۸۷ رقم 7/47)» والثقات لابن حبان (151/5). 

)۷( انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (4)8087 و«آسد الغابة» رقم (۹۸۲٤)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم .)۲٤٦۳(‏ 

(۸) البخاري في «صحیحه» (۹/ ۳۰۰ باب 4۲). 


كتاب النكاح باب مشر 0 النساء ۸۹ 


الوه للزوجة وغيرها. وقولة: «لا [تقبّخ]”"؛ أي لا [نُسمغها]'" ما تكرة 
تقولا فتك الله ونحوّه منّ الكلام الجافي» ومع قرلا ی إلا 
في البيت». أنه إذا أرادٌ مَجْرّمَا في المضجع تأديباً لھا كما قالَ تعالى: 
ٍرَانْجُرُرمن ذ في الماع فل يواه اله في البيتِ ولا يتحول إلى دار أخرى 
ايعو لها ا الث أن ا ا التي ذكرَّناها دلت أنه ب هجر نساءه 
في غير بيوتهنٌ» وخرجٌ إلى مشربةٍ ةله وقد قال البخاري: إن هذا أصحٌ من 
حديثٍ معاويةً. هذا وقد يُمَالُ دل فعلّه على جواز هجرهنٌ في غير البيوتِ» 
وحديثٌ معاوية على هجرهنَّ في البيوتِ» ويكون مفهومٌ الحضر غيرٌ مرادٍ. 
واختلفوا في تفسير الهججرء فالجمهورٌ فسّروه بترلكٍ الدخول عليهنّ والإقامةٍ 
عندَهنَّ على ظاهر الآية وهرّ منّ الهجرانٍ بمعنى البَعدِء وقيل: يضاجعها ويوليها 
ظهرّهء وقيلَ: يتر جِمَاعَهاء وقيلَ: يجامعُها ولا يكلّمُهاء وقيل: هو منّ الهجر 
الإغلاظ في القولِء وقيلَ: منّ الهِجَارٍ وهر الحبل الذي يربط بهِ البعيرٌء أي 
أوثقوهنّ في البيوتِ» قاله الطبرئُ واستدلٌ له وومَّاهُ ابن العربيّ. 
۷/ 9-6 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ مَالَ: انت الْيَهُودُ تَقُو 
الرّجُل امْرََتَهُ مِنْ دُبْرمّا في بلق گان الْوَلَدُ وَل كَتَرَلَتْ: نا عَرْتٌ لک 
اا رک اَن ينظ" مقي علي وَاللْنْظ لِمْسْلمِ. [صحيح] 
(وعنْ جابرٍ بِنٍ عبد اله طب قال: كانت اليهودُ تقول: EE‏ ما 
برها في قُبْلِهَا كان الول احول فنزل: از رک لَك اوا عرد أ ن متفقٌ 
عليه واللفظٌ لمسلم)» ولفظ البخاري سمعتٌ جابراً يقولٌ: كانتٍ اليهودٌ : تقول إذا 


ل 


E 


)١(‏ في (): (يقبّح». (۲) في (): «يسمعها». 
(۳) في (أ): «يقول». (5:) في (أ): «يهجر. 
)0( سورة النساء: الآية 6 )3 في الاصحيحةها )8/ ف 


(۷) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 

(۸) البخاري (۱۸۹/۸ رقم ۲۸٥٤)ء‏ ومسلم رقم .)۱٤٩١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲۱٣۳(‏ والترمذي رقم (۲۹۷۸)ء وابن ماجه رقم 
(6؟19). وأحمد .)5١6/5(‏ 

(9) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 


9 ياب عشرة النساء کتاب النكاح 


جامّعها مِنْ ورائها أي في ا كما فسَرنْهُ اترواية الأول اة الؤلة احول 
فنزلث: اوگ رٹ لَك كه رکم اَن ان يعض واختلفتٍ الرواياتٌ في سبب 
ُرُولِها على ثلاثةٍ أقوال: 

الأول : ما ذكرّه المصنف من رواية الشيخينٍ أنه في إتيانٍ المرأةٍ من وَرَائِها 
في قُيُلهاء وأخرج هذا المعنى جماعةً من المحدَيْيْنَ عنْ جابرٍ وغيره» واجتمعَ فيه 
تة وثلاثونَ طريقاً صرّحَ في بعضها بأنه لا يحل إلا في اليل وفي أكثرها الرذ 
على اليهود. 

الثاني : أنها نزلت في جل إتيانٍ بُ الزوجةء أخرجَهُ جماعةٌ عنّ ابن عمرٌ 
من اي التو ی ت يي 

الغالتُ: أنَّها نزلتٌ في جل العزلٍ عنٍ الزوجةء أخرجّه كمد من نْ أهلٍ 
الحديثِ عن ابن عباس وعن ابن عمرٌ وعنٍ ابن المسيّبٍ» ولا يَحْقَى أن ما في 
الصحيحين مقدَّمٌ على غيره فالراجح هر القول الأول. وابنٌُ عمرّ قل اختلفتٌ عنه 
الرواية والقول بأنةُ أريد بها العزلَ لا يناسبّه لفظ a‏ هذا وقد روي عن ابن 
الحنفية أنَّ معنّى قوله تعالى: أن غ إذا شئتم؛ فهر بیان للفظ انى [01© 
ا ا ا 
الزوجةٍ موكولٌ إلى مشيئة الزوج. 


التسمية عند مباشرة الزوجة 


۹1/۸ - وَعَنْ ابن عباس ويا قال : كَالَ رول الله كله : «لَؤْأنٌ أَحَدَكُمْ 
إا أَرَادَ أن أي أَهْلَهُ قَالَ: سم الله اللَهُمَ جنا الشْيطَانَ وَجَنْبٍ الشَيطَانَ مَا رَرَفتاء 


(1) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 

0) هذا القول بين البطلان ولو روي من مائة طريق؛ لأنه يخالف قول اللَّهَ عز وجل: 
نارح ر رک لک كا حرم أ وتم [البقرة : 77]ء إِذْ المعلوم أن الحرث محل 
الإنبات وهو في المرأة موضع النسل وهو معروف بالفطرة. 
وتالت جا ررد ف E‏ وقد تقدمت الرواية الصحيحة عن 
ابن عمر بخلافه. واللّهُ أعلم. 

)( في (1): المن؟ . 


كتاب النكاح باب عشرة النساء ۹۱ 


َه إن يَُدْرْ بيتهُما وَلَدٌ في ذلك لَمْ يره الشِْطَانُ أبدأ». مم علي“ . [صحيح] 


(وعنِ ابن عباس #5 قَالَ: قال رسول الله ل: لؤ أنَّ أحتكم إذا ارات أنْ ياتي 
أملّه قالَ: يسم الله النّهمٌ جَنْيَنَا الشيطانَ و جِنْبٍ الشيطانّ ما رزْقْتَنَاء فإنة إِنْ مُقَدْرْ 
بيتهما ولدّ في ذلك لم يضرٌٌ الشيطانُ أبداً. متفقٌ عليه) هذا لفظ مسلم . 


والحديتٌ دليلٌ على أنه يكون القولٌ قَبْلَ المباشرة عند الإرادة» وهل الروايةٌ 
تفسرٌ روايةً: «لو أنَّ أحدّكم يقولُ حينَ يأتي أهلّه؛ ‏ أخرجَها البخاري”” ‏ بان 
الم اذ سين د ا اللرجلٍ وا . وفي رواية الطبراني 60 5 
وجَنْبُ ما رزقتني بالإفراد. وقولّه : ال يفريه الفيطان ابنالا آي لم يشلا عليه 
قال القاضي عياض : نَفْىْ الضررٍ على وجهة العموم في جميع أنواع الضررٍ غير 
مرادٍ وإنْ كان الظاهرٌ العمومٌ في جميع الأحوالٍ من صيغة النفي معَ م التأبيدء وذلكَ 
لما ثبت في الحديثٍ [من)“ أنَّ كل ابنٍ آم يطعنُ الشيطانٌ في بطنه حينَ يولد 
إلا مريم وابتها؛ ي او تن ر ا للك بيت 
صراخه. قلتُ: هذا منّ القاضي مبنيٌ على عموم الصُرَّرٍ [الدينئ]" ؟ والدنيوي: 
وقيل: ليس المرادٌ إلا الديننْ وأنهُ يكونُ منْ جملة العبادٍ الذينَ قال تعالى فيهم: 
ل إِنَّ عِبَادى ليس لك ع طً4" ويؤيدٌ هذا أنه أخرج عبد الرزاق“ عن 
الحسن وفيه: فكانّ يُرْجَى إِنْْ حملت به أن يكونّ ولداً صالحاًء وهو مرسل. لكنه 
لا يقال من قبل الرأي. قال ابن دقيي العيدِ"؟ كذلله: يُحَْمَلُ أنه لا يضر في دين 


(1) البخاري رقم  1971(‏ البغا)» ومسلم رقم (1545). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5171)» والترمذي رقم (۱۰۹۲)» وابن ماجه رقم (1915). 

(؟) رقم (4410 ۔ البغا) من حديث ابن عباس. 

(۳) عزاه إليه الهيثمي في «المجمم» (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳) من حديث أبي أمامة وقال الهيثشمي 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 

.)6 /٠١( في «شرح صحيح مسلم» بشرح النووي‎ 2١ 

)0( في (آ): امع؟ 

(7) في (أ) وفي (ب): «للديني» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) سورة الحجر: الاية .٤١‏ 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۲۲۹/۹) وهو مرسل. 

(9) «إحكام الأحكام» (T/0‏ 


۹۲ باب مشر و النساء کتاب النكاح 


ولكنْ يلزمٌ منهُ العصمةٌ وليسث إلا للأنبياء. وقذ أَجِيْبَ بأنَّ العصمة في حى 
الأنبياء على جهة الوجوب وفي حقّ مَن دُعِيَ لأَجْلِهِ بهذا الدعاءِ على جهة الجواز 
فلا يبعدٌ أنْ يوجدّ مَنْ لا يصدرٌ منهُ معصيةٌ عَمْداًء وإِنْ لمْ يكن ذلك واجباً له 
وقيل: الم يضرّة» لم يميه في دينه إلى الكفرٍ وليس المرادٌ عصمئّه عن المعصيةء 
وقيلَ: لم يضرّهُ مشاركةٌ الشيطان لأبيه في جماع أمّهء ويؤيّدُه ما جاءَ عنْ مجاهدٍ 
أذ الذي امع ويا ی على لازو ا قيلٌ: ولعلٌ 
هذا أقربٌ الأجوبةٍ. قلتُ: إلا آنه لم يذكرٌ مَنْ أخرجه عن مجاهدٍ ثم هرّ مرسل. 

ثم الحديثٌ سِيْقٌ لفائدةٍ تَحْصّلُّ للولدٍ ولا تحصّلٌ على هذاء ولعلّه يقولٌ إِنَّ 
عدم مشاركة الشيطان لأبيهِ في جماع أمه فائدثه عائدة على الولدٍ أيضاً. . وفي 
الحديث استحبابٌ التسمية وبيان بركتها في كل حال وان يعتصمٌ بالل وذِكره منّ 
الشيطان والتبرك باسيه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه أنَّ الشيطانٌ لا 
يفارقٌ ابن آدمّ في حال منّ الأحوال إلا إذا ذكرٌ اللّه. 


لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها 


2-4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَن الب كله قَالَ: ذا دَعَا الرّجُلُ 
ارَأَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأبْثْ أَنْ تَجيء» قَبَاتَ عَضْبَانَ لَمَتَنْهَا الْمَلاتِكَُ حتى ثُضبخ» 
ممق عليه وَاللفْظ للبخًاري“. [صحيح] 

وَلِمُسْلِم”": «كان الي في السّمَاءِ سَاخطا عَلَيهَا حَتى يَرْضَى عَنْهَاة. [صحيح] 

(وعن لبي هريرةً طب عن النبيّ كله قال إذا دَعَا الرجلٌ امراتة إلى فراشد فابث 
ا تجيءَ لعنثها الملائكة حتى تصبع) أي وترجعَ عنٍ العصيانٍ» ففي بعض ألفاظ 
البخاري" حى ترجمّ» (متفق عليهء واللفظ للبخاري. ولمسلم: كانّ الذي في السماءِ 
ساخطاً عليها حتّى يرضَى عنها). [في] الحديثٍ إخبارٌ بأنةُ يجب على المرأةٍ 


.)۱٤۳١( البخاري رقم (7055 - البغا)» ومسلم رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٤۲۱)ء‏ والترمذي رقم .)١١50(‏ 
(؟) في (صحيحه» رقم .)۱٤۳۹/۱۲۱(‏ م2 في «صحيحه» رقم (484944 - البغا). 
() زيادة من (أ). 


كتاب النكاح باب عِشْر ة النساء ۹۳ 


اا رَوْجها أي إذا دَعَامَا للجماع؛ ؛ لأنّ قولّه إلى فراشه كناية عن الجماع كما 
في قوله: «الولدُ للفراش»”' أي لذي يطأ في الفراش» ودلیل الوجوب لَعْنُ 
a‏ د لا يلعنون إلا عن أمرٍ الله 4 تعالى» ولا کون إل عقوبةً» ولا 

عقوبةً إلا على ترك واجب» وقولّه: لاحنَّى تصبح» دليل على 0 الإجابة في 
الليل» ولا مفهومٌ له لان خرج ذكرٌه مَخْرَجّ الغالب» إلا فإنهُ [يجبُ”” عليها 
إجابتّه نهاراً. وق أخرجة خير مقو بالليل ابن خزيما" واب ن حب" مرفوعاً: 
اثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاءٌ ولا تصعدٌ له إلى السماء حسنةٌ: العبدُ البق بق حتى 
يرجع » والسكرانٌ حتى يصحو» والمرأةٌ الساخط عليها زوجها حنّى يرضّى»» ون 
كانَ هذا في سخطه مطلقاًء ولو لعدم طاعتها في غير الجماعء وليسّ فيه لعن إلا 
أنَّ فيه وعيداً شديداً يدخلٌ فيه عدمٌ طَاعتِها له في جماعها منْ ليل أو نهار. 

وزادٌ البخاري“ في روايتّه في بدءٍ الخلق: فباتَ غضبانَ عليها. أي 
زوجُجهاء قيلَ: وهذو الزيادةٌ يتجه وقوع اللعنٍ عليها لأنها حينئلٍ يتحققُ ثبوتٌ 
معصيتها بخلافي ما إذا لم يغضبُ من ذلك فإنّها لا تستحقٌ اللعنّ. وفي قوله: 
«لعنثها الملاتكةه دلالة على أن من من عليه الح عم هوّ له وفذ طلبة يوجبٌ 
سخط اللَِّ تعالى على المانع سواء كان الحنٌ في بدن أو ماله قيل: ويدل أنه 
يجوز لعن العاصي المسلم إذا كانَ على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقعَ 
المعصية» فإذا واقعّها دُعِيَ لهُ بالتوبة والمغفرة. 

قال المصنف كه في «الفتح»" بعد بعد قله [لِهَذَاا" عن المهلب: ليس هذا 


»)1١١۷( أخرجه البخاري رقم (1۸1۸)» ومسلم رقم (۸١٤۱)ء والترمذي رقم‎ )١( 
»)٠٥۲/۲( والدارمي‎ 2)056١5( وابن ماجه رقم‎ ء)۳٤۸۳(و‎ )۳٤۸۲( والنسائي رقم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ .)٤۹۲ ء٤۷٥١‎ 2455 2409 ۳۸۹ 8٠ وأحمد (۲۳۹/۲ء‎ 

زفق في (|): اتجب) . (۳) في «صحيحه) رقم (140). 

)6( في لإحسان» رقم (0). 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (۳/ ٤۷٠۱)ء‏ والبيهقي (۳۸۹/۱) من حديث 
جابر بن عبد الله. . 
قال البيهقي : تفرد به زهيرء وقال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا من مناكير زهير. 

() في «صحیحه» (رقم : ٥‏ _ البغا). 

(5) ۹/4 (. (۷) في (): «هذا). 


4 پاب عشرة النساء كتاب التكاح 


التقيبدٌ مستفادٌ منّ الحديثء بل من أدلةٍ أخرّى. والحنٌ أنَّ منئْ منمٌ اللعنّ أرادً به 
[المعنى]''' اللغويّ وهر الإبعادُ [منَ]”' الرحمة» وهذا لا يليقٌ أن يَدّعِيَ بو على 
المسلمء بل يطلبٌ له الهدايةً والتوبة والرجوعٌ عن المعصيةء والذي أجازَه أراد معناة 
العرفيَ وهو مطل السبٌء ولا يحْفى أن محلّه إذا كان بحيتُ يرتدعٌ العاصي به وينزجرٌء 
وَلعنُ الملائكةٍ لا يلرم من جوار اللعنٍ منّا فان التكليت مختلف انتَّهى كلامة . 


قلتُ: قول المهلب إِنهُ لعن قبل وقوع المعصيةٍ للإرهاب كلام مردودٌ فإنه 
لا بور لعن قبل إيقاعه لها أصلًا؛ لأنّ سببَ اللعنٍ وقوعها منهُ فقبل وقوع 
السبب لا وجه لإيقاع المسبّب. ثم إنه رنب في الحديثٍ لعنّ الملائكةٍ على إباء 
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المرأةٍ عن الإجابة» وأحاديتٌ: «لعنٌ الله شارت الخمرة”؟ رتب فيها للعو على 
وصف كونه شا شارباًء وقول الحافظ بأنة إِنْ رة معناة العرفيٌ جار لا يحْفى أنه غير 
مراد للشتارع إلا المعتى اللغوي. الق أن الك ال أا اة ال 
تلعنْ من ذُكرّ» وبأنة تعالى لعنّ شاربٌ الخمرء ٠‏ ولم بارا بلعنه ؛ فإ ورد الأمر 
بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنهُ ما لم غلم توبه» ونْدِبَ لنا الدعاءٌ له بالتوفيق 
[بالتورة]“ والاستغفار. وقد أخير الله تالى أن الملافكة جلعة مق دك علوم 
آنه عن أمرٍ اللّه 4 تعالى» وأخبرٌ نهم يستغفرونَ لمن ف في الأرض» وهو عام يشمل 
م ل¿ يلعنونهم من ن آهل الإيمانٍ وهم المرادون في الآية؛ إِذِ المرادٌ منْ عصاة أهلٍ 
الإبمان انهم المحتاجونً إلى الاستغفار E EEE SS‏ 

کيو َة وَعِلْما عفر لِلَّذِينَ اا الآية كما قيل؛ لأنَّ اا فور له 
وإنما [دعاؤهم]”"' له بالمغفرة تعبّدٌ وزيادةٌ تنويه [لشأن]”" التائبينَ. 


(۱) في 0 «معناه». وهو الموافق لما في «الفتح». 

() في (0: 

م2 أخرج ا E‏ رقم (9731/4)» وابن ماجه رقم (۳۳۸۰). 
عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله کل : العنّ الل الخمر وشاربهاء وساقيهاء 
ومُبتاعَهاء وبائعهاء وعاصِرّهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وزاد ابن ماجه: 
«وآكل ثمنها)» وهو حديث حسن. 

(4) في (ب): «اللتوبة». (0) سورة غافر: الآية ۷. 

() في (أ): «دعواهم». (۷) في (ب): «بشأن». 


كتاب النكاح باب عِشْرةٍ النساء ١6‏ 


وأما شمولٌ عمويها الكفارٌ فمعلومٌ أنه غير مرادء وبهذًا يُعْرَفُ أن الملائكة 
قامُوا بالأمرين كما أشرْنا إليه. وفي الحديثٍ رعاية الل لعبيه ولعنُ مَنْ عصاهٌ في 
قضاء شهوته منهء وأيّ رعايةٍ أعظم من رعايةٍ الملِكِ الكبير للعبدٍ الحقيرء فليكنْ 
نعم مولاهٌ ذاكرأء ولأياديه شاكراء ومن معاصيه محاؤراء ولهذو النكتةٍ الشريفب 
من كلام رسولٍ الله ذاكراً. 


لعن رسول الله ية الواصلة والمستوصلة 


۰ - وَعَن ان عُمَرَ ڪي أن التي ي لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة 
َالوَاشِمَةَ وَالْمُستَوئِمَةً. ممق عَلَي. [صحيح] 


(وعن ابن عمرَ و أنَّ النبي كل لعن الواصلة) بالصادٍ المهملةٍ (والمستوصلة 
والواشمة) بالشين المعجمةٍ (والمستوشمة. متفقٌ عليه). الواصلةٌ هي المرأةٌ التي 
تَصِل شَعْرّها بِمَّعْرِ غيرها سواءٌ فعلتهُ لنفسها أو لغيرهاء والمستوصلة التي تطلبُ 
فعلَ ذلكَ» وزادَ في الشرح: ويفعلٌ بهاء ولا يدل عليه اللفظ. والواشمةٌ فاعلةٌ 
الوشم وهر أنْ تغررٌ إبرةً ونحوّها في ظهر كمّها أو شَّمَيِهَا أو نحوهما من يَدَنْها 
حتَّى یسیل الدَّمُ ثم تحشُو ذلك الموضعَ بالكحل أو النورة قَيَحْضَرٌ. والمستوشمة 
الطالبةٌ لذلكَ. والحديث دليلٌ على تحريم الأربعةٍ الأشياء المذكورة في الحديث» 
فالوصلٌ محرّمٌ للمرأة مطلقاً ع محرم أو غيره؛ آدميّ أو غيره: سواء كانتٍ 
المرأةٌ ذات زينةٍ أوْ لاء مزوجة EE‏ وللهادوية والشافعية خلافٌ 
وتفاصيل لا ينهضٌ عليها دليل» ٠‏ بل الأحاديتُ قاضية بالتحريم مطلقاً لوصل الشعرٍ 
وَاسْتِيْصَالِه كما هي قاضيةٌ بتحری الوشم وسؤاله» ودل اللَعنُ أنَّ هذه المعاصي 
منّ الكبائر”". هذا وقذ مُلْلَ الوشمٌ في بعض الأحاديتٍ بأنُ تغييرٌ لخلتي الله 
تعالى» ولا تقال إن الات الاه وتر تله العلة 4 لأنها ران شهلته فهو 


)1( البخاري رقم (۰ 044( ومسلم رقم .(Y1)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5178)» والترمذي رقم »)۱۷٥۹(‏ والنسائي (۸/ ۱٤١‏ - 
7؛» وابن ماجه رقم (۱۹۸۷)» وأحمد (۲۱/۲). 

(۲) انظر: «الكبيرة الستون» من كتاب «الكبائر» للذهبي (ص167١).‏ 


45 باب عِشْرَةٍ النساء كتاب التكاح 


مخصوص بالإجماع E3 e Eh‏ بل أمرٌ پتغییر بياضي أصابع 
المرأةٍ بالخضاب كما في قِصَّةٍ هن . فامًا وضل الشَّعْرٍ بالحرير ونحوهِ منّ 
الخْرّقٍ فقا القاضي عياض" : ات العلماءً في المسألةء فقالَ مالك 
والطبري وكثيرون أو قال الأكثرون: الوضل ممنوعٌ بکل شيءِ سواءٌ وصلته 
بصوفي أو حرير أو خرق واحتجوا بحدیث مسل" عن جابر أن النبيّ يكل : 
«زّجَرَ أن تصل المراء راا شا وقال الل ا : الْنَهْنْ مختص 
بالوصل بالشعرٍ ولا بأسَ بوصله بصوفي وخرّقٍ وغيرٍ ذلك وقال بعضهم: يجورٌ 
بل شيءِ وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها. قَالَ القاضي“: وأما ربط 
خيوط الحرير الملونةٍ ونحوها مما لا يشبه الشعرٌ فليس بمنهيٌ عنة لأنة ليس 
بوصل ولا لمعنّى مقصودٍ منّ الوصل وإنما هو للتجمّلٍ والتحسين» انگھی . 
ومراده منّ المعنّى بي ل للرَّوْجٍ فما كان لونة 
مغايراً للون الشعر فلا خِدَاعَ 


حكم الغيلة والعزل 

0١‏ - وَعَنْ جُدَامَةَ بنْتِ وَهْبٍ و فَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللو لل 
في تاسء وَمُرَ يَقُولُ: «طَقَدْ هَمَمْتُ أن أنهى عَنِ الغيلةٍ فَنَظَرْتُ في الرُوم 
وَفَارِسَء فَإِذًا هُمْ يَغِيلُونَ أوْلآتَهُمْ فلا يَضُرُ ذَلكَ أَوْلآتَهُم شيبا». تم سَأَلُوهُ عن 
لْعَْلِء كمال رَسُولُ الله كله: َلك الْوَأهُ الحَف. رَوَاُ مني“ . [صحيح] 


)١(‏ التي أخرجها أبو داود عن عائشة أن هند بنت عتبة. قالت: يا رسول الله بايعني» 
فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك» كأنهما كفا سبع. 

(؟) ذكره النووي في «شرح مسلم؟ .)1١4/١5(‏ 

(۳) في الصحيحه؟ رقم (3/171؟7١5).‏ 

(4) ذكره النووي في «شرح مسلم؛ .)١١5/١4(‏ 

(0) في «صحيحه) رقم .)١447(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۲)ء ومالك في «الموطأ» (؟/ا 30 1٠۸‏ رقم 
١‏ والترمذي رقم (۷۷٠۲)ء‏ والنسائي 20٠١7 _ ۱١1/0‏ وابن ماجه رقم 
.)5١1(‏ 


کتاب النكاح باب مشر 0 النساء ۹۷ 


. (وعن جُذامة بنتِ وهب" بضمٌ الجيم وذالٍ معجمة ويُرْوّى بالدالٍ المهملةء 
قبل وهو شی تصحيفت» هي أخثُ عكاشة بن محص من َو هاجرث مع قيها وكانث 

حت این بو فا ب انه e‏ قن ادر ود الو 
لقذ هممث ان نى عن الفيلة) بكسر الغين المعجمة فمثناةٍ تحتية تحتية (فنظرتٌ ف في الروم 
وفارس فإذا همْ يغيلونَ أولاتهم فلا يضرٌ ذلكَ أولاتهم شيئاًء ثم سالوهُ عن العزْلٍ فقال 
رسول الله :ذلك الوأدُ الخفي. رواةٌ مسلمٌ). اشتمل الحديثٌُ على مسألتين: 

الأولّى : «الغيلةٌ» تقدّم ضبظها ويقالٌ لها الْغَيُل بج الغينٍ المعجمة ة مع @ 

لمثناة [التحتية]"» والغِيالٌ بكسر الغينٍ والمرادٌ بها مجامعةٌ الرجل امرأتّه وهي 
و ا ا ا وقيل: هي أن ترضعٌ العراة وه 
حامل» والأطباءٌ يقولونَ: إن ذلك داح والعرتث تكرهة وتتقيه» ولكنّ النبي لا رد 
ذلكَ لهم وبيّنَ عدم الضررٍ الذي زعمة العربُ والأطبام بأنَّ فارساً والروم تفعل 
ذلكَ ولا ضرر يحدثُ مع الأولادء وقوله: «فإذا همْ يَغِيْنُونَه: هو مِنْ أَغَالَ يَغِيْلٌ. 

وف الثانيةٌ : ا ا الان وسكون الزاي» ومر أن ان 
20 تخل کا ل EE‏ ولان م ذلك تعد بيثهاء 7 
في حقٌ الحرّةٍ فكراهة ضرر الرضيع إن كانٌ» اؤ للد تحمل المرأةٌ. وقولّه في 
جواب سؤالهم ع فزن الا الخفي؛: دال على تحريموء لأنَّ الوأد دَفْنُ البنتِ 
حيةً» وبالتحريم جرم ابن حزم محتجاً بحديثٍ الكتاب هذًا . 

وقال الجمهورٌ: يجوز عن الحرّةٍ بها وعنٍ الأَمَةٍ السريّة بغير إِذْنْها ء ولهم 
خلاف في الأمَةِ المزرّجة بحر قالُوا: وحديتٌ الكتاب مُعَارَضٌ بحديثين؛ الأول 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)1١910(‏ و«الثقات» (/2)717 و١تجريد‏ أسماء 
الصحابة؛ (۲/ ١94‏ رقم ٠04”)ء‏ و«الكاشف» (1757/9). 
و«جدامة» كلها بالمهملة. 

زفق زيادة من (ب). 

(۳) في «المحلى» )7١/٠١(‏ رقم المسألة (1407). 
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عن جابر قال : كان لنا جوار وكنًا نعزلٌ» فقالت اليهودٌ: تلك الموءودةٌ الصّغْرى» 
متيل رسو الله د عن ذلك فقال: «كذبتٍ اليهودُ ولؤ أراد اللَهُ حَلْقّه لم تستطغ 
رده» أخرجَهُ النسائي'' والترمذي وصححة والثاني: أخرجه النسائكغ”” من 
يث أبي هريرة نحوّه. قال الطحاوئ : والجمعٌ بين الأحاديث بُخكل اللي 
e‏ ورجح ابن حزم *» حديتٌ جذامة وأنَّ اللَهْيّ فيه 
للتحريم بان حديتٌ غيرها مرج لأصل الإباحةٍ وحديتُها مانعٌء كَمَنِ اذَعَى أنه 
ا ْح بعد المنع فعليه البياد. ونُوزِعَ ابنُ حزم في دلالة قوله ڳ: 0 
الحتيغة على الصراعة بالتسطر ؛ لأنّ التحريم لِلْوَأَدِ المحقتي الذي هرّ قطمٌ حيا 


2 


ك2 "7 ت 


محققة والعزل شبهه كل به وإنما هوّ قطعٌ لما يُوَدْي إلى الحياة والمشبّه دون 
المشية يد وما سمه وأو لما تعلق به م قصدٍ منع الحملي» واما عِلة اهي عنٍ 
العزلٍ فالأحاديتٌ دالّةَ على أنَّ وجهه أنه معاندةٌ لِلْقَدَر وهذا دال على عدم اة 
بِينَ الحرة والأمَة. 


فائدةٌ: معالجةٌ المرأةٍ لإسقاط التُظمَةٍ قبل َه تفخ الروج يتفرع عوازه وعدمة 
على الخلافٍ في العزلٍء فمن أجارَّهُ أجازٌ المعالجدً» ومن حرّمَ هذا بالأؤلّى» 
ويلحق بهذا تعاطي المرأةٍ ما يقطعٌ الحَبَلَ منْ أصلِدء وقد أفتى بعض الشافعية 
بالمنع وهر مُشْكلَ على قَولِهِمْ بإباحةٍ العزْلٍ مطلقاً. 


1 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ ب أن رَجُلُا قَالَ: يا رَسُولَ اللي 
إِنّ لي جَارِيَة وَأنَا ازل عَنْهَاء وَأَنَا أكْرَهُ أن تَحْمِلء وَأَنَا أَرِيدٌ مَا يُرِيدُ 
الرّجَالُء وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّتُ أن الْعَزْلَ الْمَوْمُودَةُ الصُكْرَىء قَالَ: «كَذَبَتِ الْيَهُودُ 
لو أَرَادَ الله أن يَخُنْقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أن نَضْرِ فا ووا أ ا داو 


0( في «عشرة النساء» رقم (۱۹۳) بسند صحيح . 

(؟) في «السئن» رقم )١١75(‏ وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. 

(۳) في «عشرة النساء» رقم (۱۹۸) بسند حسن. 

(:) في «مشكل الآثار» /٥(‏ ۱۷۳). () في «المحلى» (۷۰/۱۰۔ 
(5) في «المسند» (۳/ ۱٥ء .)٥۳‏ (۷) في «السنن» رقم .)۲۱۷١(‏ 
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واللفظ لَه وَالنَسَائْئَ7'' والظحاوئ" . رجاه اث“ .2 [صحيح] 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ 5 أن رجلا قالَ: يا رسول اللَّهِ إن لي جارية وأنا 
أعزلٌ عنّها وأنا أكرهُ أن تحمل وأنا أريدُ ما يريد الرجالء وان اليهود تحدّثٌ أنَّ العزْل 
الموءودةٌ الصّغْرَى قالَّ: كنبث يهودُ» لو أرادَ اللّهُ أن يخلقه ما استطعت أنْ تضرقّه. رواهُ 
أحمدٌ وثبو داود واللفظ لهُء والنسائيٰ والطحاوي ورجالة لِقَاتٌ) . 

الحديثُ قد عارضَ حديتٌ النَهْي وتسميئه كَل العزلٌ الوأد الخفيّء وفي 
هذا كَذِبُ يهود في تسميته الموءودةً الصّغْرَى. وقد جُمِعٌ بيتهما بأنَّ حديتٌ 
التي حُمِلَ على التنزيو““ وتكذيب اليهودٍ لأنّهم أرادُوا التحريم الحقيقيّ. 
وقول الى أراد الله ان تلفت إلى اجر ماه الك تفال إن قدو خلق فين 
و بذ اهن كلها وانة پک اا ادل و لو الوه لا يلق 
الحرصٌ على ذلك» فقذ يسبقٌ الماءُ من غير شعورٍ العازلٍ لتمام نا اقرف الله 


وقد ڏ أخرج ا والرًا“ من حديث أنس وضكحة ابن حِبَّانَ أن رجلا 
سال ؛ عنٍ العزلٍ فقا النببئٌ يكلِ: لو أنَّ الماءَ الذي يكونُ منه الولدٌ ا َه على 
صخرة اغ الل ياولا وله شاهدان في «الكبير» للطبرانە عن 


.)۱۹۷ »۱۹٤( في «عشرة النساء» رقم‎ )1١( 

(؟) في «مشكل الآثار» رقم .)١91*(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) وهو كما قال. 

)٤(‏ قال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (۳/ )۸٥‏ : «فاليهودُ ظنت أن العزلّ بمنزلةٍ الوأد في 
إعدام ما انعقد بسبب خلقه» فكذبهم في ذلك» وأخبر أنه لو أراد اللّهُ خلقه ما صرفه أحدّء 
وأما تسميته وأداً خفياً» فلأنٌ الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد» وحرصاً على أن لا 
یکون» فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده» لكن ذلك واد ظاهرٌ 
من العبد فعلّا وقصداًء وهذا وأد خفي منهء إنما أراده ونواه عزماً ونية» فكان خفياً» اه. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» (9/؟ ١:‏ , 

(5) كما في «الفتح الرباني» (۱۲/ ۲۲۰ رقم ۲۲۹). 

(5) عزاه إليه الهيثمي في «المجمم» (595/4). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٤(‏ 
7) وقال: رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن. 

(۷) آخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (805ة) عن ابن عياس قال: قال رسول اللو 48: 
«والذي بعثني بالحق؛ » لو أن النطفة التي أخذ اللَّهُ عليها الميثاق ألقيت على صخرة 
لخلقٌّ الله منها إنساناً» اه. 
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1 )عم ل 
ابن عباس وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود طن . 


القرآن لم ينه عن العزل 


۳ - ن جار قَالَ: کا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يل وَالْعرْآنُ 
يَنْزِلُء ولو كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ المُرآن. ممق علي . [صحيح] 


ومنل" : بلع ذلك د یي اله و كلم ينها عئة. [صحيح] 

(وعن جابرٍ 45 قال: كُنا ذ نعزلٌ على عهدٍ رسولٍ الله 44 والقرآن ينزلء لو كان 
شي يهى عنة لنهانًا عن القرآن. متفق عليه) إلا أنَّ قولّه: لؤ کان شيء يُنْهَى عنه 
إلى آخره لم يذكرّهُ البخاري وإنّما رواهُ مسلمٌ منْ كلام سفيانَ أحدٍ رواتّه وظاهره 
أنه قالّه استنباطاً. قال المصنفٌ في «الفتح» : تتبعتٌ المسانيدٌ فوجدتٌ أكثرٌ 
رُوَاتِهِ عن سفيانَ لا يذكرونَ هذه الزيادةء انتهى . 
وقد وقعّ لصاحب العمدة مثل ما و ق للمصنفِ هُنَا فجعله منّ الحديثِ» 
وشرّخها ابن دقيقي العيد واستغرت استدلال جابر بتقرير الله تعالى لهم. (ولمسلم) 
أي عن جابر (فبلجٌ ذلك النبئ د فلخ يهنا عنة) ندل تقريره يك لهم على جوازه؛ 
وقد قيلٌ: إنهُ أرادٌ جايرٌ بالقرآنِ ما شرا اعم من المتعيّد بتلاوته أو غير مما زى 
إليهء فكأنة يقولٌ: فعلنا في زمنِ التشريع ولو كان حخَرَّاماً ل ر عليه» قيل : 
فيزولٌ استغرابٌ ابن دقيقٍ العيدٍء إلا أنه لا بنّ من علم النبيّ يك باهم فعلوه. 
والحديثٌ دليلٌ على جواز العزلٍ ولا [تنافيه] كراهةٌ التنزيه كما دل له أحاديثٌ 
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النْفَى . 


2 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (595/4) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفه. 

(1) أخرج الطبراني ‏ كما في «المجمع» (917/5؟): عن ابن مسعود قال: لو أخذ الله الميثاق 
على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت فأتم 
وإن شئت فلا . وقال الهيثمي: وفيه رجل ضعيف لم أسمه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) البخاري رقم (۲۰۹٥)ء‏ ومسلم رقم .)١550(‏ 

(۳) في اصحيحه؛ رقم (۱۳۸/ .)۱٤٤١‏ (5) (۰0/۹(. 

(5) في (ب): «ينافيه». 


كتاب النكاح باب عِشْرة النساء ١٠١١‏ 


لم يكن القسم بين نسائه اة عليه واجباً 


2-4 وَعَنْ انس بن مَالِكِ له أن التي كه گان يَعُوفُ عَلَى 
ساو بغْسْلٍ وَاجِدٍ. أَخْرّجَاهُ وَاللَنْظُ لينل“ . [صحيح] 

(وعن انس ذه أنَّ النبي وَل كان يطوف على نسائهٍ بِقُسْلٍ واحد. اخرجَاةٌ 
واللفظٌ لمسلم). تقد الكلامٌ عليه في باب الغسل واسْملٌ بو على أنه لم يكن القن 
بير نسائه 5 عليه واجباً. وقالَ ابنُ العربئ”": إنهُ كان للنبيّ ية ساعة منّ النهار 
لا يجبٌ عليه فيها القَسُْمُ وهي بعد العصر فإن اشتغل عنْها كانت بعد المغرب. 
8 : ان يك كان إذا انصرق 

منّ العصرٍ دخل على 3 فيدنُو من إحدامُنَ»» فقولّها فيدنُو يحتمل أنه للرقاعء إل 

أن في بعض رواياتول ' منْ غير وقاعء فهرٌ لا يتم مأخذاً لابن العربيّ . 

وقد أخرج البخاري” * منْ حديثٍ أنس: دأنة ب كان يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة ولهُ يومئذٍ تسح نسوةاء ولا يتم أن يراد بالليلةٍ بعد المغرب كما 
قالّه؛؟ لأنه لا ولت الوقث سيّما الا نار لاذه ة العشاءِ لفعلٍ ذلك. كذًا 
قيلٌ وهوّ مجرّدٌ استبعادٍ وإِلّا فالظاهرٌ اتساعهُ لذلكَء فقذ كان كَل يخر العشاءء 
ولأنة غي قوة في ذلك لم يها غيره. والحديثٌ دليلٌ انه كان لا يجبٌ عليه 
القسم لنسائه وهوّ ظاهرٌ قوله تعالى : لی من ا 3 الآية» وذهبٌ إليه جماعة 
مِنْ آهل العلم . 


وكأنة أده من حديث عائشة الذي أخرجَه البخاري 


)1( البخاري رقم «(YAS)‏ ومسلم رقم 97 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۷۹): «وأغرب ابن العربيء فقال: إن اللَهَ حص نبيه بأشياء. 
(منها): أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على 
جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة. وكانت تلك الساعة بعد العصرء 
فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا» اه. 

(۳) في «صحيحهة رقم (0115). 

40 أخرجها أبو داود رقم 2»)7١75(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )177/1١(‏ من حديث 
عائشة ا . بإسناد حسن . 

)0( في #صحيحهة رقم (0110) من حديث أنس. 

(5) سورة الأحزاب: الآية 61. 


٠١‏ باب عِشْرةٌ النساء كتاب النكا 
باب سره > س 


والجمهورٌ يقولونَ يجب عليه القسْمٌء وتارّلُوا [هذا)" الحديتٌ بأنهُ كان 
يفعلٌ ذلك برضاءِ صاحبة النوبةء وأنة يُحْتَمَلُ فعلّه عند استيفاء القَسْمء ثم يستانف 
القِسْمَةَ وبأنة يحتمل أنه فعلَ ذلك قبل وجوب القَسْم. وقوله : وله يومئذٍ تس 
نسوة؟ في رواية البخاري" : «وهنٌ إخدّى عَشْرَةَا ويجِمَعْ بِينَ الروايتين بان يُحْمَلَ 
قول مَنْ قال تسم نظراً إلى الزوجاتٍ اللاتي اجتمعْنَ عندّه ولم يجتمغ عندّه أكثْرٌ 
من تسع» وأنة ماك عنْ تسع كما قال أنس َه أخرجّه الضياءٌ عنه في المختارةء 
ومَنْ قال إحدى عَشْرَة أدخل ماريةً القبطية وريحانةً فيهنّ وأطلقٌ عليهما لفط نسائه 
ل 


وفى الحديث دلالةٌ على أنة ل كانَ أكملَ الرجالٍ فى الرجولية حيتٌ كان له 

هلو القوة. وقد أخرجَ البخاري أنه كان له قوةٌ ثلاثينَ رجلاء وفي روايةٍ 

الإسماعيلي قوةٌ أربعينَء ومئله لأبي نعيم”" في صفةٍ الجنةء وزادٌ من رجالٍ أهلٍ 

الجنةء وقد أخرجٍ أحمد”" والنساىه“ و الحائ من حديثٍ زيدٍ بن 

أرقم : «أنّ الرجلَ في الجنة لَيْطَى قوةٌ مائة في الأكْل والشرب والجماع والشهوة. 
١‏ & # # 


)1( زيادة من (ب). زشهف في ااصحبحه؟ رقم (1A)‏ . 

(9) انظر كلام الحافظ في «الفتح» (۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 

.)154( في لصحيحه؛ رقم‎ )٤( 

() قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷۸/١(‏ «ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى 
عن معاذ بن هشام «أربعين» بدل «ثلاثين»» وهي شاذة من هذا الوجه» لكن في «مراسيل 
طاوس» مثل ذلك» وزاد في الجماع» أه. 

(7) قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷۸/١(‏ «من طريق مجاهد» اه. 

(۷) فى «المسنده .)۳۷١/٤(‏ 

(۸) في التفسير في «الكبرى؟ كما في «تحفة الأشراف» (۱۹۱/۳). 

(4) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .(FVA/Y‏ 
قلت: وأخرجه هناد في «الزهد» (1۳) و(40)., والدارمي »)۳۳٤/۲(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» »)11١(‏ والطبراني في «الكبير» »)۱۷۸/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )11١7/4(‏ 
كلهم من حديث زيد بن أرقم. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي رقم (5077)» فبمجموع الطريقين أن الحديث 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ 1۹۴۳ 


[الباب الر ابع [ 
باب الصدَاق 


الصَّدَافُ بفتح الصادٍ وكسرهاء مأخودٌ منّ الصَّدْقٍ لإشعارو بصدق رغبة 
الزوج في الزوجة» وفيه سبع لغاتء وله ثمانية أسماءِ يجممُها قول : 
صداقٌ ومهرٌ نحلةٌ وفريضةً | حب وأجرٌئمعقرٌ علائتي 
وکا الصداق في شرع مَنْ فبا للأولياء كما قال صاحبٌ «المستعذب» على 
«المهدّب». 


صحة جعل العتق صَدَاقاً 
0١‏ عَنْ انس ڪه عَنِ الب كله أنه أت صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا 
صَدَاقَهًا. مف عَلَيْدااث. [صحيح] 


(عنْ انس ب أنه كه أعتقّ صفية وجعل عِنْقِها صداقها. متفق عليه). هي أ 
المؤمنينَ صفيةٌ بنتُ حُْبَيَ بن أخطبّ”" مِنْ سبط هارونَ بن عمران» كانت تحت 


ابن أبي الحُقيق» وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السَّبّيء قاصطفاها 


.)١756/84( البخاري رقم (2)0:85 ومسلم رقم‎ )١( 
/”5( والنسائي‎ 4)١١١65( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (75004). والترمذي رقم‎ 
.)1١15 

(؟) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم 2)١١407(‏ و«أسد الغابة» رقم »)۷٠٦۹۳(‏ 
و#الاستيعاب» رقم (746017). 


ل بِابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


رسول الل يل فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين» 
وقيل غير ذلك. والحديتٌ دليل على صحة جَعْلٍ التق صَدَاقاً باي عبارةٍ وقعثُ 
تفيدٌ ذلكَ» وللفقهاء عة ارات في كيفية العيارة في هذا المعنى. وذهبٌ إلى 
صحة ة جَعْلٍ العِنْقِ ما القادوية واخ وناق و واسكدلوًا بهذا 
الحديثِ. وذهبَ الأكثرٌ إلى عدم صحة جََعلٍ اليش مهراً وأجابُوا عن [هذا]“ 
الحديث بأنة يل ا بشرط أن يتزرّجَها فوجبّ لهُ عليها قيميّها وكانث معلومة 
فتزوّجَها بهاء ويرد هذا التأويل أنه في مسلم" بلفظ: «ثمّ تزرّجَها وجعل عِنْقّها 
صَدَاقَها؛ء وفيه أنه قال عبدٌ العزيز راويه: قال ثابتٌ لأس بع ال رَوَى هذا 
الحديتٌ: ما أصدقّها؟ قالَ: نفسّها وأعتقّها؛ فإنة ؛ ظاهرٌ انه جعل نس الوق 
صَدَاقاً. وأما قولٌ من قال إِنَّ هذا شيءٌ فهمه أنسٌ فعبّرَ به [ويجورٌ]”" أن قَهْمَهُ 
غير صحيح فجوابة أنه أعرف باللفظ وأفهمُ له وقد صرح EE‏ 
صَدَاق فهو رار لعلو ك و حَسْنٌ الظنٌ به فيه يوجبٌ قبول روايته للأفعالٍ» كما 
جت قرلا للأقواليء وإلا لزم رد الأقوالٍ والأفعالٍ إِذْ لم ينقل الصحابةٌ اللفظ 
النبويّ إلا في شيءٍ قليل» وأكثر ما يَرْوُونَهُ بالمعئى كما هرّ معروفٌ. وروايةٌ 
المع ناته هه . وقوله إنهُ لم يرفغه أنسٌ بل قاله تَتناً e‏ 
فإنة قال: جعل - يريد النبي يل صَدَاَها عِنْمّها. وقد أخرجَ الطبران ز5 و 
الشيخ منْ حديث صفية قالتث: «أعتقني النبيئ يل وجعل عِنْقِي صَدَاقي» وهو 
صريحٌ فيما رواءٌ أنسٌ وأنةٌ لم يقل ذلكَ تظنناً كما قيلًء وإنّما خالف الجمهورٌ 
الحديتٌ وتأولوهء قالوا لان خالفت القياسَ لوجهين: 


أحدهما: أن عَنْدَها 9 نفسها إما أن يقَعَ قبل عِنْقِها وهو محال وإما بعدّه 
وذلكَ غيرٌ لازم لها. 


.)١7085/80( زيادة من (أ). (۲) في «صحیحه» رقم‎ )١( 

(۳) في (أ): لفيجوز؟. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (5465) (A0 Y)g‏ وفي «الكبير» كما في #مجمع 
الزوائد؛ (187/4) وقال الهيئمي: «ورجاله ثقات»؛ وقال في «الأرسط»: ١لا‏ يروى عن 
صفية إلا بهذا الإسناد» اه. 


0 


5 کے 
كتاب النكاح بِابُ الصّدَاقٍ ‏ ل 


0 أنا ET‏ صِدَاقا 0 يعقر الوشق حالة ل الرق ف وهو 
فة ور ال لأن الصداق لا ا يتقدّمَ توه على الزوج إما نصاً 0 


حكماً حى تملك الزوجةٌ ظَلَبَهُ ولا يَتَاَنَى مثْل ذلك في العتتي فاستحال أن يكونٌ 
صَدَاقَاًء وأَجِيْب: 

أوَلاً: أنه بعدَ صحة هذه القصةٍ لا [تبالي]7'' بهذ المناسباتِ. 

وثانياً: بعد تسليم ما قالُوه فالجوابُ عن الأوَّلٍ أنَّ العقد يكونُ بعد العتق 
وإذا امتنعث منّ العقدٍ لرَمَها السعايةٌ بقيمتها ولا محذورٌ في ذلكَ» وعن الثاني بِأنَّ 
العتقّ منفعةٌ يصح المعاوضةٌ عنْهاء والمنفعة إذا كانث كذلك صح العَقْدُ عليهاء 
مثلٌ سُكْنَى. الدارٍ وخدمةٍ الزوج ونحو ذلك. وأما قولٌ مَنْ قال إن ثوابَ العثْقٍ 
عظيمٌ فلا ينبغي أن يفوت بجعلِهِ صَدَاقاً وان يمكنُ جعل المهرٍ غيرّه» فجوابه 
أنه وك يفعل المفضول لبيان و التشريع وکو ثوابه أكثرٌ من ثواب الأفضل فهو في 

حه أفضل. وأما جعلٌ حديثِ عائشةً في قصةٍ جويرية مؤيّداً لحديث صفية 
ولفظة: «أنه ك قال لجويرية لما جاءث تستعيئُه في كتابتها : : هل لكِ أن أقضيّ 
مك اكك وات وجك قال :كل نجه ار وخا .قله ب :أن 
يسّ فيه تعرّضٌ للمهر ولا غيره فليس مما نحن فيه 


يد  4954/5[‏ رَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرخمنٍ ذه أنه قَالَ: سَأَلْتُ 


اة چا گم گان صَدَاقُ رَسُولٍ الل ؟ كَالّث: گان صَدَافُهُ لأزوَاجو اَي 
عَعْرَةً أُوقِيةٌ ناء كَالَتْ: أَتَدْرِي ما النَّنُ؟ كَالَ: قُلْتُ: لاء كَالَتُ: ضف 


. في (ب): (يبالي؟‎ )١( 

(۲) في «السئن» (149/4؟  ۲٠۰‏ رقم ۳۹۳۱). : 
قلت: وأخرجه الحاكم ۲۱/٤(‏ - ۲۷) من طريقين وقد سكت هو والذهبي عن الرواية 
الثانية وفيها الواقدي وهو ضعيف» وأخرجه أحمد بسند جيد »)١٠١  ١١9/15(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (5؟/١1).‏ والخلاصة: فهو حديث حسن . 


ل بابُ الصّدَاقٍ كتاب النكاح 


أ اف حَمْسْمِاكَةٍ دِرْمَمٍ؛ قَهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله كل لأَرْرَاجة. روَا 
)١(«* es‏ 
ملل" . [صحيح] 


ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن ن الزهري 


(وعن ابي سلمة بنِ عبد الرحمن) هو أبو سلمة بن عبدٍ الرحمن بن عوفي 
الْزّعْر ي" القرشي أحدٌ الفقهاء السبعة المشهورينَ بالفقه بالمدينة في قولٍ من 
مشاهير التابعينَ وأعلامِهمْ. يُقَالُ: إِنَّ اسمّهُ كنيئه. [وهو كثير]”" الحديثِ واسمٌ 
الرواية» سَمِعَ عنْ جماعةٍ من الصحابةٍ وأخدّ عنة جماعةٌ. مات سنة أربع 


3 


[وسېعي ۲“ 4 وقيل: أربع ومائة وهوّ في سبعينٌ سند (قال: سالثٌ عائشة زوج 

النبي 6 كم كان داق رسول الله 156؟ قالث: كانَ صداقة لأزواجه اثئتي عَشر عَشُرَةٌ 

أوقئة) بضم م الهمزة وليه المثناة التحتية ة (ونشًا) يفخ النون وشين معجمة مشْدَّدَةٍ 

(وقالث: تدري ما النش؟ قلت: لاء قالٹ: نِضصْفُ أوقية فتلك خمسمائة درهمء فهدًا صداقٌ 

رسولٍ الله يلد لازواجه. روا مسلمٌ). المرادٌ في الحديث أوقية الحجاز وهي 

أربعون دِرْمَماً . وکال م عائشة هذا بناءً على الأغلب» وإلا فان سداق هنقية 

عَنْقُهَاء > قيل: وا جويرية: تيج لم يكن صدائها هذا المقدارء وام حبيبة 

أصدقها النجاشيٌ عن النبي كله بأربعة آلافٍ درهم وأربعة آلافٍ دينارء إلا أنه كان 

تبرّعاً منهٌ إكراماً لرسول الله ية ولكنه قرّره. فهذا إخبار من عائشة ئشة عن غالب 

صداق آزواجه وقد استحتٌ الشافعيةٌ جعل المهرٍ خمسمائةٍ ر تأسياًء وأما أقل 

المهر الذي يصح به العقدٌ فقذ قَدَّمْنَامُ أما أكثْرُهُ فلا حدّ له إجماعاًء قال تعالى: 

وَدَاتَيَكمُ إِحَدَسْهُنَ نا4 والقنطارٌ قيل: إنهُ أل 5 أوقية ذهباًء وقيل: 
ةةت الااناتطاةام لے 

اس سس سم دن 

)01( في اصحیحه» رقم (1477). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)۲٠۰۵(‏ والنسائي ۱۱۹/7 - ۱۱۷). 

() انظر ترجمته في: «الجمع بين رجال الصحيحين» )171١/1(‏ واتهذيب التهذيب» (؟١/‏ 
۷ _ ۱۲۸) واالتقريب» (۲/ )٤)۳۰‏ و«الکاشف» (۳/ )٠١۲‏ ولاتاريخ الشقات» 
(ص۹۹٤)»‏ و«الثقات» .)١/5(‏ 

(۳) في (): «وهو كشا . (4) في (أ): اوتسعين؟. 

(0) سورة النساء: الآية .5١‏ 


كتاب النكاح بِابُ الصّدَاقٍ ۱۰۷ 


9 لي ر اريم 

ملء مسك ثور ذهباًء وقيلَ: سبعونً ألفٍ وثقالي» وقيلَ: مات رطل ذهباً. وقد كان 
أراة عمرٌ قر أكثرو على قذر مهور أزواج النبي 4 ورد الزيادةٌ إلى بيتٍ الما 
E‏ تعالى: وَءَاتَيَُمَ إِحَدَدهن 


قلاا فرجَعَ وقال: : كلم أفقه ا . اریہ رما رطم دما ة ام ۔ 


ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول 


۳ - وَعَنْ ابن عَبَّاسِ قَالَ: لَمَا تَرَوْجَ عَلِيٌّ قَاظِمَةً قَالَ لَه 
رسو الله كل: «أَغطِهًا شَيئأه؛ قَالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ كَالَ: أبن دِرْمْكَ 
الْحطمية؟»» رَوَاهُ أبُو داو وَالَسَاي"» وَصَحَسَهُ الاي“ . [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس رَضِي الله [َعَنْهُمَا]( قَالَ: لما تزؤج علي فاطمة و#) هي 


)١(‏ قال الألباني في «الإرواء»  741/5(‏ 01748: اتنبيه : أما ما شاع على الالسنة من 
اعتراض المرأة على عمر وقولها: «نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء» واللّهُ 
تعالى يقول في كتابه: اتش ندم قا ما تأمْدُوا ينه كسيئا» [النساء: ١٠]؟!‏ 
فقال عمر طَففه: كل أحد أفقه من عمرء مرتين أو ثلاثاً» ثم رجع إلى المنبر» فقال 
للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا 
له». فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (۷/ 7797) 
وقال: هذا منقطع . 
قلت: وع اف تبعت من عل ا الى لعزا لحن قري تج عر بكر 
المتن فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء. . 
ثم وجدت له طريقاً أخرى عند عبد الرزاق في «المصنف» (/ 180 رقم )1١ 47١‏ عن 
ل يي ىا سر أ فدات للستي اه : فذكره نحوه مختصراً 
وزاد في الآية فقال: : «قنطاراً من ذهب» وقال وكذلك هي في قراءة عبد اللّ. 
قلت: وإسناده ضعيف أيضاًء فيه علتان: 
الأولى: الانقطاعء فإن أبا عا لكين السلمي واسمه عبد اللَّهِ بن حبيب بن ربيعة لم 
يسمع من عمر كما قال ابن معين 
الأخرى : ل بن أه. 

(۲) في «السئن» رقم (6؟1١1).‏ (۳) في «السنن» رقم (0717196. 

(4) لم أعثر عليه في «المستدرك». قلت: حديث ابن عباس صحيح. 

(o)‏ في (1): #عنه) 


۱۹۸ بابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


سيّدةٌ نساء العالمينَ تزرّجَها علي ط4 في السَّنَةٍ الثانية منّ الهجرة في شهر 
رمضان» وبتی عليها في ذي الحجة وَلَدَتْ له الحسنّ: والحسينٌ والمحسنّ وزينت 
ورقية وأمٌ عترم bz‏ بالمدينة بعد موته بل بثلاثة أشهرء وقد بسظنا ترجمتها 
فى الروضة الندية . (قال له رسولٌ الله ل أعطها شيئاء قالّ: ما عندي شيءُ قال: 
فاينَ درك الحطميّةٌ) بضمٌ الحاء المهملةٍ وفتح الطاء المهملةٍ نسبة إلى حطمة بن 
محاربٌ بطن من عبدٍ القيس كائوا يعملون الدروعَ؛ (رواهٌ ثبو داو والنسائيٌ 
وصكُحَة الحاكمٌ). 
فيه دليل على أنه ينبغي تقديمٌ شيءٍ للزوجة قبل الدخولٍ بها جَبْراً لخاطرهاء 
وهو المعروف عند الناس كافة. ولم يذكرٌ في الرواية هل أعطامًا درعّه المذكورةً أو 
غيرّها. وقذ وردث رواياتٌ في تعيين ما آعظی عليٌ فاطمةً وي إل انها غير اة 


4 وَعَنْ تممرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدَهِ وي ثَالَ: قال 
زول الا كله: اما امرَأَوٍ نَكَحَثْ غَلَى صَدَاقِ أو جِبَاءِء أو عِدَةء قَبْلَ عِصْمَةٍ 
النكاح» فَهُوَ لَهَاء وَمَا كان بَعْدَ عِصْمَةٍ النّكاح َهوَ لِمَنْ أعطيةء وَأَحَقْ ما أفرم 
الرَجْلُ عَلَيه اكه أز اخ رَرَاءُ از َالأئبَعَة إلا الترمذي2."7 [ضعيف] 

(وعن عَمْرِو بن شعيب عن أبيهٍ عن جِدّهِ قال: قال رسول الله كلِهِ: انما امراةٍ 
نَكَحَتْ على صداقٍ أو حِبَاوِ) بكسرٍ الحاءِ المهملةٍ فموحدةٍ فهمزة ممدودء العطيةٌ 
للغيرٍ أو للزوجة زائداً على مهرمًا (او عِدَةِ) بكسر العين المهملةٍ ما وعد بو الزوجُ 


.)۱۸۲ /۲( فى «المسند»‎ )0 .)159-١هالسص(‎ )١( 
.)11880( أبو داود رقم (5179)»: والنسائي ۲/9 وابن ماجه رقم‎ (۳) 
.)۲٤۸ /۷( قلت: وأخرجه عبد الرزاق ف في «المصنف» رقم (۷۳۹١۱)ء والبيهقي‎ 

وفي إسناده ابن جريج E‏ 
وقد تابعه مدلّس آخر وهو الحجاج بن أرطاة. فقال: «عن عمرو بن شعيب به ولفظه: 
ما استّجل به فرج العراذ عن مين أو ف فهو لهاء وما أكرمَ به أبوها أو أخوها أو 
وليها بعد عقدة التكاح. فهو له .وأحق'ما أكرم الرجل به ابتته أو أخته» . أخرجه البيهقي 
)١18/0(‏ فالحديث ضعيف» واللّهُ أعلم. 


وإِنّْ لم يحضِرٌ (قبلَ عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمةٍ النكاح فهو لمن 
أغْطيّةُ ولحق ما أُكْرِمَ الرجلٌ عليه ابنئه او اخته. رواة نحمدُ والاربعة إلا الترمذي). 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ ما سمَّاءُ الزوح قبل العقدٍ فهو للزوجة وإِنْ كان 
تسميثّه لغيرها اباو اله وكذلكٌ ما كان عند العقدِ. وفي المسألة خلافٌ 
فذهبَ إلى ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمرٌ بنْ عبد العزيز والنّوْرِيٌ» وذهبٌ 
أبو حنيفةَ وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكرٌ من أبٍ أو أخ ا 
وذهبٌ الشافعيٌ إلى أل تسميةً المهر ون فاسدةٌ ولها صداقٌ لْمِْلِء وذهبَ مالك 
إلى أنه إِنْ كان الشرظ عند العقدٍ فهو لابنته وإنْ كانَ بعد التكاح فهو له. قال تي 
«نهاية المجتهب»؟ : وسببُ اختلافهم تشبيةٌ النكاح في ذلك بالبيع» فمن شَّبَّهَهُ 
بالوكيل ببيع السلعةٍ وشرط لنفسه جباء قال : : لا يجوز النکاځ كما لا يجوز البييء 
ومن جعل النكاح في ذلكَ مخالفاً للبيع قال: يجوز . ر. وأما تفرينٌ مالك فلأنه اتهمة 
إذا كانَ الشرظ في عقدٍ النكاح أنْ يكونَ ذلك اد شترط لنفسه [نقصاناً]”" عنْ صداقٍ 
مِنْلَِاء ولمْ يتهِمهُ إذا كانَ بعد انعقادٍ النكاح والاتفاقٍ على الصداقيء انتهى . 

وَإِنَّما علَّنَ ذلك بما سمعتٌ ولم يذكر الحديتٌ لأنَّ فيه مقالاء هذا وام 
ما يُعولي الزوج في العَرْفِ مما هوّ للإتلافي كالطعام ونحوه فان شرط في العقدٍ 
كان مَهْراً وما شل قبل | لعقدٍ يكون إباحةٌ فيصحٌ الرجوعٌ فيه مع بقائه إذا كان 
في العادة ةِ يُمَلُمُ للتلف» را كا يل لام رجح في فم بعد افو إلا أ 
[يتمئعُوا]”" من زواجته رجعّ بقيمته في الطرفين جميعاًء وإذا ماتتِ الزوجةٌ أو 
امتنع هو من التزوج كان لهُ الرجوحٌ فيما بقي وفيما سَلَّمَ للبقاء وفيما تلت قبل 
الوقتٍ الذي يُعْتَادُ التلفُ فيه لا فيما عدا ذلكَ» و[ سلعة بعد الحقد هة أو 
هدية على حسب الحال أو رشوةً إن لم ر بء وان كان العلعام الذي 
مَل في وليمةٍ ليق مما ساقّه الزوج إلى ولي الزوجة وكان مشروطاً مع العقدٍ 
لصغيرة وفعلَ ذلك جا التاول من لمن يتا لمنله كالقرابة وغيرهم؛ ؛ لأنّ الزوج 


)١(‏ لابن رشد الحفيد (۴۳/ ٥۲‏ ۔ 01) بتحقيقنا . ش 
(0) في (): «نقصانها». (۳) في (ب): «يمتنعوا). 
)٤(‏ زيادة من (ب). 


© 


۱1۰ بابُ الصّدَاقٍ كتاب التكاح 


إنما شرظه وسلّمه ليفعلَ ذلك لا ليبقئ مُلْكاً للزوجةء والعرف معتبدٌ فى هذا. 


مهر من لم يفرض لها صداق] ر عل » رمم رمس 


©۹۷۲0 - وَعَنْ عَلَقَمَةَ عَنِ ابن مَسْمُوو: أله سْيِلَ عن رَجُلٍ تَرَرّجّ امرَة 
وَلَمْ رضن لها صَدَاقاًء وَلَمْ يَدُْلْ پا حتى مَاتَء كَقَالَ ابن مَسْعُود: لها مِْلُ 
صَدَاقٍ نسائِهّاء / لا وَكسّء ولا شَطَطء وَعَلَيْهَا الْعِذَّهُ وَلَّهَا الْمِيرَاتُء فَقَامَ 
e‏ قَقَالَ: قَضى رَسُولُ الل يل في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - 
اراو ما - مل ما قَضَيْتَء قمر بها ابن مشعُوو.. رَوَاةُ من والأزب» 
فهك اندز و 8 جا [صحيح] 


ترجمة علقمة النخغي عل بر رتس املد ]| ؟ رای عرض بكر ر 
(وعن علهمة)" أي ابن يس أبي شيل امالك من بني بكر بن الع 
النخعي » رََى عن عمر وابنٍ مسعودء وهو تابعىٌ جليل اشتهرٌ بحديث ابن مسعودٍ 
وصحبته» وهو عم م الأسودٍ النسَعي » مات سنه إحدى وستينَ» (عن ابن مسعودٍ أنه 
كلل عن رجل تزع وم ر اھا فا ونم يمل بها حلى ملت هبو ق 
مسعوي: لها مِثْلُ صداق نسايها لا وَكْسّ) بف بفتح الواو وسكونٍ الكاف وسين مهملةٍ 


.)۲۸۰ »۲۷۹/٤( في «المسنده‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم :)5١١5(‏ والنسائي 2175١/5(‏ ۲) والترمذي رقم .)١١45(‏ وابن 
ماجه رقم (1891). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۱۸)ء والحاكم (؟/ .)۱۸١‏ والبيهقي 
«(Y0 /۷)‏ وابن حبان رقم 0 وسعيد بن منصور في «السئن» رقم (44)ء 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )1۸44۸( . 

(9) و في «الستن؛ (۳/ ١٠هع).‏ 

)٤(‏ وصحححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الشافعي كله : لم أحفظ بعد من وجه يثيت 
مثله. قال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد اللَّهِ يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على 
رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل په . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيحء والله أعلم. 

(0) انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» ۲٤٤/۷(‏ رقم »)6۸١‏ و«تقريب التهذيب» .)١١/۲(‏ 


چ 


ا 4 
م مثيه 7 4 2 
كتاب التكاح باب الصداق 9 7 ١١١‏ 


[هوَ النقصٌ] أي لا ينق عن مهر نسائها (ولا شطط) بفتح الشينٍ المعجمة 


اا نوما ا أ جا على اوج اة معي على ساي 
(وعليها العِدّةُ ولها الميراثُ. فقا معقل) بفتح الميم وسكون العينٍ المهملةٍ وكسر 
القاف (ابنُ سنانٍ)”2 بكسر السين المهملة فنونٍ فألف [فنون]”) (الاشجعي) بفتح 
الهمزة وشين معججمق ساكدةء ومعقل هو أبو محمد شهة تخ مكة ونزل الكوفة 
وحديئه في آهل الكوفةٍ وقّتِلَ يوم الحرّة صبْرأ (فقال: قَضَى رسولُ لَه يله في 
بَْوَع) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الوا فعينٍ مهملة (بنتٍ واشق)'" 
بواو مفتوحة فألفٍ فشين معجمة فقافي (امراة منًا) بكسر الميم فنونٍ مشددة 
[فالفي]““ (مثلَ ما قضيتء ففرع [بها] ابن مسعود. رواةٌ احمدٌ والأربعةٌ وصخكة 
لترمذي وجماعة) منهم ابن مهدي وابِنُ حزم وقالّ: لا مغمرٌ فيه لصحة إسناده» 
ومغله قال البيهقي في 'الخلافيات». [وثال الشاقعئ] لا أحفظه من وجو يعبت 
مثِلّهء وقالٌ : لو ثبت حديتٌ بَرْوَعَ لقلتُ بو وقالَ في «الأم»: : إن كان يثبتٌ عن 
رسول الله يل فهر أوْلَى الأمور ولا حجةً في أحدٍ دون رسول الله ية وإنْ كبرّ» ولا 
شية في قله إلا طاعة اللو بالتسليم له ولم أحفظة عنةُ من وجو يبت يغبثٌ مثلّه مرةٌ يقال 
عنْ معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن يساره ومرة عن بعض أشجمٌ لا يسمي . 


| هذا تضعيفٌ الشافعيٌ بالأمكراب! وضعقَةُ الواقدي بان حديثٌ ورد إلى 
المديتة من أهل الكوقة فما عرقه علماء | المدينة› ركد زو عو علق اه أنه رده 
با قل رق سيان اعرا وال على عق َيه .وجيت أن الاضطرابٌ غير قادح ؛ 
لأنا ر برق فا وا وهذا لا يطعن به في الرواية[وعن فول إنةُ 
يُرْرَى عنْ بعضٍ أشجعٌ فلا يضرٌ ايضاً؛ لأنه قد قَسَّرَ ذلك البعض بمعقل فقدٌ تبينَ 
ال ذلك البعض صحاب ]راما عدم معرفة علماء المديئة له فلا يُقْدَحُ بها ممّ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (8154)» و«آسد الغابة» رقم (2»)0507 و«الاستيعاب» 
رقم () و«التاريخ الكبير» (۳۹۱/۷). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۱۰۹۳۱)ء و«الاستيعاب» رقم (۴۳۰۰). 

)٤(‏ زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

() (۱۸۱/۷). وانظر: «التلخيص الحبیره (۱۹۱/۳). 


۱1۲ باب الصّدَاقٍ كتاب التكاح 


ع 
عدالة ة الراوي) أوأما الرواية عنْ عليٌّ َه فقال في «البدرٍ المنير»: لم يصح ع 
+ وقد رَوَى الحاكة7"© مِنْ حديثِ حرملةً بن يَحْيَى أنه قال: سمعتٌ الشافعي يقول: 
ا شت ف [عملت] بوء قال الحاكم: قلت صح فقل به. 
وذكرٌ الدارقطنئٌ الاختلاف فيه في «العلل» ثم قال : وأنسبّها إسناداً حديثٌ قتادةً 
إلا آنه لم يحفظ اسم الصحابيٌ . 
قلتُ: [لا يضرا" جهالةٌ اسبمه على رأي المحدثينَ. وما قال المصنفٌ من 

أن لحديثِ بَرْوَعَ شاهداً مِنْ حديثِ عقبةٌ بن عامر أن وصول: الله يكل زدّجَ 7 
رجلا فدحل بها ولم يفرضل لها صداقاً فحضرته الوفاةٌ فقالٌ: أشهدكم أن سهمي 
بخيبرَ لهاء أخرجّه أبو داود 1 والحاكة*؟, فلا يحُفى أنْ لا شهادةً له على ذلكٌ؛ 
لأنَّ هذا في امرأةٍ دخل بها زوجُهاء ۾ فيه شاهد أنه النكاح بغير تسمية 
والحديتٌ دليلٌ على أن راان ا ا ذل لها 
[الزوج]”"' ولا دخل بهاء وتستحقٌ مهر مثْلِهاء وفي المسألةٍ قولان: 


* الأول : العمل بالحديث رالا تی المي كنا ذكر» وقول ابن مسعود 
اجتهادٌ موافقٌ للدليلٍ وقول أي حنيفة ةَ وأحمدٌ وآخرينّ » والدليل الحديٌ وما طعِن 


و 


به فيه قل سمعتٌ ذَفْعَهُ. 


ج والقول الثاني: لا تستحق تح إلا الميراتٌ» لعليٌ وابنٍ عباس [وابن عمر]”؟ 
والهادي ومالك وأحد قوي NT‏ لأنّ الصداقٌ عوض فإذا لم يعرف 
الزوجُ المعوض عن لم يلزم» قياساً على * ثمنٍ المبيع» » قانُوا: والحديثٌ فيه تلكَ 
المطاعنٌ؛ قلنا: تلك المطاعنٌ قد دُفِعَتُ فنهض الحديثٌ للاستدلالٍ فهو أَوْلَى منّ 


الاي 
)١(‏ في «المستدرك» .)۱۸١/۲(‏ (۲) في (ب): «قلتٌ». 
(۳) في (ب): «لا تضرًا. (4) في «السئن» رقم (1117). 


(5) في «المستدرك» (1481/5 - )1۸١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وصضحه الألباني في ااصحيح أبي داود؟. 
0( زيادة من (ب). )¥( زيادة من (ب). 


کتاب النكاح باب الصدَاقي 11۳ 


يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير 

0 _ وَعَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله ج أن اللي يكل ال : «مَنْ أَعْطَى في 
صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَويقاًء أو تَمراً قُقَدِ اسْتَحَلٌ؛. أَخْرَّجَهُ أبُو دَاود وَأَشَارَ إِلَى 
تَرْجِبح وَكْفِهِ. [ضعيف] 

(وعن جابرٍ بن عبد الله و أنَّ النبيّ كل قالّ: منْ أعطّى في صداق امراةٍ 
سوئقاً) هوّ دقيقٌ القىج المقلرٌ أو الشعيرٍ أو الذرةٍ أو [غيرهما]”" (لؤ تمراً فقدٍ 
استحلٌ. لخرجه ابو داو واشار إلى ترجيح وقفه). 

وقالَ المصنف في «التلخيص» 32 : فيه موسى بُ مسلم بنٍ رومان وهو 
ضعيفٌ وروي موقوفاً وهو آقوی» انتهى. ١‏ 

فكانَ عليه ن يشير إلى أن فيه عقا على عادته» وآخرجه الشافعيئُ بلاغاً. 
والحديثٌ دليلٌ على أنهُ يصح [أن یکون]“ المهرٌ منْ غير الدراهم والدنانير وأنه 
يجزي مطل السّويتي والتمر وظاهرّه وإِنْ قل وتقدَّمتْ أقاويل العلماءِ في قَدْرٍ أقل 
المهرٍ في شرج حديث الواهبة نفسها0 © . 

۷ 974 - وَعَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَاِرٍ بن رَبِيعَةً عَنْ أبيه + طبه أن النَبىَ يله 
أجَارَ نِكَاحَ امْرّأةٍ عَلَى تَعْلَّيْنِ. أَخْرّجَهُ التْرْهِذِيُ وَصَححَه"*"» وولف في 
ذَلِكَ. [ضعيف] 


)١(‏ في «السئن» رقم )١١١١(‏ قال أبو داود: ارواه عبد الرحمن بن مهدي» عن صالح بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر - موقوفاً 35 

(؟) في (ب): «وغيرها». 

۳) (۱۹۰/۳). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي» قال الذهبي: لا يعرف. 
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف . 

(4) في (ب): «كون». (5) رقم (4۲۰/۹) من كتابتا هذا. 

() ف في «السنن» (7/ ٠‏ 4 رقم .)١١١7‏ 
E‏ وأخرجه أحمد »)٤٤٥/۳(‏ وابن ماجه 508/١(‏ رقم ۱۸۸۸)ء والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .(ITA/Y)‏ 
قال أبو حاتم الرازي في «العلل» /١(‏ 474 رقم :)١715‏ «سألت أبي عن عاصم بن 
عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: 5 


15 بابُ الصّدَاقٍ كتاب التكاح 


ترجمة عبد اللَّهِ بن عامر 


(وعن عبد اللّهِ بنِ عامرٍ بن ربيعة)'" هو أبو محمدٍ عبد اللَّو بُ عامرٍ بن 
ريع ةه العنزي بفتح العينٍ المهملة وسكون النونٍ وبالزاي» وفي نَسَبِهِ حلاف كثير: 

رض النبي يلك وهو في أربع سنينَ أو خمس. . ماك عبد الل المذكورٌ سنةٌ خمس 
وثمانين وقيل سنة تسعينَء (عنْ لبِيهٍ أن النبي ڳل أجازٌ نكاح امرأةٍ على نعلين. 
أخرجّة الترمذي وصحُحَة وخُولِفَ) أي الترمذي (في ذلكَ) أي في التصحيح. ' 

لفظ الحديث ثِ أن امرأة من بني فزارة تزرّجث على نعلينٍ فقا رسولٌ الله يلك : 
«رضيتٍ من نفسكِ ومالكِ بنعلين؛؟ قالتُ: نعمْء فأجازة. والحديتٌُ دليلٌ على صحة 
جَعْلٍ المهر آي شيء له ثم . وقد سلت أن [كلما]'"© صح جعله ثمناً صحٌ جعله مهراء 

وفيه مأخدٌ لِمَا ور في غيره من أنّها لا تصرّف المرأة في مالِها إلا برأي زوجها. 


تقليل الصداق 
۸ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ڪه قَالَ: رَرْجَ التب كله رجلا مرا 
بخائم مِنْ حَدٍ ديد لين وَهُوَ طرَفٌ مِنّ الْحَدِيثِ الطويلٍ الْمُتَقَدُم 
في ارال الكاح. [صحيح] 
(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ يه قال: زوج النبي كو رجلا امرأةٌ بخاتم من حديي. 
لخرجه الحاكم). قد تَقَدّمَ حديثُ سَهْلٍ في الواهبةٍ نفيها بطولِه و فيه أنه يكل أمد 
ن ته أذ اسن ولو خائما مئ حديي ل يجا فج اما على ليده 
منّ القرآن؛ فإنْ كان هذا هوّ ذلك الحديثٌ فلم يتمّ جعلٌ المهر خاتماً من 


= عليه؟ قال: روى عن عبد الله ب بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على 
نعلين» فأجازه النبي 5ة وهو منكر». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)1( انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٥۷۹٤)ء‏ و«أسد الغابة» رقم (١١۳٠۳)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم ,.)١601(‏ والثقات (۲۱۹/۳) و«الکاشف» (۲/ .)۹٩‏ 

0( في (ب): «كل ما٤‏ . 

إفرف في «المستدرك» ا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم 
ريه رقم (9/ 86٠١‏ ). 


كتاب النكاح باب الصَّدَاقٍ ١16‏ 


حديدٍ كما عرفتٌ» وَإِنْ أَرِيدَ غيرُه فيحتملٌ وهو بعيدٌ لقولٍ المصنفٍ (وهوَ طرف منّ 
الحديث الطويلٍ المتقدّم في أوائلٍ النكاح) وعلى تقدير أنهُ أريدٌ ذلكَ الحديتٌ فتأويلّه 
نه كل أَذِنَ في جَعْلٍ الصّداقٍِ خاتماً من حَدِيدٍ وإنْ لم يتم العقدٌ عليه. 


84- ورَعَنْ عَلِيَ ڪه فَالَ: لا يَكُونُ الْمَهْرُ أقلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 
أَخْرّجَهُ الدَّارَفْظنُ مَوْفُوفا» وفي سَنَدِهِ مَمَالُ. [ضعيف] 

(وعنْ علي د قالَ: لا يكونُ المهرُ اقل منْ عشرة دراهم» أخرجه الدارقطنيٌ 
موقوفاً وفي سندهٍ مقالٌ)» أي موقوفٌ على علي ڪه . وقذ روي منْ حديثِ جابر 
مرفوعاً ولم يصع . والحديثٌ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةٍ المرفوعةٍ الدالةٍ على 
صحةٍ آي شيءِ صح جعلّه ثمناً صح جعله مهراً كما عرفتٌ» والمقالٌ الذي في 
الحديثِ هر أنَّ فيه مبشرٌ بنَ عبيدِء قال أحمدٌ: كان يضم الحديتٌ. 


استحباب تخفيف ا 


5 - وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ وله قَالَ: قال رَسُولُ الله 6 : 
الصَّدَاقٍ سره أخْرَّجَهُ بو دَاود" وَصَحَحَهُ الْحَاكه ».2 [صحيح] 


.)۱۳ في «السنن» (40/5؟ رقم‎ )١( 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «قال ابن الجوزي في «التحقيق؟: قال ابن حبان:‎ 
داود الأودي ضعيف» كان يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي» قال‎ 
وما أخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك‎ :)١199/8( الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
بطريقين فهو أيضاً ضعيف لأن في الطريق الأولى: جويبر وهو ضعيف. وفي الثانية:‎ 
محمد ين مروان أبو جعفرء قال الذهبي: لا يكاد يعرف» أه.‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني (”/ 745 ۲٤١‏ رقم )١١‏ عن جابر» وقال: مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ »)۲٤٠١‏ وفي 
«معرفة السئن والآثار» (۲۱۸/۱۰ رقم )١4777‏ وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به 
ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد» وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه. . ٠.‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

(۳) في «السئن» رقم (05117. 

)٤(‏ في «المستدرك» (۲/ ۱۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


۱۱١‏ بابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


(وعنْ عقبة بِنٍ عامرٍ ڪه قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ كلِ: خير الصّداقٍ فيسره)» أي 
أسهله على الرجل (لخرجه ابو داو وصخكة e‏ صِحُحَهُ الحاكمٌ) نيه دلالةٌ على استحباب 
تخفيف المهر وأنَّ َير الأيسر على خلافي ذلك وإِنْ کان جائزاً كما أشارثٌ إليه 


A= 


الک الكريمة في قوله: «وَمَاتَبَثْمْ إِعْدَدْهُن نا4 . وم أنّ عمرّ نَهَى عن 
المغالاةٍ في المهورء فقالتِ امرأةٌ: ليس ذلك إلِيكَ يا عمرٌء إنَّ الله تعالى يقولٌ: 
«وآنيتم اجات ا م ذهب»» قال عمرٌ: امرأةٌ خاصمثٌ عمرٌ فحصم" 
أخرّجه عبد الرزاق”” : اوقل في الرواية: ا هي قراءةٌ ابن مسعودء وله 


طرق بألفاظ مختلفة» ويحتمل أن الخيرية بركةٌ المرأى ففي الحديث: (أبركُهنٌ 
أيسرهنٌ مون . 


= قلت: بل هو على شرط مسلمء فإن محمد بن سلمةء وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما 
البخاري في صحيحه . 
والخلاصة: أن الحديث صحبح؛ واللّه أعلم. انظر: «الإرواء» رقم (1915). 

.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

0( له ضعيف منكرء تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (41۹/۲) من كتابنا هذا . 

(۳) في «المصنف» (5/ ۱۸۰ رقم )1١57١‏ بإسناد ضعيف. 

٠ (4%‏ ا أحمد (847/5): والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» »٠٠٠/١(‏ 
1(« وأبو نعيم في «الحلية» (507/5 - 18617) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن أعظمَ 
التكاح بركة أيسره مؤنة». 
« وأخرج أحمد /١(‏ ١٤٠)ء‏ والخطيب في «الموضح» »۳٠٤/١(‏ 0008 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟85/1١)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١84/54(‏ والقضاعي في «المسندة 
٠١6/1١‏ رقم ۱۲۳)» والحاكم (۱۷۸/۲)» والبيهقتي 0 «(Yo‏ والبزار (7/ 168 رقم 
۷ _ كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع' )١50/4(‏ وقال: رواء أحمد والبزار 
وفيه: ابن سخبرة يقال اسمه: عيسى بن ميمون وهو متروك. وقال الأعظمي في تحقيق ميو 
«الكشف»: ليس ابن سخبرة في إسناد البزار. 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة؛» وعند بعضهم: «صداقاً». 
« وأخرج أحمد (2)//5 وابن حبان (رقم ۱۲٣١‏ - موارد)» والبيهقي (78/0؟)2 
والحاكم (۱۸۱/۲). وأورده الهيشمي في «المجمع» )۲۸٠/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» «والأوسط» وفي إسناذه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق. 
وعن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
رحمها» قال عروة: وأنا أقول من عندي: «ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها». ' 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه» انظر: «الإرواء» رقم (1974). 


كتاب التكاح بابُ الصَّدَاقٍ ۱1۷ 


الدليل على شرعية المتعة للمطلّقة قبل الدخول 


0١‏ - وَعَنْ عَايْعَةَ ونا أن عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَدّتْ مِنْ رَسُولٍ الله يك 
حِينَ أَدْعِلّث عَلَيِْ - تَغني لما تَرَرَجَهَا ‏ كَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بمُعاذه فَطَلّقَهَاء وَأمَرَ أسَامَة 
كَمَتَّعَهَا اة واب : رجه ابن ن ماڄ وَفي إِسْنَادِِ راو مترو . [منكر] 

وَأْصْلُ الْقِضَةٍ ذ في الصّحِيح "ا مِنْ حَدِيثِ أبي أسِيدِ السَّاعِدِيُ. [صحيح] 


(وعنْ عائشة وها ان عَمْرَةَ بنك جؤي) بفتج الج وسكون الواو فنونٍ 
(تعوّنث من رسولٍ الله 6 حين أَنَخَِتْ عليه تعني لما 3 تزْوّحَها فقال: لقدْ عُدْتِ 
بِمُعَانٍ) به عتم ا ما يستعاذ به ي (فطلقّها وأمرَ أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرحة ابن 
ماجَهُ وفي إسنادهٍ [رجل]) متروكٌ. واصلّ القصة في الصحيح من حديث ابي سيد 
الساعدي)؛ وقد سمّاها في الحديثِ عمرةً ووقعَ مع ذلك اختلافٌ في اسيها 
ونسبها كثيرٌء لكنهُ لا يتعلّنُ بو حكمٌ شرعيٌ» واختُّلِف في سبب تعوّذها: ففي 
رواية أخرجها ابن سعد“ أنه يك لما دخل عليها وكانث من أجمل النساءِ فداخل 
نساءه 4ة غيرةء فقيل لها انا الا عند روق الله کان + تقول إذا 
دخلث عليه: أعودٌ باللّه منكء فاستعيذي منه. وفي روايةٍ ية أخرجها ابن سعد 
انشا اتاد البخاري' أن عائدة رسفا :غا علبها اول ما قت تاها 


.)۲۰۳۷( في «السئن» رقم‎ )١( 
«في إسناده عبيد بن‎ :)7١77/1714 رقم‎ ٠۲۷ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ )۲( 
القاسم» قال أبن معين فيه: كان كذاباً خبيثاً . وقال صالح بن محمد: كذاب» كان يضع‎ 
ش الحديث» وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات.‎ 
حدّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضكّفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم‎ 
والنسائي وغيرة؟ اه.‎ 
.)۲۱/۳( قلت: وانظر «ميزان الاعتدال»‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث منكر.‎ 
.(OYOV cOoYOT 67060 14 في (صحيح البخاري» (165/9 رقم‎ (۳) 
في (ب): «راو».‎ )٤( 
في «الطبقات» مره ): واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية.‎ )( 
واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية.‎ )١55/8( فى «الطبقات»‎ )1( 


۱۸ بِابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


وخسَّبَاهًا وقالت لها إحداهُما: إِنَّ النبئ لِك يُعْحِبْهُ منّ المرأةٍ إذا دحل عليها أنْ 
تقول أعودٌ بالل منكَ» وقيلَ في سببهِ غيرٌ ذلكٌ. والحديثُ دليل على شرعية 

المتعةٍ للمطلقةٍ قبل الدخولٍء واتفقٌ [الأكثرً]"“ على وجوبها في حقٌ مَنْ لم يسم 
ا ا اللي وا وقد قال تعالى : ل جاع تیک يد عتم اة 
ما لم تسوه أو قروا لَهِنَّ E:‏ موشن على الوسع فدرم وَعَلَ المقتر در 
الآية» وظاهرٌ 7 الوا واخ البيهقئ" في سُئَنِهِ عن ابن عباس قال : 
المس النكاح والفريضةٌ الصداق› ومتّعوهن ۶ قال : هو علئ الروج يتروج م المرأة 
ولم يسمْ لها صَدَاقاً ثم يطلْقُها قبل أنْ يدخل بها فَأمَرَهُ اللّهُ تعالى أن يمنّمَها على 
قدرٍ عسرو ووا وقد أخرع عنه ابن ر وابن المنذرء وابنٌ أبي 
حاتم : لمتعةٌ الطلاق أعلاها الخادم» ودون ذلك الورِقٌ» ودونٌ ذلك الكسوةٌ» 

نعم هذو المرا؟ التي متها و يحمل آنه لم يسمْ لها صتاقاً مها كما قضث به 
الآية [الكريمة]»› ويحتمل أنه كان سمّى لها فمبّعها إحساناً منة وفضلاء وأما 
تمتيعُ مَنْ لم يسمٌ لها الزوجُ مهرأ ودخل بها ثم فارقها فقدٍ اخُلِف في ذلكَ؛ 
فذهبَ عليٌ وعمرٌ والشافعيٌ إلى وجوبها أيضاً عملا بقولِهِ تعالى : وانمطلقبِ متم مَأ 
العو 04 وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى أنه لا يجب إلا مه اليل لا هة 
قانُوا : وعموم الآية مخصوص بِمَنْ لم يكن قد دخل بهاء والذي خصّه الاي الأخرى 
کک لان شرظ فيها عدم الم وهذا قذ مسلء وأما قولّه تعالّى: 
عات اميم" فإنه يَحْتَلٌ نفقةً العدّةِ ولا دليل مح الاحتمالٍ هذا. 


وقد قت إشارة إل أن اللي لا يقولٌ بوجوب المتعةٍ مطلقاًء واستَيِلٌ 


بأنها لو كانث واجبة لكانتث مقدّرةً» ودُفِعَ ا القريب واجبة ولا تقديرٌ لها. 


4 6 ¥ 


.۲۳١ في (أ): «الأكابر». (۲) سورة البقرة:‎ )١( 

(۳) فى السنن الكبرى؟ (۷/ .)۲٤٤‏ 

(5) عزاه إليهم السيوطي في «الدَرٌ المنثور» (381//1). 

(0) زيادة من (أ). (5) سورة البقرة: الآية .74١‏ 
(۷) سورة الأحزاب: الآية ۲۸. 


كتاب التكاح ع باب الوليمة 114 


[الباب الخامس] 
باب الوليمة 


الوليمةٌ ا الواو وسكون اللام وهو الجمع؛ ؛ لأنّ الزوجين 
يجتمعان» قاله الأزهري“ وغير غيره . والفعل ينها اول ٠‏ وتقع ر على کل طعا E‏ 


لسرور حادث» وولئمة العرس ما ككل عند الدحولٍ وما يتخذ عند الإملاك ٤‏ 


حكم وليمة العرس 
٭ [909/1 - عَنْ أنْس بن مَالِكِ 5ه أن ال كله رَأى عَلَى عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن 

عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةِ قَتَالَ: «مَا هذًا؟». قَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنّي تَرَوَجْتُ امْرَأةٌ عَلَى 
وَزنِ واو مِنْ ذَهَبِء كَالَ: «قْبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَو بشَاقِه. مُتَمَنُ عَلَيْي"» 
وَاللّمْظ ملم . [صحيح] 

(عنْ انس بن مالك 5 أنّْ النبيّ كل رى على عبد الرحمن بن عوفٍ اثر 
صفرة فقالَ: ما هذا؟ قالَ: يا رسولّ اللَّهِ ۽ اني تزؤجث امراةٌ على وزنٍ نواةٍ من ذهبء 
فقال: بارك الله لك أَوْلِمْ ولو بشاة. متفقٌ علدهء واللفظ لمسلم) . 

جاءَ في الرواياتٍ تعيين الصّفرة بإنة رَدعْ من زعفران» وهو بفتح الراء ودالٍ 
مهملةٍ وغين معجمةء أثر الزعفران. 


سسب و 


.)105/16( فى «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(؟) في «النهاية»: اليلاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.‎ 
.)1١43719( ومسلم رقم‎ »)٥۱٦۷( البخاري رقم‎ )۳( 
- ١١9/5( والنسائي‎ »)753١9( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2009)» والترمذي رقم‎ 
.)١9997( وابن ماجه رقم‎ ۰)٤۷ رقم‎ ٥٤٥ /5( ومالك‎ )( 


۱۲۰ باب الوليمة كتاب النكاح 


فان قلت: قد عُلِمَ النْهَيُ عن التزعفرٍ فكي لم ينكزة يل و 
4 أقلت: هذا [مخم با کی ا ی ا ا 
0 في ثيابه دون بدنه بناءَ على جوازه في الثوب. وقد مَنْعَ جوازه فيه أبو حنيفة 
5 والشافعيٌ ومَنْ تَبِعَهُمَاء والقولُ بجوازه في الثياب [روي]”” عنْ مالكِ وعلماء 
رو ره المدينةء واستدلٌ لهمْ بمفهوم الي الثابتِ في الأحاديثٍ الصحيحة كحديثٍ أبي 


00 موسى مرفوعاً: دلا يبل الله صلاة رجل في جسره شي منّ الخلوق» . 


4 
3 


704 راي بان ذلك مفهومٌ م لا يقاوم النَهِيْ الثابتَ في الأحاديث الصحيحة وبآنّ قصة 
عب الرحمن كانث قبل النّهي في أولٍ الهجرةء وبأنة يحتملٌ أنَّ الصفرةً لتي 


رَآَهَا به كانت من جهة امرأته علقت به فكانّ ذلك غيرَ مقصودٍ له ورجح هذا 

© النووي“ ي وعزاةً للمحققين وين عليه البيضادي | إوقوله: علي وزن واو من 

چهپ قِيلَ المراد واحدةٌ نَوَى ا قيل كان قذْرّها يومئل كل بح دينارء ورد بان 

ا نَوَى التمر يختلف فكيف يُجْعَلُ معياراً لما يُورَنْء وقيل : إن النواة منْ ذهب عبارة 

00 رما EEE‏ م منّ الورق وجرّمٌَ بو الخطابة* واختارة الأزهري ”0 ونقله 

مضو عياض عن عنْ أكثر العلماءء ويؤيدّه أنَّ في رواية البيهقين”" وزنُ نوا منْ ذهب قُوّمَتْ 
خمسةٌ دراهم. 3 

دفي دويق عند ميهي" عن قتا قؤمث تلان مراهع ولت سنا 

ضعيفٌ» لكنْ جزم به أحمد؛ وقيل في درها غير ذلك وعن بعض المالكية أن 

© النواة عند أهل المدينة ريع دينار] [والحديث دليل على أنه يُدْعَى للمعرّس بالبركة 

وقد نال عبد الرحمن بركةٌ الدعوة النبوية حتّى قال: لقذ رأيثني لو رفعتُ حَجَراً 

ا لقعت ذه أو فضةًء روا البخاري عنةُ في آخرٍ هذه الروايق) إوفي 


. في (ب): «تخصيص؟. (۲) في (ب): «مروي)‎ )١( 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳) من حديث‎ »)٤۱۷۸( أخرجه أبو داود رقم‎ )۳( 
الربيع بن أنس عن جدَّيهء قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد. قلت: سنده ضعيف.‎ 
وقد ضعّف الحديث الألباني في : «ضعيف أبي داود وغیره).‎ 
.)084 في «شرح صحيح مسلم» (515/9). (5) في «حاشية سنن أبي داود؛ (؟/‎ )4( 
.)۲۳۷/۷( فی «السئن الكبرى»‎ )۷( .)٥0۸ _ ٥۵۷ /٠٠١( في «تهذيب اللغة)‎ 3) 
١ .)۲۳۷ /0( في «السنن الكبرى»‎ )۸( 


(©) قوله: «أرْلِمْ ولؤ بشاق» دليلٌ ا في العرس وإليه ذهبٌ 
الظاهرية يل : وهو نمل الشافعيّ في «الأم» كك ودل له تنأ أخرجه احم 
من حديث بريدة ته کا قال لما خطبّ علي فاطمة وا : الا بد من وليمةا» وسنده 
لا باس بو» وهو يدل علّى لزوم الوليمةٍ وو قل معلى الوجوت: وما اجر أو 
ج والطبرانيُ في «الأوسط»”؟» من حديثِ أبي هريرة مرقُوعاً : «الوليمةٌ حى وسنة 
فمن ذَعِيَ ولم يجب فق حَصَى؛ء والطذاعز من البق الوجوبٌ. وقال أحمد: 
الوليما(سة]“ ا “وقالَ ابن بطال: لا أعلمُ أحداً أوجبّهاء 
وكأنه لم يعرف الخلاف. |واستدل الجمهور على التدبية بما قال الشافعي كك 1 : لا 
أعلم أمرٌ بذلك غير عبد الرحمنء ولا أعلمُ أنه 4لا يه ترك الوليمةًء روا عنه البيهقئٌ 

© فجعل ذلك مستنداً إلى كون ا ا ولا حتف يما فيد ]. [واختلف العلماءً 


> 


في وقتٍ الوليمةء هل هي عند الق أو عَقبة او عند الدخول؟ وهي أقوالٌ في 


مذهب المالكية» ومهم مَنْ قال عند العقدٍ وبعد بع الدخول» وصرَحَ ع الماوردي منّ 
الشافعية©» بأنّها عند الدخولء قال ابن السبكي: ي: (المنقول|من فِعْلٍ النبئ لل أنها 


بعد الدخول» وکانة يشيرٌ إلى قصة زواج زينبَ بن جحثي ك ول الى" أصبح - 


يعني النبئ ية - عروساً بزينبَ فدعًا القومَ. وقد ترجم عليه البيهقي باب وقتٍ 


حار راہ ا فظاهرٌُ الحديث أن الشاةً ا 0 إلا أنه قذ ثبت 
أنه ا كي أَوْلَمَ على أمْ سلمة وغيرها بال من شاة” 3 وأولم على زينبَ بشاةٍ. 


000( 
زفق 
2 
)4( 


)ه0( 
قف 
)¥( 
(A)‏ 
)4( 


كما في «المحلّى» (9/ ٤٠١‏ رقم المسألة: 1419). 

.)١95/5( 

في «الفتح الرباني» (1/ 3١6‏ رقم ۱۷۵) بسند جيد. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في ابح الزوائدة (07/4) من حديث أبي هريرة 
وقال الهيثمي : «وفيه يحبى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي» وابن حبان» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۹۲/۱۰ ۔ ۱۹۳ مسألة .)۱١١۷‏ 

انظر: «الحاوي الکبیر» (۱۲/ ۱۹۰ - )۲٠١‏ باب الوليمة. 

أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۵۰ رقم .)۱٤٩۸/۹۳‏ 

في «السنن الكبرى» (۷/ .055١‏ 


= عن أنس» قصة زواج النبي 2 بصفية بنت حُيَيٌ وفيه:‎ )۳۷١( أخرج البخاري رقم‎ ٠ 


۱۲۲ باب الوليمة كتاب التكاح 


و اس .لم يول على و نينت اك ما ويه عليهاء إلا أنه أولم كن 


على ميمونة بنتٍ الحارثِ لما تزوّجها بمكة عام القَضِيط ٠‏ وطلبٌ من آهل مكة 
أن يحضروا فامتنعواء بأكثرٌ منْ وليمته على زينبٌ زيئبٌ وكأ أنّساً سا يريد أنه وقح في 
وليمةٍ زينبٌ بالشاةٍ منّ البركة في الطعام ما لم يق في غيرها فان أشبعٌ الناسَ 
خبزاً ولحماًء فكانَ المرادٌ لم يشب أحداً خبزاً ولحماً في وليمةٍ منْ ولائمه يك 
أكثرٌ مما وقعَ في وليمةٍ زينبَ. 

48١ ۲‏ - وَعَنْ ابن عُمَرَ وا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِ: «إذًا دي 
أحَدْكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَليأيهاه, ممن عَلَيِه1©. [صحيح] 

وَلِمُسْلِم”” : ذا دَعَا أَحَدُكُمْ اة ليجب مُرْساً كان أَز نَحْوَهُ2. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر و قَالَ: قال رسولٌ اللّهِ 56: إذا دُعِيَ احنكم إلى وليمةٍ فلياتها. 
متفقٌ عليهِء ولمسلم) أي عن ابن عمرّ مرفوعاً: (إذا دَعَا احثكم اخاةٌ فليجب عرساً 
كان أو نحوّه)» الحديتٌ. 

الأول: دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة. 


والثاني: دال على وجويها إلى كل دعوة» ولا تعارض بِينَّ الروايتينٍ وإِنْ 


= .. فأصبح النبي ية عروساًء فقال: : من كان عندّه شيءٌ فليجئ به» وبسط طعا فجعل 
ا يجي بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسيّه قد ذكر السويق. قال: 
فحاسوا ا فكانت وليمة رسول الله + يله .زر ليلس وم مسي كم 
« الحيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط . 
٠.‏ ا البخاري رقم )۵١۷۲(‏ عن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي يكل على بعض 
نسائه بمدين من شعير؟. 

)۱( أي عام عمرة القّضيّة أو القضاءء وذلك في سنة سبع للهجرة» وقد دحل و مكة. ثم 
خرج بعد إكمال عمرته. وسمّيت عمرة القضية؛ لأنه قاضى فيها قريشاً. وانظر: «زاد 
المعاده (۲/ 94٠١‏ 947), 

0( البخاري رقم (۵۱۷۳)» ومسلم رقم .)١15794/97(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳۷۳١‏ والبغوي رقم .)۲۳٠١(‏ ومالك في «الموطأ» 

(5/5:ه رقم 044 

(۳) في لصحيحه) رقم .)۱٤٩۹/۱۰۰(‏ 


كتاب التكاح باب الوليمة ۲۴۳ 


[كانا]”2 عنْ راو واحدٍ [لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث» وتارة 
استوفاه» أو أن ذلك من أحد رواته]”©. وقد أخذتٍ الظاهرة ا i E‏ 
بظاهره فقالُوا: تجبُ الإجابة إلى الدعوةٍ مطلقاًء وزعمٌ ابن حزم أنه قول جمهور 
الصحابة والتابعينٌ. ومهم مَنْ فرق بِينَ وليمةٍ العرس وغيرهاء قل ابن وار 
وعياضٌ والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس» وصرَّحَ جمهور 
الشافعية والحنابلة” بأنّها فرضٌ عين ونصٌ عليه مالكُ» وعنٍ البعض فرض كفاية 

وفي كلام الشافعيٌ ا ندل على وجوب الإجابة في وليمة العغرس وعدم 
الرخصة في 6 فإنه قالَ: إتيانٌ دعوة الوليمة خی وا التي تعرفٌ وة 
العرس » وکل دعوة دعي إليها رجل ” وليمةٌ [ولا]0© أرے حص لأحدٍ في تركهاء ولو 
تركها لم يتين لي أنه عاص كما تبيِّنَ لي في وليمةٍ العرس. وفي «البحرخ» 
للمهدي حكاية إجماع العترة 9 غنم وجوب الإجابة في الولائم كلها . 


موانع إجابة الدعوة 


هذا وعلى القولٍ بالوجوب» فقدْ قال ابن دقيق العيدٍ في شرح الإلمام : وقد 
يسرع ترك الإجابة لأعذار منها: أن يكونٌ في الطعام شبهةٌ أو يخصٌ بها الأغنياءة» 
أو يكون فاك يذ ا بحضوره معةٌ أو لا يلي لمجالسيه أو يدعُوه لخوفت شره 
أو لطمع في جاهِهٍ أو ليعاونّه على باطل» أو يكونَ هناك منكرٌ من خمر أو لهو أ 
فراش حرير أو سَعْرٍ لجدارٍ البيتِ» أو صورة في البيتء أ يتعذرُ إلى الداعي 
فيترگه» أو كانت في الثالثِ”''' كما يأتي» فهذه الأعذارٌ ونحوّها في تركها على 
القولٍ بالوجوب وعلى القولٍ بالندب بالاو وهذا مأخودٌ مما علِمَ مِنّ الشريعةٍ 
ومن : قَضَايا وقعتُ للصحابةٍ كما في البخاري : أن أبا أيوب دعاه ابن عمرٌ فرأى 


)١(‏ في (0: «كان». (۲) زيادة من (أ). 

(۳) انظر: «المحلَّى» (9/ 40١ _ ٠٠١‏ مسألة اا 

.)101/4( انظر: «الحاوي» (۱۱/۱۲- ۱۹۲). (۵) فی «المحلَّى؛‎ )٤( 

(5) انظر: «الاستذكار» (v۷) .)707/١5(‏ انظر: «المغنی) (۱۰/ ۱۹۳ ۔ .)١95‏ 
(0) فی (ب): «فلا. (9) آي «البحر الزخار» (۳/ ۸۵ -85). 
)٠١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المغني» (۱۹۸/۱۰ - ۲۰۷) فقد أجاد وأفاد. 


15 باب الوليمة كتاب التكاح 


في البيتِ سِثْراً على الجدارٍ فقالَ ابنُ عمرٌ: عَلَبَنَا عليه النسا فقال: من كنت 
أخشّى ميد نل أكن ای ع اللو لا لطعم لك طعاماً فرجع. اشح رجه 
r a‏ وشت ". واخ eT‏ 
أكناء وقد قن عدوا بيتى يبجاد 8 فاق“ و 5 فاظلحَ فرآه فقال: ا عبد الله 
أتسترون الجَدر؟ فقال أبي واستحى: غَلَبَنَا عليه النساءٌ يا أبا أيوبَ» فقالَ: من 
خشيت أن يغلبه النساءٌ فذكره. وفي روايةٍ: فأقبل أصحابٌ النبئ كك يدخلونَ 
الأول فالأول حتّى أقبلَ أبو أيوبٌ وفيه: فقالَ عبد اللّو: أقسمتٌ عليكَ لترجعنٌء 
فقال: وأنا أعزمُ على نفسي أنْ لا أدخل يومي هذّاء ثم انصرفت. وأخرج أحمد 
في كتاب «الزهدن؛ أنَّ رجلا دَعَا ابنَ عمرٌ إلى عرس فإذا بِيتّه قد سير بالکرور» 
فقالّ: : يا فلا متى تحولت الكعبةٌ في بيتك ثم قال لنفرٍ معَهُ من أصحاب محمد 456: 
ليهتلك کل رجل ما يليه يليو. والحديثُ وما قبل دليلْ على تحريم سثر الجدران . وقد 
خر أبو داوة””' وغيره من حديث ابن عباس 2 مرفوعاً: «لا تسترٌوا الجدُرٌ 
بالثياب» وفيه ضعفٌ وله شاهدٌ. وا ال “ نره امل حلي لمات موقوفاً 
أنه أنكرَ سَيْرَ البيتٍ فقالَ: محمومٌ بيتئكم أو تحولتٍ الكعبة؟ ثم قال : لو اوخل حي 
يَهْتَكَ والمسألةٌ فيها خلافٌ جزمٌ جماعةٌ بالتحريم لستر الجدران وجمهور الشافعية 
على أنه مكروة. وقد أخرجٌ مسلع”" أنه ل قال: «إنَّ الله لم يأمرْنا أن نكسو 


.)85 في «صحیحه» (544/4 باب رقم‎ )١( 

(۲) في كتاب الورع كما في «الفتح»: .)۲٤۹/۹(‏ 

(۳) في مسنده كما في «الفتح»: (۹/ .)۲٤۹‏ 

)4( في «الكبير» كما في امجمع الزوائد» )٥١ 55 /٤(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

(0) فى ادن O‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم كم" ). 
قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضاًء قلت: لأن فيه راوياً مجهولاء وهو الذي رواه عن 
محمد بن كعب القرظي. وهو حديث ضعيف. 

(3) فی «السنن الكبرى» (۲/ الالا ‏ ۲۷۳). 

.)۲۱۰۷ في (صحيحهة (۳/ رقم‎ (۷W 


كتاب التكاح باب الوليمة 1o‏ 


ا کا ا 


الحجارةً والطينّ» وجذبٌ السترٌ حتَّى هتكه في قصةٍ معروفةٍء وقد كنا كتبْنا رسالة فى 
هذاء جواب سؤالٍ في مدق قديمة. وأخرج الطبرانيُ في «الأوسط»”' من حديثِ 
عمرانَ بن [حصين]”": نَهَى رسول الله به عنْ إجابةٍ طعام الفاسقينَ. وأخرجج 
النسائيغ”" منْ حديثٍ جابر مرقوعاً : «مَنْ كان يؤمنُ الله واليوم الآخرٍ فلا يقعذ على 
مائدة يدارٌ عليها الحَمْرُه وإسناده جيڏ وأخرجه الترمذي من وجو آخرٌ عن جابر 
وفيه ضعفٌ. وأخرجَهُ أحمد من حديثٍ عمر. وبالجملة الدعوةٌ مقتضية للإجابةٍ 


وحصولٌ المنكر مانم عنْهاء فتعارض المانعٌ والمقتضي والحكم للمانع . 


۳ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ ضفي ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ة: شر الطعام 
عام الْولِيمَة: يمتها من بَأتِيهَاء وَيدْعَى بها مَن يأباهاء ومن لَمْ يُجب اذو 
قد تحصى الله وسل أخْرّجَهُ من" . [صحيح] 

(وعن ابي هريرةً 5ه قَالَ: قَالَ رسول اللّهِ كإا: شر الطعام طعامٌ الوليمة 
يُمْتَعْهَا مَنْ ياتيها) وهم الفقراء كما يدل له حديتٌ ابن عباس عند الطبراني””: 


١40/1١ )1١(‏ رقم .)١‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به: عبد الرحيم بن مُطرّف. قلت: هو ثقة كما في «التقريب». 
وأخرجة الطبراني في «الكبير» (178/14 رقم .)۳۷١‏ وأورده الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (04/5) وقال: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه. 
قلت: هو من رجال «التهذيب» ولكنه ضعيف. 

زفق فی (ب): «الحصين». 

(۳) في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (۲/ ۳۳۳ رقم 1847). 

(4) في «السئن» (0/ ١١+‏ رقم 1801) قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من 
حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي 
سليم صدوق ربما يهم في الشيء. . ٠.‏ . 

(0) في «الفتح الرباني» 7١9/11(‏ رقم ۱۹۳) بسند ضعيف . 

(1) في «اصحیحه» رقم .)۱٤۳۲(‏ 
قلت: وقد أخرجه البخاري أيضاً رقم .)٥۱۷۷(‏ وأبو داود رقم »)۳۷٤۲(‏ وابن ماجه 
رقم :)١191(‏ ومالك (17/1ه رقم .)6١‏ 

(۷) في «الأوسط» رقم )۳۲۹٤(‏ موقوفاً على أبي هريرة. 


۱۲٦‏ باب الوليمة كتاب النكاح 
ل ات ا ا 
«بشس الطعامٌ طعامٌ الوليمةٍ يُدْعَى إليها الشبعان ويمنمُ عنه الجيعانٌ». اه. فلو 
شَمِلَتْ الدعوةٌ الفريقينٍ زالتٍ الشْرَيّةُ عنها (ويُدْعى إليها مَنْ ياباها) يعني الأغنياء 
(ومنْ لم يجب الدعوة) بفتح الدال المهملة على المشهور» وضمها قطرب في مثلثته 
وغلط (فقد عَصَى اللة ورسوله. أخرجه مسلمٌ). 

المرادٌ منّ الوليمةٍ وليمةٌ العرسٍ لما تقدّمَ قريباً من أنّها إذا أطلِقَّتْ منْ غير 
تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشريّة طعايها قل بيّنّ وجهَهُ. قوله: «يمنعها من 
يأتيها ويُدْعَى إليها مَنْ يأباها»» فإنّها جملةٌ مستانفةٌ بيانٌ لوجه شرّيّة الطعام . 
والحديثٌ دليلٌ على آنه يجبٌ على مَنْ يُذْعَى الإجابةٌ وإن كانث إلى شرٌ طعا 
ونه يعصي الله ورسوله مَنْ لم يُجِبْء وتقدَّمَ الكلامُ على ذلك. / 
إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائماً 

6 - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله كلذ: ١إا‏ دعي أحَدَكُمْ 
قلي 2 فَإِنْ کان صَائماً قَلِيِمَ ل وَإِنْ کار مُفْطٍ أ فَلْيَظْعَيق ا وه 4 
أيِضا”'". [صحيح] 

وله من خف جَابرِ نَحْوَه وَكَالَ : «فَإِنْ شاءَ طَهِمَء وَإِنْ ضَاءَ َر . [صحيح] 

(وعدّة) أي أبي هريرة (قال: قالّ رسول اللّهِ له: إذا دعي أحئكم فليجبْ فإِنْ 
كانَ صائماً فليصل وإنْ كان مفطراً فَلْيطْعَمْ. اخرجة مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنه يجب 
على مَنْ كان صَائِماً أن لا يعتذِرَ بالصوم. ثم إنهُ قدٍ اختّلِفٌ فى المرادٍ منّ 
الصلاةء فقال الجمهور: المرادٌ فليدعٌ لأهل الطعام بالمغفرة والبركةء وقي المرادٌ 


= وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ٠١۹/۱۲(‏ رقم ٩١۱۲۷)ء‏ والبزار (۲/ ۷۵ - كشف) من 
حديث ابن عباس . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (07/4) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم 
أجد من ترجمه» وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن 
عباس شاهد» انظر: «الصحيحة» رقم .)1١86(‏ 

.)۱٤۳١( في «(صحیحه» رقم‎ )١( 

(۲) في «صحیحه» رقم .)١470(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٤۳۷)ء‏ وابن ماجه رقم .)١1/51(‏ 


كتاب النكاح باب الوليمة يفن 


بالصلاةٍ المعروفةٌ» أي يشتغل بالصلاة ليحصّل له فضلّها وينالَ بركتها أهل الفلعام 
والحاضرونَ. وظاهرّه أنه لا يلزمٌه الإفطارٌ [فيجيبٌُ]”'"' فإنْ كانَ صومّه فرضاً فلا 
خلاف أنه بحن علد لاطا وإنْ كان نفلا جار له. وظاهرٌ قولِه فليطْعَم وجوبٌ 
الأكل. وقد اختلت العلماءٌ في ذلك» والأصح عند الشافعية لا ب الكل 
في طعام الوليمةٍ ولا غيرهاء وقيل يجب لظاهر الأمرء رافك لقن رلا ج 
الزيادةٌ وقالَ منْ لم يوجب الأكل: الأمرٌ للندب» والقرينةٌ الصارفةٌ إليه قولّه: 
(ولة) أي لمسلم (من حديثٍ جابرٍ وإ نحؤه وقالَ: إن شاءَ طَهِمَ وان شاء كَرَكَ): 
فإنة خيّره والتخييرٌ دليل على عدم الوجوب للأكل» ولذلكَ أورده المصنف كشي 


عقيبَ حديثِ أبي هريرةً. 


أيام الوليمة 
6 7 وَعَنٍ ابن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك: «طَمَامٌ الْوَلِيمَةٍ 
ول يم حَقٌ و يوم الثاني سنه وَطعَامُ يَوْم الال ESS‏ ومن سَمْعَ 
َعم الله بدك رَوَاهُ التُرْمِلٍ ی وَاسْعفيه70" وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصجيح . [ضعيف | 
وله شَاهِد غي اتن عِنْدَ ابْن مَاجَها”©. [ضعيف] 
(وعن ابن مسعود 5 قال: قال رسول الله 5ة: طعام [الوليمة] اول يوم 
حق) أي وأ ا كدر 0 يوم سنةء و روا 
كثيرٌ الغرائب 5 قال المصنك كالراد a‏ اتسا لفكله : (ورجائه 


)01( في (ب): « ليجيب 
(Y)‏ في «السئن؟ 0 (۱۰۹۷). وهو حديث ضعيف. 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد اللَهِ. 
وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. 
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيع: زياد بن 
عبد اللو مع شرفه يكذب في الحديث» اه. 
(۳) في «السئن» رقم .)١416(‏ وهو حديث ضعيف. 
)€( زيادة من (أ). 


۱۲۸ بات الوقيمة كتاب النكاح 


رجالٌ الصحيح) إلا أنهُ قال المصنك”': إِنَّ زياداً مُحَلَفٌ فيه وشيحُّه عطاءٌ بن 
السا“ ا وسماغه منه بعد اختلاطه» انتّهى. 
قلت: وحينتظٍ فلا يصح قوله إِنَّ رجاله رجالٌ الصحبحء ثم قالَ: (ولة شاهدٌ 
عن لني عنة لين [ملجة]) وني تاداعب اللو ين جه وهوّ ضعيفتٌ 
وفي الباب أحاديثٌ لا تلن عر ن مقالٍ» والحديتثٌ دليل على شرعية الضيافة في 
الوليمة ومين قفي أو يوم واجبةٌ كما يفيدّه لفظ «حقٌ» لأنة الثابثٌ اللازم وتقدَّمَ 
الكلامٌ في ذلكٌ» وفي اليوم الثاني سنةٌ أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتادٌُ الناسُ فعلّها لا 
يدخلّ صاحبّها الرياءً والتسميعٌ» وفي اليوم الثالق ويا وميعة فكون فيليا راغا 
والإجابةٌ إليها كذلكَ وعليهِ أكثرٌ العلماء. قال النووئ“: : إذا أُوْلَمَ ثلاثاً فالإجابةٌ 
في اليوم الثالكِ مكروهةء وفي اليوم الثاني لا تجبٌ مطلقاً ولا يكونٌ استحبابُها 
فيه كاستحبابها في اليوم الأولٍ. وذهبّ جماعة إلى أنه لا نُكْرَهُ في الثالثِ لغير 
المدعوٌ في اليوم الأول والثاني؛ لأنه إذا كان المدعوٌ كثيرينٌ وهو يشق جَمْعُهِم 
في يوم واحدٍ قَدَعَا في کل يوم فريقاً لم يكن في ذلك ريا ولا سمعة وهدًا 
زاوا و ا إلى أنه 9 ا اا :وله إلى م و أيام حيتٌ 
قال : باب حقٌ إجابةٍ الوليمة والدعوةٍ ومن أوْلَمَ سبعةً أيام ت لم رات 
النبيئ يكل يوماً ولا يومين» وأشارٌ بذلكَ إلى ما أخْرّجَهُ ابن أبي شيب“ مِنْ طريق 


هق قال المصنف في «التقريب» )۲1۸/۱ رقم :)1١14‏ «زياد بن عبد اللَّه ب بن الطفيّل 
العامري» البكائي» أبو محمد الكوفي؛ صدوق ثبت في المغازي». وفي حديثه عن غير 
ابن إسحاق لين» من الثامنة» ولم يثبت أن وكيعاً کذبه» وله في البخاري موضع واحد 
متابعة» مات سنة ثلاث وثمانين؛ اه 

(۲) عطاء بن السائب» أبو محمده را أبو السائب» الثقفي الكوفي» صدوق اختلطء من 
الخامسة» مات سنة ست وثلاثين» اه. قاله ابن حجر في «التقريب» (۲۲/۲ رقم 141). 

(۳) في (1): «مالك». 

)٤(‏ ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود» وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. . . «تهذيب التهذیب» (۱۲/ ۲٤١‏ رقم .)1١١5‏ 

(6) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۳٤/۹(‏ (3) في (ب): اقريب». 

)¥( في لاصحيحه» (4/ ۲٤۰‏ پاب رقم /ع), 

(A)‏ في «المصنف» )۳١١ - ۳١۳ /٤(‏ عن حفصة. 


کتاب النكاح باب الوليمة 14 


حفصة بنتٍ سيرينَ قالتٌ: لما تزرّجَ أبي دعا الصحابة سبعة أيام» وفي رواية 
ثمانية آيام» وإليها أشارٌ البخارئ“ بقوله أو نحوه. . وفي قوله: «ولم يوقتٌ؛ ما 
يدل على عدم صحةٍ حديثٍ الباب عنده . قال القاضي عياض : استحبٌ أصحاينا 
لاهلٍ المتعة كونها سرا فأخذتٍ المالكيةٌ بما دل عليه كلام البخاري. 


الوليمة بما تيسر من الطعام 


5 - وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتٍ شَيْبَةَ ونا قَالَتْ: أَوْلَمَ اللبِنْ يله عَلَى بَعْض 


نِسِائه بمُدَينِ مِنْ سيير أُخْرَجَهُ الْبُحَارِيَ؟“. [صحيح] 


ترجمة صفية بنت شيبة 


(وعن صفية بنتٍ بنتٍ شيبة”" أي ابن عثمانَ بنٍ أبي طلحةً الحجيٌ من بني 
عب الدارء قيل: إِنّها رأتٍ النبيّ ب وقيل: إِنّها لم تر وجزمٌ ابنُ سعدٍ أنها 
تابعيةٌ (قالث: أولَمَ النبي يل على بعض نسائه بِمُتَيْنِ منْ شعير. لخرجة البخاري) قال 
المصنف : لم أقف على تعيين اسيهاء يتن عضن اه المذكورةً هناء قالَ: 
وفي الباب أحاديثٌ تدلّ على أنَّها آم سلمةء وقيل إِنّها وليمةٌ علي بفاطمة وا 
وأرادٌ ببعضٍ نسائ مَنْ تَنْتَسِبُ إليه من النساء في الجملةٍ وإِنْ كان خلاف المتبادر 
له إلا أنه يد لما سرجه الطبرانة نی منْ حديثٍ أسماءً بنتِ عُمَيْسِ قالث: لقذ 
أوْلمَ علي بفاطمة فما كانث وليمةٌ في ذلك الزمان أفضل منْ وليمته رَهَنَ درّه عند 
يهوديّ بشطر شعير» ولعل المرادٌ بمدَينِ منْ شعير؛ لأنّ المدين نصف صاع فكأئه 
قال شطرٌ صاع فينطبق على القصةٍ التي في الباب» [وتكونُ]”" نسبة الوليمةٍ إلى 


)0( في (صحيحه) .)51٠/9(‏ )۲( في «صحیحه» رقم (0¥۲(. 

(۳) انظر ترجمتهافي: «الإصابة» رقم .)۱٠٤١١(‏ و«أسد الغابة» رقم ,)0١55(‏ 
و«الاستیعاب» رقم (74654)» ولطبقات ابن سعد (459/48). 

(5) في «فتح الباري» (۳۳۹/۹). 

)٥(‏ في «الكبير؛. كما في «مجمع الزوائد» )٠١ /٤(‏ وقال الهيثمي : وفيه عون بن محمد بن 
الحنفية ولم أجد من ترجمه. 

(5) في (ب): «یکون». 


1۳۰ باب الوليمة کتاب النكاح 


رسو الله ية مجازيةً إما لكونه الذي وى اليهوديّ شعيره» أو لغير ذلك. 

قلت : ولا يحْقَى أنهُ تكلّفٌ ولا مانعَ أن يولم يل بمدين ويولم علي وله 
بمدين » والمذكورٌ في الباب وليمتّه كلل . 

۷ - وَعَنْ أنّس قَالَ: اقام اللي يلك بَيْنَ يبر وَالْمَدِيئَةٍ تلات لَيَالٍ 


1100 


يُبْنَى عَلَيْهِ بم َفيك دزت اللي إلى ولو ما گان فبها هن مز ولا 
لَخمء وَمَا گان فِيهًا إلا أنْ أَمَرَ بالأنطاع َبْسِطتْء كَألْقِيَ عَلَيّْهَا الثّمرُ والأقظ 
والشمو مق عليه واللفظ اا [صحيح] 

(وعنْ انس ذاه قال: افا رسول الله كل بِينَ خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبْتَى) 
مغيّرٌ الصيغة (عليه بصفية) أي يبئى عليه خباءٌ جديدٌ بسبب صفيةً أو بمصاحبّتها 
(فدعوت المسلمين إلى وليمتهٍ فما كانّ فيها من خبز ولا لحم وما كانّ فيها إل أن آمرّ 
بالانطاع فَبْسِطَتْ فَألْقِيَ عليها التمرُ والاقِط)ء وفي «القاموس» : الأقظ ككتفي 
وبل شيءَُ خد من ت المخيض الغنميٌ (والسمنٌ) ومجموع هذه الأشياء يسمّى تا 
(متفق عليه. واللفظٌ للبخاريٌ)» فيه إجزاءٌ الوليمة بغيرٍ ذبح شاةٍ والبناءٌ بالمرأةٍ فى 
السفرٍ وإيثارٌ الجديدة بثلاثةٍ أيام وإنْ كانُوا في السفر . 

۸٨۸‏ -_ وَعَنْ رَجُل مِنْ أَضْحَاب النَبِيَ لله قَالَ: «إذًا اجِتَمَعَ دَاعِيَانِ 
اجب أَكْرَبَهُما يَابأً» فان سبق أَحَدُمُمًا ا الْذِي سبق رَوَاه أ داو 


)2( ب .م‎ grr 


وسنده ضعيف 2 . [ضعيف] 
(وعنْ رجلٍ منْ اصحاب النبيّ كله قال: إذا اجتمع داعيانٍ فاج أقربّهما باباً) 
زاد في «التلخيص : فن أقربَهُما إليكَ باباً أقربهُما إليكَ جواراًء (فإن سبق 


)1( البخاري رقم *A0)‏ 0(« ومسلم رقم (1۳16). 

(۲) (ص٩٥۸).‏ (۳) في «السنن» رقم .)۴۷١١(‏ 

(4) في سنده أبو خالد الدالاني» يزيد بن عبد الرحمن؛ قال ابن حبان: فاحش الوهم» لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: في حدیثه لين» إلا أنه يكتب حديثه. «میزان 
الاعتدال»: (1599/4). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم (1961). 

(ه) (1۹1/۳ رقم .)165١‏ 


أحدُهما فاجب الذي سبق. رواةٌ أبو داوت وسندُه ضعيف) لكنَّ رجالَ سنده موثقون 
ولا يَذَرَى 0 وجه ضعي سئله؛ فإنه رواة أبو داودٌ عن هناد بن السري 0 
عب م بن حرب عن أبي خالدٍ الدالانيٌ عنْ أبي العلاءِ الأؤدي عن حُميدٍ 

عبدٍ الرحمنٍ من الحميري عن رجل من أصحاب النبيئ َك وکل ھۇلاءِ ومهم ا 
إل أبا خالد الدالاني فإتهم اختلفوا كيه فوثقة نو حاتم وقالَ أحمد وابنٌ و 
لا باس به» وقال ابنٌ حِبَّانَ: لا يجوز الاحتجاجٌ به» وقالَ ابن عدي : حديثه 
ليّنّء وقال شريكٌ: كان مرجثاً . والحديثٌ على سياق المصنفي ظاهره الوقفٌ» 
وفيه دليلٌ على أنهُ إذا اجتممَّ داعيانٍ فالأحقٌ بالإجابة الأسبىُء فإِنْ استويا قُدْمْ 
الجارٌء والجارٌ على مراتبء فأحمّهم أقريُهم باباء فإنٍ استويا افرع بيهم 


الآكل متكثا 
۹ - وَعَنْ أبي اق د 
متكا رَوَاهُ البْخّاري“. [صحيح] 


(وعنْ ابي جحيفة قال: قال رسول الله :لا آكلّ متكثاً. روا البخاري). الاتكاءٌ 
مأخودٌ منّ الوكاء» والتاء بدلٌ عن الواوء والوكاءٌ هو ما يُشَد به الكيسٌ أو يره فكأنة 
أوكاً مقعدتّه ويشدّها بالقعودٍ على الوطاء الذي تحنّه. ومعئاة الاستواءٌ على وطاء 
متمكناً . قال الخطابئ: المتكئ هنا هوّ المتمكنٌ في جلويه منّ التربئع وشبهه 
المعتمدٌ على الوطاءٍ تحنّه» قالّ: ومن استوى قاعداً على وطاءٍ فهو متك والعامة لا 
تعرف المتكئ إلا مَنْ مال على أحدٍ شِقَيْهِ. ومعنّى الحديث: إذا أكلتٌ لا أقعدٌ متكثاً 
كفعل مَنْ يريدُ الاستكثارٌ منّ الأكلٍ ولكنْ آكل بُلغْةٌ فيكو قعودي مستوفزاًء ومَنْ 
حمل الاتكاءَ على الميلٍ على أحدٍ الشقينٍ تأولَ ذلك على مذهب أهل الطب بان ذلك 
فيه [ضررٌ]” " فإنهُ لا ينحدرٌ في مجاري الطعام سهلًا ولا يسه هنيئاً وريّما تأَذّى به . 


.)0199 ۔‎ ٥۳۹۸ رقم‎ ٥٤١ /9( في ل(صحيحه)‎ )١( 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۲۹۲)ء والترمذي رقم (1870)» وأبو داود رقم (7959). 
(۲) في «معالم السئن» حاشية أبي داود .)۱٤١/٤(‏ 
(0) في (): «ضرراً». 


۳۲\ باب الوليمة کتاب النكاح 


۰ 5 - تق تر نو بي عقت قل قَالَ لي رَسُولُ اللَّو كله: «يا 
عُلامُء سَمْ الله وَكُلْ بيَمِينِكَ وَكُلْ يما يليك ممق عَلَيْها'2. [صحيح] 
(وعن عمرّ بِنٍ ابي سلمة قال: قال [لي]) رسول الله كِلِ: يا غلام سمٌ الله 
وكل بيمينكَ وكل مما يليكَ. متفق عليه). الحديثُ دليل على وجوب التسمية للأمرٍ 
بهاء 0 إنّها مستحيّةٌ في الأكلٍ ويقامنُ عليه الشربٌ. قال العلماءً: ويستحبٌ أن 
لتسمية لِيسْمِعٌ غيرَةُ 0 عَلَيْها؛ فان تركهًا لأي سبب من نسيانٍ أو غيره 
08 امام فليقل في اننا بس الأول وأخره لخ اب داو 
والترمذي“ وغيرهماء قالَ الترمذي: حسنٌ صحيحٌء أنه كل قالَ: «إذا أكل 
أحدُكم فليذكر اسم اللَّهِ فإِنْ نسي أنْ يذكر اللّهَ في أولِه فليقل يسم اللو أولَهُ 
وأخرهة بوقعي أن سم كل اجا ی الكل قان ستو اغد فط ققد 
حصلّ بتسميته السنةٌ قالَهُ الشافعق. ويستدلٌ له بأنهُ له أخبرٌ أن الشيطانٌ يتحر 
الطعام الذي لم يُذگر اسم الله عليه فإِنْ ذكَرَهُ واحدٌ منّ الآكلينَ صدقّ عليه أنه 
در اح الله عليه . وفي الحديث دليل على وجوب الأكلٍ باليمين للأمر به أيضاًء 


و 


ويزيده تأكيداً أنه كلل أخبرَ أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب شا وفعل 
الشيطانٍ يحرم مُ على الإنسان. ويزيده تأكيداً أنَّ رجلا أكلّ عند كَل بشماله فقالَ: 


.)7١75( البخاري رقم (2)057175: ومسلم رقم‎ )١( 
ومالك في «الموطأ»‎ 2)١861( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۷۷)» والترمذي رقم‎ 
.)۳۲ رقم‎ ۳٤/۲( 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في «السنن» رقم (۴۳۷۹۷). 

(4) في «السنن» رقم )۱۸٥۸(‏ وقال: حديث حسن صحي 
قلت: وأخرجه أحمد (9//5ا١؟‏ - ۲۰۸)» وأبن ماجه رقم )۳۲۹٤(‏ وهو حديث صحيح . 
انظر: «الإرواء» (/7/ 4؟ رقم 19556). 

)0( في (ب): «أحد». 

(7) يشير المؤلف ّف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم .)۲٠٠٠/٠٠٠(‏ وأبو داود رقم 
(YD‏ والترمذي رقم .)١8٠٠١(‏ ومالك (۲/ ٩۹۲۲‏ رقم 5) عن ابن عمر» أن 
رسول الله ه ڳل قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينهء وإذا شرب فليشْرَبْ بيمينه» فإن 
الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله؛. 


كتاب النكاح بات ۱۳۳ 


«كلّ بيمينكَ؛» فقالَ: لا أستطيع» قال: «لا استطعت» ما منعّه إلا الكبرٌ فما 
رفعها إلى فيوء أخرجَة مسلم ولا يدعو ية إلا على مَنْ ترك الواجبّء وأما 
كونٌ الدعاءِ لتكبّره فهر محتملٌ أيضاً. ولا ينافي أنَّ الدعاءَ عليه للأمرين معاً. 

وفي قوله: «وكل مما يليكٌَ»» دليلٌ أنه يجب الأكلٌ مما يليه وأنهُ ينبغي 
حسنٌ العشرة للجليس وأنْ لا يحصل منّ الإنسانٍ ما يسوءٌ جليسّه مما فيه سوم 
عُشْرةٍ وترك مروءقء فقذ يعقر جليسُه ذلك لا.سيّما في الثريد والأمراق ونحوهاء 
إلا في مثل الفاكهة فإنهُ قد أخرج الترمذي”" وغيره من حديثِ عكراش بن ذؤيب 
قال : أََيْنا ر الثريدٍ والودْرٍ - وهو بفتح الواو وفتح م الذال اة ا 
جمْعٌ وذرة قطعة من اللحم لا عظمٌ فيها ل 
رسولٌ الله يل من بين يديه فقبضٌ بيه اليسرى على يدي اليمتى ثمّ قالَ: 
عكراشُ كل من موضع واحدٍ فإنهُ طعامٌ واحده» 2 العم 
فجعلتٌ َكل من بين يدي وجالث يد رسول الله : في الطبتي فقا : ديا عکراش 
كل من یٹ شت شئتٌ فإنه غيرٌ لون واحي٤ء‏ فهدًا ذل فلن اا ة بينَ الأطعمة 
والفواكه. بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكولٍ من طعام آم aT‏ 
من أي جانب. وكذلكَ إذا لم يبق تحت يد الآكلٍ شيءٌ فلهُ أنْ [يتتبع]" ذلك 
ولون ار الجوانب. فقذ أخرجَ البخاري“ ومسل مِنْ حديد ب انس آل 
خياطاً دعا الي كه لطعام صتعةٌ قال: فنهبث م النن 48 فقرّبٌ خب شمير 
ومرقاً فيه دباءٌ وقديدٌ فرأيتٌ اي يك يتتيم الدباء من حوالي القصعة أي جرائبّها 
فلم أزل أتتبع بع الدباء من يومئذٍ. وفي الحديث قال أنسٌ: فلمًا رأيتُ ذلك جعلتٌ 
ألقيه إليه ولا أطعمةء وهو دليلٌ على تطلبهِ له منْ جميع القصعة لمحبته له 


وهذا مما نُهَِ عنهُ الأكل من وسط القصعة كما يدل لهُ الحديثٌ الآتى وهر قولّه : 


)١(‏ في «صحيحه» رقم (۲۰۲۱/۱۰۷) من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. 

(؟) في «السئن» رقم (1848) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
العلاء بن الفضل» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبى يله إلا 
هذا الحديث. وهو حديث ضعيف. : 

(۳) في (ب): «يتبع؟ . )٤(‏ في «صحيحه» رقم ١985(‏ البغا). 

.)۲۰٤۱( في «صحیحه» رقم‎ )٥( 


نيل باب الوليمة كتاب التكاح 


١‏ - وَعَنٍ ابن عَبَاسٍ أن الي يله أَنِيَ بِمَضْعَةَ مِنْ تَرِيدِ. كَقَالَ: 
دكُلُوا مِنْ جُوَانِبهَا وكا تأكُلُوا مِنْ وَسَطِهَاء فَإِنّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ في وَسَطِهَاء. رَوَاهُ 
الأويعة20 وَهَذَا لظ الثساية 2 وده م صَحِيحٌ . [صحيح] 

(وعن ابن عباس يا ان نبي 15 أ بقصعة من دري فقن نوا من جوائبها 
ولا تاكلوا من وسَطِهًا فان البركة تنزلٌ في وسطهاء روا الاربعةٌ وهذا لفظٌ النسائيّ 
وسندّه صحيحٌ). دل على الي عن الال من وس القصعة وعلَله بأنها 2 
البركة في وسطهاء وكأنة إذا أكل منهُ لم تنزل البركة على الطعام» والنهيٰ يقتضي 
التحريم وسواءً كان الآكل وحده أو معّ جماعة. 


ما عاب النبي بيه طعاماً قط 
۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: ما عَابَ رَسُولُ الله ل طعَاماً 
گان إِذّا اشتهى شیا اگل وَإِنْ رهه تركه. مُتَمَن عل“ . [صحيح] 


0 7 و 8 هم ا 7 
(وعن ابي هريرة طب قال: ما عاب رسول الله بُ طعاماً قطء كانّ إذا اشتهى 


.)۳۲۷۷( وابن ماجه رقم‎ »)۱۸۰٥( أبو داود رقم (۳۷۷۲)» والترمذي رقم‎ )١ 
وابن الجعد‎ 42٠٠١ /5( والدارمي‎ 40554 ۳٤١ ال٠‎ /1١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والحاكم (5/4١١)؛ والبيهقي في «الآداب» رقم (77) وفي «السنن الكبرى»‎ ء)۸1٠(‎ 
موارد).‎  ١71457( والبغوي رقم (۲۸۷۲)» وابن حبان رقم‎ «((YVA/V) 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقال‎ 
. الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
وقد ا الحتزي في «الترغيب والترهيب» (۳/ 57) إلى إعلاله بعطاء هذا؛ لأنه كان قد‎ 
اختلط. ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاءء وقد سمع منه قبل الاختلاط.‎ 
E وكذلك رواه أحمد عن شعبة» وعن سفيان أيضاً . وقد‎ 
وأبو داود رقم‎ c«(TYVo) رقم‎ ll وله شاهد من حديث عبد اللَّهِ بن ب بسر آخرجه‎ « 
. وغيرهم وهو حديث صحبح‎ (YAT /V) والبيهقي‎ c«(TVVT) 

)۲( البخاري رقم (619) ومسلم رقم ,)5١55(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم 207957 والترمذي رقم (۲۰۳۱). 


كتاب النكاح باب الوليمة وس 


شيئاً اله وان كَرِهَهُ تركه. متفقٌّ عليه)» فيه إخبارٌ بعدم عيبه ل للطعام وذمّه له 
فلا يقولٌ هوّ مال أو حامض أو نحو ذلكٌ. وحاصله أنه دل على عدم عنايته 246 
بالأكل بل ما اشتهاء أكلّه وما لم يشْئّهِهِ تركّهء وليسّ في ترك ذلك دليلٌ على أنه 
بحر عت ناء 


النهي عن الأكل بالشمال 

۳ - وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَن النبِنَ كله كَالَ: دلا 
اكوا بالشّمَالِء فن الشْبِطانَ يَأَكُلُ بالشْمَالِه» رَوَاهُ يك . [صحيح] 

(وعنٰ جابرٍ به عنْ رسول الله يك قالَ: لا تاكوا بالشمالٍ فان الشيطانَ ياكل 
بالشمالء روا مسلمٌ). تقدَّم أنه من أدلةٍ تحريم الأكل بالشمالٍ وإِنْ ذهب الجماهيرٌ 


إلى كراهته لا غير. وقد ورد د في الشرب كذلك أيضاًء وهوّ دليلٌ على أنَّ الشيطان 
يأكل أكلًا حقيقياً . 


آداب الشرب 

4 _ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ڪه أن الي كلل ال: «إِذًا شرب أحَدكُم 
ق يقس في الإنابء مه“ مي عل . [صحيح] 

(وعنْ ابي قتادة ده أنّ النْبيّ كَل قالَ: إذا شرب لحذكم فلا يتنفس في الإناء. 
متفقٌّ عليه). وقد أخرجٌ الشيخان”” منْ حديثِ أنس َه أنه كل كان تمس في 
الشراب ثلاثاًء أي في أثناء الشراب لا أنه في إناء الشراب. وورد تعليل ذلكَ في 
رواية مام © أنه أروئة أي أقمعٌ للعطش» وأبر 5 أى اکر برا لما فيه منّ 


(1) في «صحيحه» رقم .)5١19(‏ 
(؟) البخاري رقم »)٥٦۳۰(‏ ومسلم رقم (171//111). 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۸۸۹)ء والنسائي /١(‏ ”4 - 44). 
)۳( البخاري رقم )011« ومسلم رقم 018/11 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۱۸۸٤(‏ وأبو داود رقم (۳۷۲۷). 
(4) في «(صحیحه» رقم (۲۰۲۸/۱۲۳). 


۱۳۹ باب الوليمة كتاب النكاح 


الهضم ومن سلاميَه مه من التأثير في برد المعذة 3 أي أكثرٌ مراءةٌ لما فيه 4 من 
الول وقيل العلةٌ خشية تقذيره [على غیرو]' 0 '؛ لأنه قذ يخرجٌ شيم : منّ الفم 
فيتصل بالماءِ فيقذُرُه على غيره. 


6 - وَلأبِي داو“ عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء 
4 [صحيح] 


(ولابي داود نحوّه عن ابن عباس) أي مرقوعاً (وزاد) على ما ذكرٌ (وينفحٌ 
فيه. وصحُحة الترمذي)ء فيه دلالةٌ على تحريم النفخ في الإناء. وأخرج 
ارما من حديث أبي سعيد أن الي 48 تى عن النفخ في الشراب فقا 
رجل: القَذَاةٌ في [الشراب]“ فقال: «أهرقها». قال: فإني لا أرْوَى من تَقّسٍ 
2 قال : «فاين القدحَ عن فيك ثم تنفل». زف اشرت لات عرات من 

يثِ ابن عباس و قال : قال رسولٌ اللو يق: «لا تشربُوا واحداً ‏ أي شرباً 
ا ل ولکن اا و و إذا نّم شربتم واحمدوا 
إذا أنثم رفعْتم؛: وأفاد 3 المرتين سئة د اأيضا]” . . نعم وقد ورد ا عن 
الشرب من فم السّقاءِ فأخرج الشيخان” ' من حديث ابن عباس أن رسول الل ب 
نْهَى عن الشرب من في السقاء . وأخرججا مِنْ حدیثِ أبي سعيدٍ قال؛ انْهَى 


نحو وراد : : ويف فيه وه التَرْمِذِي 


.)۳۷۲۸( زيادة من (ب). (۲) في «السئن» رقم‎ )١( 

(©) في «السئن» (4/ ۳۰۰ رقم ۱۸۸۸). 
قلت: وأخرجه أحمد .71١/١(‏ ۳۰۹» 7807): وابن ماجه رقم (5414) وهو حديث 
صحيحء انظر: «الإرواء» رقم (۱۹۷۷). 

(١‏ في «السنئن» رقم (۱۸۸۷) وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (19/ 1١‏ رقم 08 

(5) فى (ب): «الإناء». 

() أخرجه الترمذي رقم )١886(‏ وقال: هذا حديث غريب» ويزيد بن سان الجزري هو أبو 
فروة الرهاوي. وهو حديث ضعيف. 

)¥( زيادة من (ب). 

(۸) البخاري رقم (0319). 

(9) البخاري رقم (5116): ومسلم رقم (۲۰۲۳/۱۱۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۲۰)ء والترمذي رقم (۱۸۹۰)ء وابن ماجه رقم .)۳٤۱۸(‏ 


كتاب النكاح باب الوليمة ۱۳۷ 


ل الله ب عن اختناثِ الأسقية». زا في رواية" : واختنائها أن يقلبٌ رأسّها 
ثم يشربٌ منه. . وقد عارضّه حديتٌ كبشة قالتُ: دخل علي رسول اللو يك فشربَ 


من في قربة مُعَلْقةٍ قائماً فقمتٌ إلى فيها فقطغةء > أي أخذنّه شفاءً نتبركٌ به 


ونستشفي به. . أخرجَة الترمذي”" وقال: عن عريت اح . وأخرجه ابن 


ماججَة””". وجُمِعَ بَينهما بأنَّ الي إنّما هو في السقاء الكبير والقربةٌ هي الصغيرةٌ؛ 
أو أن انمي للتنزيه لئلّا يتخدّه النامسُ عادةً دونَ الندرةء وعلةٌ النهي انها فد تكون 
فيه دابة فتخرجٌ إلى ذ في ارت ا ا كما روي آنه شرب رجل من فيّ 
السقاء فشر حك ةة وكذلك ثبت النّهْيُ عنِ الشرب قائماًء فأخرجَ ةا 
منْ حديثٍ أبي هريرةً قال: فال رسول الله : دلا يشربنٌ أحدُّكمَ قائماً فمنْ 
نَسِيَ فأيستقي]» أي يتقيأء وفي رواية عنْ أنس: رَجَرَ عن الشرب قائماًء قال 
قتادةٌ: قلنا: «فالأكل قالَ: أشدٌّ وأخبث». 

NR ESE‏ قبت 
رسول اللو يكل منْ زمرّم فشرب وهو قائم. وفي لفظ": ان رسول اللَّهِ يل شرب 
من زمزم وهو قائمٌ» وفي «صحيح البخاري»“ أنَّ علياً به شرب قائماً وقال: 
رأيتٌ رسول الله يله فعلّ كما رأيتموني» وجي بيتهما باد النهن لزي يه فَعَلَهُ کا 
بياناً لجواز ذلك فهو واجبٌ في حقّه يك لبيان التشريع وقذ وقع منه ل مثل هذا 
في صور كثيرة. وأما التقيؤ لمنْ شربٌ قائماً فإنهُ يستحبٌ للحديثِ الصحيح الوارد 
بذلك» وظاهرٌ حديث التقيؤ أنه يُسْتَحَبٌ مطلقاً لعامدٍ وناس ونحوهما. 

وقالٌ القاضي عياضٌ: إنهُ مَنْ شرب ناسياً فلا خلاف بينَ العلماء أنه ليس 
عليه أنْ يتقياً. نعم» ومن آداب الشرب أنهُ إذا كان عند الشارب جلساءٌ وأراد أنْ 


.)۲۰۲۳/۰۰( لمسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 
(؟) في «السئن» رقم (۱۸۹۲) وقال: حديث حسن صحيح غريب.‎ 

وأخرجه في «الشمائل» رقم (۲۱۳)» وهو حديث صحيبح. 
(۳) في «السنن» رقم .)۴٤۲۳(‏ (4) في «صحیحه» رقم .)5١77/117(‏ 
)٥(‏ في «صحیح مسلم» رقم .)۲۰۲٤/۱۱۲(‏ () في «صحیحه) رقم (۲۰۲۷/۱۱۷). 
)۷( لمسلم في «صحیحه) رقم (۱۱۸/ ۲۰۲۷) . 
(۸) رقم (كلكة). 


۳۴۸ ناب الوليية كتاب التكاح 


يعم الجلساء بو أن يبدأ بِمَنْ عنْ يمينه كما أخرجٌ الشيخان" ؛ منْ حديث أنس أنه 
أطي كلل القدح فشربٌ وعلى يساره أبو بكر وعنْ يمينه أعرابيٌ ال مدر أعط 
أبا بكر نازول اللي فاعطى الاعرابي الذي عنْ يميه ثم قال: «الأيمنٌُ 
فالا 

وآخرجًا“ من حديثِ سهل بن سعدٍ قالَ: : أ aa.‏ 
وعنْ يمينه غلامٌ أصغر القوم هو عبد اللو ب بن عباس والأشياح عن يساره فقال: 
غلام أتأذنُ أنْ أعطية الأشياحً»؟ فقالَ: ما كنت لأوه وثرٌ بفضلٍ منك أحداً 1 
زرل الله اعا إا 

ومِنْ مكروهاتٍ الشرب أن لا تشرب من ثُلمةٍ القدج» لما أخرجًه أبو 
داو" منْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدري: هى رَسولُ الله كله عن الشرب من ثُلْمَةٍ 
القدح. 


قف البخاري رقم (14 0( ومسلم رقم 1/115 ), 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (710/75), والترمذي رقم (۱۸۹۳)» وابن ماجه رقم 
.)٤٥(‏ ومالك (94777/7 رقم ۱۷). 


)۲( البخاري رقم )011۰( ومسلم رقم (YT NYY)‏ . 
9( في «السنن» رقم ((FVTY)‏ وهو حديث صحيح . 


کتاب النكاح باب القسم ب بين الزوجات ۱۳۹ 


[الباب السادس] 


Eb جات‎ 


بين الزوجات 


١‏ عن عَايِسَةَ يثنا قَالَتْ: گان رَسُولُ الله كل يَفْسِمُْ م لنسائه 
فَيَعْدِلُء وَيَقُولُ: ا لْهُمَ هذا نمي فِيمَا انلك قلا تَلْمْنِي فِيمَا تَمِلِكُ وَلَا 
املك. رَوَاهُ الأرْبَعَةُ"'؛ وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَا" وَالْصَاكمة"؛ وَلكِنْ رَجَمَّ 
الُرِْذِيْ إرْسَالَهُ. [ضعيف] 


(۱) أبو داود رقم )٥(‏ والنسائي (54/7)»: والترمذي رقم (١٤۱۱)ء‏ وابن ماجه رقم 
(1981). 

(۲) في «الموارد» رقم .)٠١٠١(‏ 

۳( في «المستدرك؛ (۱۸۷/۲). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن 
ال 
فقال النسائي عقبه: «أرسله حماد بن زيد» اه. 
وقال الترمذي: «هكذا رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة» أن النبي 5 كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير 
واحدٍ عن أيوب» عن أبي قلابة» مرسلاء أن النبي ية كان يقسم» وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة» اه. 
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» (410/1) من طريق حماد بن سلمة ثم قال: (فسمعت 
أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا». 
وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: «قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان 
رسول الله ڳل يقسم بين نسائه. الحديث مرسلًا» اه. 
وقال الألباني ف في «الإرواء» (۷/ ۸۲): «قلت: وصله ابن أبي شيبة» فقد اتفق حماد بن زيد 
ا وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة» فروايتهما ^ 


١‏ باب القسم بين الزوجات كتاب التكاح 


(عنْ عائشة وا قالث: كان رسول الله كَل يقسمٌ بِينَ نسايه فيعدل ويقول: 
لهم هذا قشمي) بفتح القافي (فيما املك) وهر المبيثُ ممّ كل واحدةٍ في نُوْبَِها (فلا 
تَنُمْني فيما تملك ولا أملك)» قال الترمذي : : يعني به الحبّ والمودةء (رواةٌ الأريعة 
وصكحة ابن حبانَ والحاكم. ولكنْ رجح الترمذي إرسالّه), قال أبو زرعة: لا 
أعلمٌ أحداً تابعَ حمادٌ بنَ سلمةً على وضّلِهِ ضلِهِء لكنْ صِححَهُ ابن حِبَّانَ”" منْ طريق 
N yT‏ 
اة فوضرلة: . والذي رواهُ مرسلا هرّ حمادٌ بن يزيد عن أيوبَ عنْ أبي 
قالَ الترمذءة9 : المرسل أصح . قلت : 2 
الموصول والمرسل» دل الحديثُ على أنه ية كان يقسِمٌ بين نسائه» 00 
الإشارةٌ إلى أنه هلْ كان واجباً عليه أمْ لا؟ قيل: وكانَ القَّسْمْ عليه 
واجب لقوله تعالى: لی من تَا ً4 الآيدٌ ع إنهُ 
أباح الل ل له [ترك]”*' التسوية والقسْمٌ بينَ أزواجه حنَّى إنهُ ليؤْخُرَ مَنْ [يشاء]" عن 
ML Ey‏ ل 
الضميرٌ في منهنّ للزوجاتٍ» وإذا ثبت أنه لا يجبٌ القسم عليه ل فإنة كان يقسم 
هن منْ حسنٍ عَشْرَتَه وكمالٍ حُسْن حُلقِِ وتأليفٍ قلوب نسائهِ يل. 

'والحديثٌ يدل على أن المحبةٌ وميل القلب أمرٌ غيرُ مقدور للعبدء > بل هوّ 
فق :الله الى لا يملكة العيد ويد لد ك تعالى : «وَلحكن اله أل ب4 
بعد قوله: لال مآ الت بت ربهر وبو قُسْرٌ: 


ر2 1 


اعا آت آله يحول بت المرء وب 4 . 


= أرجح عند المخالفةء لا سيما إذا اجتمعا عليهاء ls‏ 
عن عائشة بلفظ : : «كان رسول الله ب لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . 
الحديث رقم ٠١(‏ ا e‏ 
وهو حديث ضعيف» الله أ 


)١(‏ في «العلل» .)578/١(‏ (۲) رقم (۱۳۰۵ _ الموارد). 
(۳) في «السئن؟ (557/5). (5) سورة الأحزاب: الآية 61. 
)٥(‏ في (ب): «أن يترك؛. (7) في (ب): «شاء منهن. 
(۷) سورة الأنفال: الآية 1۳. (۸) سورة الأنفال: الآية 1۳. 


(9) سورة الأنفال: الآية 75. 


كتاب النكاح باب القسم بين الزوجات 4۱ 


تحريم الميلٌ إلى إحدى الزوجتين 


2-7 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ف ان الي کي 0 من كَانْثْ لَه امرَأنَانِ 
فَمَالَ إِلَى ِحْدَاهُمًا جَاءَ يَْمْ الْقِيامَةٍ وَشِقْهُ مَاِل»» رَوَاهُ أَحْمَد" والأزبعة» 


ررق 52 9 


وَسَنَدَهُ صَحِيحٌ. ‏ [صحيح] 

(وعن ابي هريرةٌ عن الي كل قال: منْ كانث له امراتانِ فمالّ إلى إحداهُما - دون 
الأخرى 22‏ جاءً يوم القيامة وشقة مائل. رواد أحمدٌ والأربعة وسنذه صحيحٌ). 
إلى إحداهنّ. وقد قال تعالى: قلا يارا َل ألْمَيَلٍ4”؟: والمرادُ الميل في 
القَسْم والإنفاق لا في المحبةٍ لما عرفت من أنّها مما لا يملگه العبدٌ. 

ومفهومٌ قوله: «كلّ الميل» جوارٌ الميل اليسيرٍ ولكنَّ إطلاق الحديثِ ينفي 
ذلكَء ويحتمل تقييدٌ الحديثِ بمفهوم الآية. 


للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة 


7۳ 7 وَعَنْ أ س اه ال : ن الس إذا تَرَوّجّ الرَّجُلُ الْبِكْرٌ عَلَى 
اليب أَقَامَ عِنْدَعَا سَبْعَأء ثُمّ لَسَمْ وَإِذَا تَرَوَجّ النَيّتَ أَقَامَ عِنْدَهَا َلاثاء ثم قَسَمَ. 
دن علي واللَّنْظُ لِْبْحَارِيَ. [صحيح] 

(وعن انس هه قال من السنةٍ إذا تزؤج الرجلُ البكرُ على الثيّب اقام عندها 
سبعاً ثم قسم» وإذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثاً ثم قَسَمَ. متفقٌ عليه واللفظ 
للبخاريٰ). يريد من سنة النبيئ کا فل حكم الرفع . وَلِذَا قال أبو قلابة راويه عن 
أنس : ولو شعت لقلتٌ إِنَّ أَنّساً رفعه إلى النبئ کا يريدٌ فيكونُ راويه بالمعتى» إِذْ 


(۱) فى «المسند» .)٤۷١ »۳٤۷/۲(‏ 
(۲( أبو داود: (۲۱۳۲)ء والنسائى (1۳/۷)» والترمذي (١٤۱۱)ء‏ وابن ماجه (1519). 
قلت : وأخرجه الدارمي (۳/۲٤۱)ء‏ وابن حبان  107(‏ موارد)» والحاكم في «المستدرك 
(۸/7/)» وهو حديث صحیح . . انظر: «الإرواء الغليل» (۷/ ۰ رقم 1۷( 
(۳) أبو داود (۲۱۳۳). )٤(‏ سورة النساء: الآية .٠١۹‏ 
(ه) البخاري رقم: »)٥۲۱٤(‏ ومسلم .)١411(‏ 


14۲ باب القسم ب بين الزوجات كتاب النكاح 


معنّى منّ السنة هوّ الرفع ِل أنه رأى المحافظةً على قول أنس أوْلَى» وذلكَ لأنَّ 
كونّه مرفوعاً إنّما هوّ بطريتي اجتهادي محتَمَلٍ والرفعٌ نص» وليس للراوي أن ينقل 
ما هو محتمّل إلى ما هو نص غير مُحْكَمَلٍ . كذا قالَهُ ابنُ دقيتي العي“. وبالجملة 
إهم لا يعون بالسنةٍ إلا سنةٌ النبئ كف وقد فال سالم: وهل يعنونٌ ‏ يريد 
الصحابة ‏ بذلك إلا سنة النبئ ككي؟ والحديتٌ قد أَخُرَجَهُ أئمةٌ منّ المحدثِينَ عن 
أنس مرفوعاً منْ ظُرقٍ مختلفةٍ عنْ أبي قلابةٌ» والحديثُ دليلٌ على إيثارٍ الجديدة 
لمن كات عنذه زوج . وقال ابن عبد الر ٠‏ جمهوة العلماء هلل أن ذلك > 
للمرأة بسببٍ الزفافي سواءٌ كانث عندّه زوجةً أمْ لا واختارة النووي"» لكنّ 
الحديت دل على أنهُ فيم كانث غئذة زوحة: وقد ذهب إلى التفرقة ب بين البكر 
والعنى اهما كر الجمهورٌ فظاهرٌ الحديث أنه واجبٌء وأنه ق فلز وة الجديدة 
وفي الكل خلافٌ ع يقم عليه دليل يقاوم الأحاديتٌ؛ والمرادٌ بالإيثار في البقاءِ 
عندّها ما كان متعارفاً حال الخطاب» والظاهرٌ أن الإيثارٌ يكونٌ بالمبيتٍ والقيلولة 
لا استغراق ساعاتٍ الليل والنهازعندها كما قاله جماعةٌ: حى قال ابن دقيقٍ العيدٍ إنهُ 
أفرظ بعض الفقهاء ا مُقَامَهُ عندّها عُذْراً في إسقاط الجمعةٍ. وتجبٌ الموالاةٌ 

في السبع والثلاث؛ فلو فرق وجبّ الاستئناف ولا قُرْقٌ بِينَ الحرة والأمَةِء فلو تزوّج 
أخْرَى في مدةٍ السبع أو الثلاثِء فالظاهرٌ أنه يتم ذلكَ لأنهُ قذ صارٌ مستّحقاً لها . 

6٤‏ - وع ام سَلَمَةَ وا أنَّ النْبِىَ كله لَمّا تَرَرَجَهًا اقام عِنْدَمَا 
ثلاثاء وَثَالَ: «إنْه ليس بِكِ عَلَى أَفلِكِ هَوَانٌ إن شِنْتِ سَبَغْتُ لَكِ» وَإنْ سَبْفتُ 
َك سَبَعْتُ لِنسَائي», رَوَاهُ مُلِم. [صحيح] 

(وعن ام سلمة مون ان رسولّ الله ل لما تزوّجَها اقام عندها ثلاثاً وقال: إنة 
ل ا ا سبَّعْتٌ لكِ) أي أتممتٌ عندك سبعاً 
(وإن سبّغْتُ لك سَبّْعْتُ لنسائي. رواۀ مسلمٌ) وزاد في رواية”©: «إن شئتٍ ثلشتٌ ثم 
درت قالت: e‏ وفي رواية" : «دخل عليها فلمًا آراد أن يخرجَ أخذث 


.)۱٤۱/۱7( في «الاستذكار»‎ )۳( .)11١/5( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)١519( في «صحيحه» رقم‎ )٤( 2 .)190/١١( في «شرح صحيح مسلم؛‎ )۴( 
.)١57* /۰٠١( في لاصحيح مسلم» رقم‎ )31( .)١57١/515( في اصحيح مسلم؟ رقم‎ (2) 


كتاب النكاح باب القسم بين الزوجات ۱4۳ 


بثوبه» فقا رسول الل ل إنْ شت زدثُ لكِ وحاسبتُكِ للبكر سبع وللثيب ثلاث . 

دلَّ ما تقد على استحقاقي البكر والثيّب ما ذُكِرَ منّ العددء ودلّتِ الأحاديتُ 
على أنه إذا تعدّى الرَّوْجُ المدةً المقدرةً برضا اراو مقط حَقّها منّ الإيثار ووجبٌ 
عليه القضاءٌ لذلكٌ» وأما إذا کان بغير رِضًاها فقا ابت وعد مفهوم م قوله يك : 
«إن شئتِ»2 ومعنّى قوله: «ليسّ بك على أهِلِكِ» هوّ أنه لا يلحمّكَ منًا هوانٌ 7 
نضيعٌ مما تستحقّينَهُ شيئاً بل تأخذٍ خَذِيئَهُ كاملا . ثم أعْلَمَهَا بأن إليها الاختيارٌ بينَ 
ثلاثِ بلا قضاءِ وبينَ سبع ويقضي نساءه» وفيه حسنٌ ملاطفة الأهلٍ U‏ ما 
يجب لهم وما لا يجب والتخييرٌ لهم فيما هو لهمْ. 


جواز تنازل المرأة عن نوبتها 


٥‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ أنَّ سَوْدَةَ بت رَمْعَهَ وَهَبَتْ يَُوْمَهَا لِعَائِْشَةً . وَكَانَ 
5 6 َه af OS‏ ) 
ال كله يقم م لِعَائَِةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. متَقَقّ َي“ . [صحيح] 


(وعن E‏ بفتح الزاي والميم وعينِ مهملةٍ 
RG‏ بلا رادت بالسطياة سأري 
وخمسينَ (وهبث يومها لعائشة وكانّ النبيٰ 46 يقسمٌ لعائشة يوقها ويوم سودة. 
متفقٌ عليه), زَادٌ البخاري: وليلتهاء وزاد أيضاً في آخره: تبتغي بذلكَ رضًا 
رسول الله کل . وأخرجه أبو داو ' وکر يوت اله يسني رجاه وجا مسلم 
ANS‏ رسولٌ اللَّهِ كله قالتُ: ا 
يوم E‏ ا منها ذلكَ» ففيها وأشباهها نزلث: رن أترَةٌ حَامتَ من بَْنِهًا 
مورا أو إعراسا”؟ الآية. وأخرجٌ ابنُ سعي””* ' برجالٍ ثقاتٍ منْ روايةٍ القاسم بن 


.)١5471( ومسلم رقم‎ »)01١1( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) انظر ترجمتها في: «أسد الخابة» رقم (١٠٠۷)ء‏ و«الاستيعاب» (١٤٤۳)ء‏ و«الإصابة؛ رقم 
(50١١)ء‏ وەطبقات ابن سعد» (۸/ .)٥۲‏ 

(6) في «السنن» رقم .)۲۱۳١(‏ (4) سورة النساء: الآية .٠١۸‏ 

)0( في (طبقاته» (4/ 54) برجال ثقات. 


١545‏ باب القسم بين الزوجات كتاب النكاح 


أبي بزةً مرسلا أن النبئ يله طلّهاء يعني سودةًء فقعدث على طريقِهِ وقالث: والذي 
يَعَتَكَ بالحقٌ ما لي ذ في الرجالٍ حاجةٌ ولك أحبٌ أن أْعَتَ مع نسائك يوم القيامة 
فانشدُّكَ بالذي أنزلَ عليكَ الكتاب هل لقتني لموجدة وجدئها عليّ؟ قال : لاء 
قالتٌ : فأنشدك الله لما راجِعْتَنِي فراجَمَهاء قالتٌ: فإني جعلتٌ يومي لعائشة حبَّةٍ 
رسول الله يل. وفي الحديث دليل على جواز هبةٍ المرأةٍ نوبتها لصُرَّتَها ويعتبرٌ رضًا 
الزوج؛ لأنّ له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسق حقَّهُ إلا برضاة. 

واختلفت الفقهاءُ إذا وهبتٌ نوبتها للروج فقال الأكثرٌ: تصحٌ ويّخصٌ بها 
الزوج مَنْ أرادٌ وهذا هو الظاهرٌ. وقيل: ف له ذلك بل تصير كالمعدومة» 
وقيل: إن قالتُ له حص بها مَنْ شنت جار لا إذا أطلقتٌُ لهء قالُوا: : فيصحٌ 
الرجوع للمرأةٍ فيما وهبثٌ منْ نوبتها ؛ ؛ لأنّ الح يتجدّدٌ. 


يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 


2-5 وَعَنْ عُرْوَةَ طن قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ وِهنا: يا ابْنَ أَخْتي كَانَ 
رَسُولُ الله عله له يِمَضَا بَعْضَنًا عَلَى بَعْضِ فِي الق 0 مِنْ ميه عِنْدَنَاء وَكَانَ كَل 


ا 
> ر 


م للا َو برت علا ممما م بن ل اراو ين در تيس» عى ين 
التي هو بومهاة فييكت عنتقا وا أخمذة"" وبوا دود وَاللنل له وة 
الحاكه9؟. [صحيح] 

(وعنْ عروةٌ قالَ: قالث عائشة: يا ابنّ لختي كانّ رسولٌ الله 56 لا يفضّلٌ 
بعضنا على يعض في القضع امن مُكَهِ عنتنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاً فيو من كل امراة منْ غير مسيس)؛ وفي رواية'» : بغر وقَاعء فهو المرادُ 
هناء (حتّى يبلح التي هو يومُّها فيبيتُ عندهاء رواةٌ أحمدٌ وأبو داوة واللفظٌ له, 


)0( في «المسند» (78/15؟ رقم ۲۸۳ _ الفتح الرباني). 

(۲) في «السنن» رقم (115). 

(*) في «المستدرك» )۱۸٦/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبيء وهو 
حديث صحيح. انظر: الصحيحة رقم (14109). 

. أخرجها أبو داود رقم (١۲۱۳)ء والبيهقي (۱/ ۱۲۳) من حديث عائشة بإسناد حسن‎ )٤( 


کتاب النكاح باب القسم بين الزوجات ١6‏ 


وصكحة الحاكمٌ) فيه دليل على أنهُ يجوز للرجل الدخول على مَنْ لم يكن في 
وها من سا والتانيس لها واللحن والتقبيل ».وه بيان حسن حُلْقِهِ يلل وأنة 
كان خيرٌ الناس لأهلهء وفي هذه رد لما قالّه ابنُ العربي. وقد ل أشرنا إليه سات“ 
أنه كان له يكل ساعةٌ منّ النهار لا يجب عليه القَنْم فيها وهي بعد العصرء قال 
المصنف كله : لم جذ لما قاله دليلا . 

وقد عي الساعة التي كان يدور فيها الحديثٌ الآتي وهو قولّه : 

۷ - لملم" عَنْ عَائِسَةَ ڪچ قالّث: گان رَسُولُ الله که إا 


شان ال وار على سائ م يذو مِنْهُنّ. الْحَدِيتَ. [صحيح] 

(ولمسلم عنْ عائشة كان رسول اله 4 إذا صلّى العصر دار على نسائه ذم 
ُو منهنٌ, الحديث) أي دو لمس وتقبيل منْ دون ِقَاعٍ كما عرفت . 

۸ - وَعَنْ عَائِصَةَ ج أنَّ رَسُولَ الله يل كان يَسْأَلُ في مَرَضِهِ 
الذي مَاتَ فِيه: ين أنَا داه ری يوم عَائِفَة كَأَذْنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْتُ 
شَاءَء فَكَانَ في بَبْتِ عَائْسَة. ممق َل“ . [صحيح] 

SG EES 
انا غداً يريد يوم عائشةء فاذنَ له آزواجُه يكونٌ حيتٌ [يشاء] فكانَ في بيتِ عائشة.‎ 
متفقٌ عليه). وفي رواية: وكانّ أولَّ ما بُدئ به منْ مرضه في بيتٍ ميمونةًء‎ 
أخرجّها البخاري في آخر كتاب المغازي. وقولة: اند لاا وقح عند‎ 
أحمد” عن عائشة أنهُ يله قال: إني لا أستطيعٌ أنْ أدورٌ بيوتكنٌ فان شت عن أن‎ 
لي فاون له ووقعَ عند ابن سعدٍ 7 يماو شح رز زفي أن اللا وز ور‎ 
7 التي حاطبت أمهاتٍ المؤمنينَ وقالتُ: إن يش عليه الاختلاف» ويمكنٌ‎ 


. من كتابنا هذا‎ )41۷/۱٤( في «شرح الحديث» رقم‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه عند مسلم. بل أخرجه البخاري رقم (0117) عنها . 
(۳) البخاري رقم (۲۱۷٥)ء‏ ومسلم رقم .)۲٤٤۳(‏ 

)4( فی (ب): اء . 

(ه) في «الفتح الرباني» (۲۲۹/۲۱ رقم .)٤۷۷‏ 

0( في «طبقاته» (۲/ ۲۳۱ - ۲۳۲) بإسناد صحيح . 


۱٤٦‏ باب القسم بين الزوجات كتاب التكاح 


استأذنّ كلل واستأذنتٌ له فاطمةٌ وهنا فيجتمعٌ الحديثانٍ. ووقعَ في روايةٍ أنه دخل 
بيت عائشة يوم الاثنينٍ وماك يوم الاثنينِ الذي يليه. والحديثُ دليلٌ على أن 
المرأةً إذا أذنتُ كان مسقطاً لحقّها منّ النوبة وأنها لا تكفي القرعةٌ إذا مرضّ كما 
تكفي إذا سافر كما دلّ له قوله : 


إقراع المسافر بين نسائه 


4 - وَِعَنْهَا قَالَتْ: گان رَسُولُ الله ۾ كل: إا اراد سَمَراً أفْرَعَ بَيْنَ 
ایو أيه حرج سَهْمُهَا حَرَجَ بها مَعَهُ. مق عَلَيْه". [صحيح] 

(وعنها) أي عائشة (قالث: كان رسول الله كله إذا ارات سفراً اقرع بِينَ نسائه 
فَأَئِتَهُنٌ خَرَحَ سهمها خرع بها معَهُ. متفقٌ عليه). وأخرجَهُ ابن سعدٍ وزادٌ فيه عنْها 
فكان إذا خرجٌ سهم غيري عُرِفَ فيه [الكراهة] . دل الحديثُ على القرعة بينَ 
الزوجاتٍ لمن راد سفراً وأرادٌ إخراجَ إحداهنّ مع وهذا فعلٌ لا يدل على 
الوجوب» وذهبّ الشافعيُ إلى وجوبه وذهيتٍ الهادوية إلى أنَّ له السفرٌ بمنْ شاء 
وأنها لا تلزمه القرعة» قَانُوا: لان لا يجبٌ عليه القَسْمُ في السفر وفعلّه كله إِلّما 
کان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسنٍ معاملته؛ فإِنْ سافرٌ بزوجةٍ فلا يجب 
القضاء ء لغير مَنْ سافرٌ بها . وقالَ أبو حنيفة: يجب القضاء سواء كان سفره بقرعةٍ 
أو بغيرها. وقَالَ الشافعيٌ إن كان بقرعةٍ لم يجب القضاءً» وإِنْ كان بغيرها وجبّ 
عليه القضاءٌ ولا دليل على الوجوب مطلقاً ولا مفصلا . والاستدلال بأنَّ القَسْمَ 
واجبٌ وآنه لا يسقط الواجبٌ بالسفرء را أن ال اسقط هذا الواجبٌ بدليلٍ 
أن له أذ يسافر ولا بخرج منهٌ أحداً فن لا يجبٌ عليه بعد زيو قضاء أيام 
سفره لهنّ اتفاقاًء والإقراع لا يدل الحديثث على وجوبه لما عرفت أنه فعلٌ وفي 
الحديثِ دليلٌ على اعتبارٍ القرعة بينَ الشركاء ونحوهم. والمشهورٌ عن المالكية 
والحنفية عدم اعتبار القرعة. قال القاضي عياض : هو مشهورٌ عنْ مالكِ وأصحابه 


)1( البخاري رقم «(Yo4۹)‏ ومسلم رقم (۲۷۷۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۳۸)» وابن ماجه رقم (۱۹۷۰). 
000( في (ب): «الكراهية؟. 


كتاب النكاح باب القسم ب بين الزوجات ١‏ 
الحاو ال اا سكت 


لأنة من باب الخطر والقمارٍ وحُكِيَ عن الحنفية إجازتها. اه. 


واحتجٌ من مَنْعَ من القرعة بن بعضّ النساءِ قذ تكون أنفعَ في السفر من 
غيرهاء فلو خرجت القرعةٌ للتي لا نفع فيها في السفرٍ لأضرٌ بحالٍ الزوج» وكذا 
قذ يكونُ بعضٌ النساءٍ أقومٌ برعاية مصالح بيتِ الرجلٍ في الحضرء > فلو خرجتٍ 
القرعةٌ عليها بالسفرٍ لأضرٌ بحال الزوج مِنْ رعا ج بيت الرجل. وقال 


0 


القرطبيٌ: تخت مشروعيةٌ القرعة بما إذا اتفقث تفقث أحوالْهُنَ لئلّا بخص واحدةً 
کون ترجيحاً يلا مرججح؛ قيل : هذا تخصيصٌ لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع 
لأجله الحكمٌ والجرَّي على ظاهِرهِ كما ذهب إليه الشافعي أَقُوَمْ. 


00 2 وَعَنْ عَبِدٍ الله بن رَمْعَةَ طفن ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: 
دلا خلذ أَحَدُكُمْ انْرَآنهُ جَلْدَ العَبْيهء رَوَاهُ الْبُخَارِي"9. [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن زمعة 


(وعنْ عبد الله بن رفعة"2 وه) هو ابن الأسود بنِ عبد المطلب بِنِ أسدٍ بنٍ 
عبدٍ العزّى صحابيٌ مشهور رّ وليس له في البخاري سوى هذا الحديثِ وعداده في 
أهل المدينةء (قال: قال رسول الله كل: ا امراتكه جَلْدَ العبدٍ) بالنصب 
على المصدرية (رواة البخاريٰ) وتمامُه فيه: «ثمّ يجامعُها»»: وفي را ول 
أن يضاجعّها. وفي الحديثِ دليلٌ على جوازٍ ضَرْبٍِ المرأة ضرباً خفيفاً لقولِه جلد 


لق 8 (صحيحه) رقم .)٥۲۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم »)۲۸٥۵(‏ وابن ماجه رقم (1946)ء والبيهقي (0/ 2008 

/٤( e‏ ۱۷)ء والدارمي »)۱٤۷/۲(‏ والعرمذي رقم (2)75747 وابن حبان في 
«صحيحه» رقم (١۱۹٤)ء‏ والبغوي رقم (۲۳۲۲ و »)۲۳٤۳١‏ والنسائي في «عشرة النساء» 
رقم (585). 

(۲) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۲٠۷٤)ء‏ ولأسد الغابة» رقم »)۲۹١١(‏ و(الاستيعاب» 
رقم (1000). 

(۳) أخرجها البخاري رقم (5941). 


١8‏ باب القسم بين الزوجات كتاب التكاح 


العبدٍِء ولقوله في رواية أبي داود”"2: «ولا تضرب ظعينتَكَ ضربَكَ أَمَتَكَفى وفي 
لفظ للنسائة9 : «كما تضربٌ العبدٌ أو الأمدًاء وفي رواية للبخاري: ١اضَرْبَ‏ 
الفحل أو العبداء فإنَّها دالةٌ على جوازٍ الضرب إل آنه لا يبلغٌُ ضربٌ الحيواناتِ 
والمماليك. 

وقد قال تعالى: «وَأمْروْهُنَ 4 “ ودل على جواز ضرب غير الزوجاتٍ فيما 
ذكرٌ ضرباً شديداً. اا 

وقولّه: + ثمّ يجاممٌهاء دال على أنَّ عله النّهي أنَّ ذلك لا يستحسئُه العقلاء 
في مجرى العاداتٍ؛ أن الجماعَ والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في 
العشرة والمجلرة غالا ينفرٌ عمُن جلد بخلافي التأديب العستحسن فإنة لا بن 
الطاع؛ ولا ریت :أن عدم الضرب والاغتفارٌ والسماحة yT‏ هر 
أخلاقٌ رسول الله ك. 

وقد ا النسائين”” منْ حديثٍ عائشةً: ما ضربَ رسول الله يل امرأةٌ له 
ولا خادماً قكّاء ولا ضربٌ بيده قط إلا في سبيل اللو أو تُنْتَمَكُ محارم الله 
فيتتقمٌ لله تعالى. 

* ¥ 4ن 


)0 في «السئن» رقم )٤۷۸١(‏ ولفظه: «ما ضرب رسول الله يله خادماً ولا امرأة قطا. 

)7( في «عشرة النساء» رقم .)۲۸٤(‏ 

۳( في ااصحيحها رقم )7( 

.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

)0( في «عشرة النساء؛ رقم (581). 

قلت: وأخرجه مسلم رقم «(TTY IVY)‏ والترمذي في «الشمائل»؛ رقم )4۹( 

وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )£۲ ة والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۷۸ - ۷۹ رقم 
(A۱‏ وغيرهم» وهو حديث صحيح . 


کتاب النكاح باب الخلع ١54‏ 


[الباب السابع] 
باب الع 


بضمّ المعجمة وسكون اللام» هو فرا الزوجةٍ على مالٍ» مأخودٌ من خَلْمَ 
الثوبت؛ لأنَّ المرأةً لباس الرجلٍ مجازاً. وضع ال تفرقةٌ بِينَ المعلى الحقيقيٌ 
0 والأصلٌ فيه قوله تعالّى: ين ِف آلا يما حدُوة َو كلا جاح علا 


رَد 2324 . 


الخُلع ورد ما أخذت الزوجة 

۱ 2 عَنِ ان عَبّاسِ وا أن اْرَأةَ نَابتٍ بن فيس انت الي له 
قَقَالَتْ: : يا وَسُْولَ اللو ابت بن قيس ما أعِيبُ عَلَيْهِ في حلي وَلَا دِينِء وَلكِني 
أكْرَهُ الْكْفْرَ في الإشلام» كَقَالَ رَسُولُ الله يله: «أنَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهه؟ فَقَالَتْ: 
نَعَمْء كَقَالَ رَسُولُ الله 26: داقْبَلٍ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّفْهَا نَطلِيقة». رَوَاهُ الْبخاري"› 
وفي روَايَةِ له9": وَأْمَرَهُ بِطَلَاتِهًا. [صحيح] 

3 وَلأبِي 5او وَالترم ي وَحْسِنّه : أن ا نَابتٍِ بن قِيْسِ اِخْتَلَعَتْ 
مء فَجعَل ال كلل عِدَّنَهَا يق [صحيح] 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)٥۲۷۳( في لاصحيحه» رقم‎ )۲( 
.)5١05( وابن ماجه رقم‎ »)١19/5( قلت: وأخخرجه النسائي‎ 
.)٥۲۷٤( أي للبخاري في «صحيحه) رقم‎ )۳( 
مكرر.‎ )۱۱۸١( في «السئن» رقم (۲۲۲۹). )0( في «السئن» رقم‎ (€) 


\o‏ باب الخلع كتاب النكاح 


(عنٍ ابن عباس و ان امراةٌ ثابتٍ بن قيس) سمّاها البخاري جميلة: ذکر ٠‏ 
عن عكرمة مرسلا وأخرج البيهقئ" مرسلًا أنَّ اسمّها زينبٌُ بنتٌ عبدٍ اللَّهِ بن أب 
ابن سلولٍ» وقيل غير ذلك» (لتتٍ النبيّ 4 فقالث: يا رسول اللَّهِ ثابتُ بن قيس)“ 
هر ر أنصاريٍ ا وما بعدّها وهو من أعيانِ الصحابةء كان خطيباً 
للأنصار ولول الل ۾ كلخ وشهد له النبئ ب بالجنةٍ (ما أعيبُ) روي بالمثناة 
الفوقية مضمومة ا وبالمثناة التحتية ا وهوّ أوفقٌ 
بالمراد (عليه في خُلْقِ) بض الخاء المعجمة و وضم م اللام ويجوزٌ سكوثهاء (ولا 
ديڻِء ولي أكرةٌ لر في وملام فال رسول الله ڳل اترئّينَ عليه حديقتّه» فقالث: 
نعمء فقال رسولٌ الله : اقبلٍ الحديقة وطلَفُها تطليقة. روا البخاريٌء وفي رواية لهُ: 
[فامره]') بطلاقها. ولابي داو والترمذيٰ) أي من حديث ابن غباسٍ (وحسّتّه: ان 
امراة ثابتٍ بنِ قيس اختلعث منة فجعلّ النبيٌ ڳل عنّتها حيضة). قولها: أكرهٌ الكفرَ 
في الإسلامء أي أكرهُ منّ الإقامة عندّه أن أَقَمّ فيما يقتضي الكفرًء والمرادُ ما 
يضادٌ الإسلامٌ منّ النشوزٍ وبغض الزوج وغيرذلك» أطلقت على ما ينافي حل 
الإسلام الكفرٌ مبالغةٌ» ويحتمل غيرٌ ذلك. وقولّه: «حديقتّه» أي بستانّه» ففى الرواية 
أنه کان ترو ھا غل سن يقة تخل . . الحديثُ فيه دليلٌ على شرعية الحم وتء وأنه 
يحل أذ الووّض مي المرأق" واختلف العلماء بل يشرط في ميته أن تكون 
المرأةٌ ناشزة أمْ لا؟ فذهبً إلى الأول الهادي والظاهريةء واختارة ابن المنذر 


. أي البخاري في #صحيحه؛ رقم (017171) عن عكرمة مرسلا‎ )١( 

(؟) في «السنن الكبرى» (97/ 0917 . 

(۳) انظر ترجمته في: «الإصابة) رقم (407)؛ و«طبقات ابن سعد؛ (٥/٦۲۰)ء‏ و«التاريخ 
الكبير؛ (۲/ »)١١۷‏ و«أسد الغابة» رقم »)٥1۹(‏ و«الاستيعاب؛ رقم (51؟)20 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» (۱/ .)١٤١ ١۳۹‏ 

)4( في (ب): «وأمره. 

(5) اختلف الفقهاء في الع إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ إلى مذهبين: 
الأول: ذهب الإمام داود الظاهري» ورواية عن الإمام أحمدء وأحد قولي الشافعي» 
وإسحاق» وطاوس وعكرمة وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنه فسخ لا طلاق. 
ثانياً : وذهب الحنفية والإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمدء وأحد قولي الشافعي والحسن 
البصري وشريح وعطاءء ومجاهد والزهري» والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق. 


كتاب النكاح باب الخلع 10۱ 


مستدلَّينَ بقصةٍ ثابتٍ هذه و فن طلبٌ الطلاق و تعالى: إل أن 
ا ألا يقد يِقِيمًا حَدُود آ4 2 » وقوله: ر أن يأ يايين َة و مدن م چ 


وذهب أبو حنيفةً والشافعيُ والمؤيدٌ وأكثر 0 العلم إلى الكانئ وقالُوا: 

يصح الخلمُ معَ التراضي بين الزوجين وإنْ كان الحا مستقيمةٌ بينّهِمَا ويحل 
الْعِوَضُ لقوله تعالى: لن ل لک عن کیو َنْهُ قا الآية ولم يفرق» 
ولحديث: إلا بطيبة من نفسو » وقالُوا: إن ليس في حديث ثابتٍ هذا دليل 
علّى الاشتراط» والآيةٌ يحتمل أن الخو فيها وهر الظنُ والحسبانٌ يكونُ في 
المستقبلٍ یدل علق جوازة وَإِن کان الال مضا كينها وها قان الحدود الله 
[تعالى]ة©» في الحالِ» ويحتمل أذ يراة أن يَمْلَمَا آلا يقيما خدوة اللداؤلا يكون 
س إلا لِتَحَققَهِ ۾ في الحالٍء كذًا قيلَء وقد يقال إنَّ العلم لا ينافي أن يكون 
النشوزٌ مستقبلاء والمرادٌ إني أعلم في الحالٍ أني لا أحتملٌ معة إقامة حدود الله 
في الاستقبالٍ وحينئظٍ فلا دليل على اث شتراط النشوز في الآية على التقديرين. 


= انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )٠١١‏ بتحقيقنا. وانهاية المحتاج» (2)506/5 وامغني 
المحتاج؛ (۳/ ۲۹۸)ء و«الإنصاف للمرداوي» (۸/ ١٤۳۹)ء‏ و«آيات الأحكام» لابن العربي 


(/40). 
)١(‏ في (ب): «وبقوله». (۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۳) سورة النساء: الآية 19. (4) سورة النساء: الآية 4. 


(ه) ٠‏ أخرجه الدارقطني 76١/5(‏ رقم )4١‏ من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد 
الفهري مجهول. «التلخيص الحبير» (15/9). 
ه وأخرجه الدارقطني (۳/ 70 رقم 8 أيضاً من حديث أنس. وفيه: داود بن الزبرقان 
وهو متروك الحديث. «التلخيص الحبير» (157/9). 
ه وأخرجه أحمد في «المسند» (0/ 7١‏ ۷۳) مطولُاء والدارقطني (55/9؟ رقم )٩۲‏ من 
حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. وفيه: E‏ ا ا 
«التلخيص الحيير» (157/9). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )١555- ۲٠۵‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة 
الرقاشي وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
© وأخرجه البيهقي (1/ :)٠6١‏ وابن حبان (رقم: 67 موارد) عن أبي حميد 
الساعدي» وقد صححح الحديث الألباني في «الإرواء؟ رقم .)١409(‏ 

قف زيادة من (1). 


1o‏ باب الخلع کتاب النكاح 


ودل الحديثٌ على أنه يأخذٌ الزوج منها ما أعطاها منْ ر واختلفت 
هل تجوز الزيادةٌ أمْ لا؛ فذهب الشافعئٌ ومالك إلى أنّها تحل الزيادةٌ إذا كان 
النشورٌ منّ المرأقء قال مالكٌ: لم أزل أسمع 4 الفدية تجوز بالصَّداقٍ وبأكثرٌ من 
لقوله تعالى: ف جاح عَلبمَا ن قدت به . 


قال ابن بطالٍ: ذهب الجمهورٌ إلى أنه يجوز للرجل أنْ يأخدّ في الخلع أكثرَ 
مما أغظاهاء وقالَ مالك : لم أ أحداً ممن يُقْتَدَ به منم [من]”" ذلك لكنةٌ لِيسّ 
من نم مكار ا وأما الروايةٌ التي فيها أنهُ قال [المصنف]””: «أما الزيادةٌ 
فلا" فلم يثبث يثبث رفغها . وذهبٌ عطاءٌ وطاووسسٌ وأحمدُ وإسحاقٌ والهادوية وآخرونٌ 
إلى انها ك تجورٌ الزيادةٌ لحديث الباب» ولما ورد من روايةٍ: أما الزيادةٌ فلا؛ 
فإنة قذ أخرججها في آخرٍ حديثِ الباب البيهقك”© وا بن ماجة عن ابنِ جريج عنْ 
عطاءٍ مرسلاء ومثلّه عند الدا رقطنه ©) وأنّها قالتُ: «لما قال النبيّ لف أتردينَ 
عليه حديقته قالتٌ: وزيادةٌ: قال النبئ ل: «أما الزيادةٌ فلا الحديتٌء ورجاله 
ثقات إلا أنه مرسل. ا بجوازٍ الزيادةٍ بأنه لا دلالةَ في حديثِ الباب 
على الزيادة نَفْياً ولا إِثباتاًء وحديتٌ: «أما الزيادةٌ فلا» قذ تقدم الجوابٌ عنهُ مع 
أنه رمتل وغل أيه إن را لعل خرج مَحْرَّجَّ المشورة عَلَيْها والرآي» وأنة 
لا يلزمهاء لا أنه خرج مَحْرَّجَّ ج الإخبارٍ عن تحريْيِهًا على الزوج. 


وأما أمره هة بتطليقه لها فإنهُ أمرٌ إرشادٍ لا إيجاب كَذَا قيل» والظاهرٌ بقاءه 
على أصله من ن الإيجاب» ول له قر تعالى: ن غوف أو شري 
اخسن 4 فان المراد يجب عليه أحد الأمرين وهُنا قذ تعذر الإمساكٌ بمعروفي 
للها للفراق فيتعينُ عليه التسريح بإحسانٍ. ثم الظاهر أنه بقع الخ لفط 
الطلاق وأنَّ المواطأةً على رد المهرٍ لأجلٍ الطلاق بصي [لها]© ا الطلاق خلعاً. 
واختلفُوا إذا كان بلفظ الخلع فذهبتٍ الهادويةٌ وجمهورٌ العلماءٍ إلى أنه طلاق 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۹. (۳) زيادة من (آ). 

(۳) في (ب): ي . (5) فى «السئن الكبرى» .)۳۱٤/۷(‏ 
() في «السنن؛ (۳/ 798 رقم ۳۹) بإسناد صحيح.  ٠‏ 

(1) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. (۷) في (ب): «بها». 


كتاب التكاح باب الخلع or‏ 


ع 


وحکشهم أنه لفظ لا مله إلا الزوج» فكانَ طلاقاً ولو کان مَسْخاً لما جار على 
غير الصداتي كالإقالةٍ وهو بجر الجمهوو ينا قل أو كثرافدل أنه طلاقٌ. 
وذهبَ ابن عباس وآخرون إلى أنه فسْمٌء وهوّ مشهور مذهب أحمدٌ ويدلٌ لهُ 
أنه يل أمرّها أن تعتدٌ بحيضةٍ"“ قال الخطابيئ: في هذا أقوى دليل لمن قال أ أن 
الخلّع فخ ولیس بطلاقء إِذْ لو كان طلاقاً قم ركفن كيف اعد 0 
القائل بأنة 0 بأنة تعالى ذكرٌ في كتابه 00 فقالَ: #الطللقٌ ٍي ثم 0 
الافتداء ثم قالَ: إن طلقا ملا تیل م ون بد حى تنكم ر 98422 , لوك 
الافتداء 2 لكان الطلاقٌ الذي لا ا 1 إلا من بع زوج هر الطلاق الرابعٌ 
وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس ؛ فإنة سألة رجل طلَّقَّ امراته طلقَمِينٍ ثم 
اِخْتَلَعَهًا قالّ: نعم م ينكحها فإنّ الخلعٌ ليسّ بطلاق» 2 اللَّهُ الطلاق في أولٍ 5 
وآخرها و ا لف ا ثم قال : «الطلى تان كإمْسَالكًا 
تونب أذ قري اس4 ثم قرأ: تن عله 5 یل ا ي بد عق تككم روب 
. وة وقد قررنا أنه ليس بطلاق في «منحة الغفار 0 حاشية «ضوء النهار) 
ووضّحْنا هناكَ الأدلةً وبسظناها فيهء ثم مَنْ قال إنه طلاقٌّ يقولٌ إنهُ طلاقٌ بائنٌ 
لأنة و للزوج ال لم يكن للافتداء بها فائدةٌ» وللفقهاء أبحاثٌ طويلةٌ 
وفروع كثيرةٌ في الكتب الفقهية فيما بعل بالخلْع» ومقصوذنا شرح م ما دل له 
الحديثٌ على أنه .قذ ردنا ذلك ما يحتاج إليه. 


۲ - وَفي روَايَةِ عَمْرِو بن شْمَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد و عِنْدَ ابن 


286 لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي ۱۸7/7 رقم 74917) في قصة ثابت أن النبي‎ )١( 
قال له: خذٍ الذي لها عليك وخل سَبِيلّها. قال: نعم» فأمرها رسول اللَّهِ ل أن تعتد‎ 
بحيضة واحدةء وتلحق بأهلها»» ورجال إسناده كلهم ثقات.‎ 
ء)۳٤۹۸ والنسائي (185/5 رقم‎ »)۱۱۸١ رقم‎ 44١ /5( ولها حديث آخر عند الترمذي‎ 
رقم 4 أن النبي يل أمرها أن تعتد بحيضة»» وفي إسناده:‎ 577/١( وابن ماجه‎ 
محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث.‎ 
. والخلاصة: أن الحديث صحيح‎ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. (۳) سورة البقرة: الآية .۲۳١‏ 

)8( )1۲/7 4كة). 


1١65‏ باب الخلع كتاب التكاح 


0 ع‎ TE 
1 


ما : أنَّ نَابتَ بت بْنَّ فيس كَانَ دميماًء وَأ امد انه قا لت لك لول مَحَافَةٌ الله إا 
دحل عَلَىَ لَبَصَفْتُ في وَجهو. [ضعيف] 


(وفي روايةٍ عمرو بن شعيب عن لبيهِ عنْ جدّه عند ابن ماجة أنَّ ثابك بن 
قيس كانّ دميماً وأنّ امراته قالث: : لولا مخافةٌ اله إذا دخلّ علي لبصقتُ في وجُهء)ء 
وفي رواية""© عن ابن عباس أنَّ امرأةً تاب الا سول الله كل فقالث: يا 
رسول لو لا يجتممٌ رأسي وراسس ابت أبداًء إني رفعتٌ جانبّ الخباء فرأيئه ادل 
في عدةٍ وإذا هو أشدذهم سواداً وأقصرهم قامةً وأقبحهُم وجهاًا الحديتٌ» فصرّحٌ 
الحديثٌ بسبب طليها الخلعٌ وأبان. 


أول خلع في الإسلام 


۱٣۹۳‏ 2 وَِلأَحْمَدد" مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بن ابي حَنْمَة: وَكَانَ ذلك اول 
حلم في الإنلام. [ضعيف] 

(ولاحمد منْ حديث سهل بن ابي حثمة) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنةٍ 
(وكانَ نلك اول خلع في الإسلام) أنهُ أولُ خلع وقح في عصره ل وقيل إنه وقع في 
الجاعلة وهو أن عامرٌ بنّ الطَرب» بفتح الظاءِ المعجمةٍ وكسر الراء ثم موحَدَةٍ 
زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث فلما دخلث عليه نفرث منهُ فشكا إلى 
أبيُها فقال : لا أجمعٌ عليكَ فراق أَهِلِكَ ومالِكَ: وقد خلعتُها منك بما أعطيتها . 
زعم بعضٌ العلماء أنَّ هذا كان أولَ خلع في العرب. 


.,)5١51/( في «السئن؟ رقم‎ )1١( 
«هذا إسناد ضعيف‎ :)71١67 - ۷۲١ رقم‎ ۱۳٤ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة».‎ 
رواه الإمام أحمد في «مسندهة عن عبد القدوس بن بكر بن حبيش عن الحجاج عن‎ 
عمرو بن شعيب به.‎ 
وله شاهد من حديث عبد الل بن عباس رواه النسائي وابن ماجه.‎ 
ورواه البزار في «مسنده» من حديث أنس إن اه.‎ 
.)۱١۳/۷( وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء»‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ »)۳ /٤( فلينظر من أخرجها. (۳) في «المسند»‎ )۲( 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق \oo‏ 


[الكتاب التاسع] 
كتاب الطلاق 


هوّ لغةً: حل الوثاق» مشتقٌ منّ الإطلاق وهو الإرسال والتركُء وفلان طَلْقُ 
اليدين بالخيرٍ أي كثيرٌ البذلٍ والإرسالٍ لهما بذلك. . وفي الشرع: حل عقدة 
التزويجء قال د الحرمين: هر لفط جاهليٌ ورد الإسلامٌ بتقريره. 

20١‏ عن ابن مُمَرَ و قَالَ: قال رَسُولُ الل : «أَبْمَضُ الْحَلالٍ 
إِلَى الله الاق رَرَاء بُو داو“ وَابْنُ ماج وَصَححَهُ الحا وَرَجْمْ 
أَبُو حاتم إِرْسَالَهُا©. [ضعيف] 


(عنٍ لبن عمن و قالَ: قال رسول الله : إِنَّ أبغضٌ الحلالٍ إلى الله الطلاق. 
رواة بو داود واينٌ ماجة وصكُحَة الحاكم ورجّع ابو حاتم إرساته)» وكذلك 
الدا رقطني ر والبيهقي'") رحا الإرسال. الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ في الحلالٍ 
أشياء مبغوضةٌ إلى الله تعالى وأنَّ الطلاق أبغضّهاء فيكون البخض مجازاً عن كونه 
لا ثواب فيه ولا قُرْبَةَ في فعله. وَمَّلَ بعض العلماء المبغوض منّ الحلالٍ بالصلاة 
المكتوبة في غير المسجدٍ لغير عذر. وفي الحديثِ دليلٌ على أنه يحسنُ تجنبٌ 
إيقاع الطلاق ما لم يجد عنهُ مندوحةً. وقذ قسَّمّ بعضٌ العلماءٍ الطلاقٌ إلى 


.)5١18 رقم‎ ٠٥١ /١( رقم ۲۱۷۸). (۲) في السئن؛‎ ”5١/1( في «السنن»‎ )١( 

(۳) في «المستدرك؛ (191/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
صحيح على شرط مسلم. وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث 
الألباني في «الإرواء» ٠١5/7‏ رقم .)۲٠٤١‏ 

() في «العلل» (451/1). (5) لعله ذكر ذلك في «العلل». 

() في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۲۲). ١‏ 


و 


165 كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


الأحكام الخمسةء فالحرام الطلاق البدعئٌ؛ كارن الواقعٌ لغير سبب مع 
استقامة الحال؛ وهذا هو الم “ المبغرض مع جلو 


طلاق الحائض 
4 - وَعَنْ ابن عُمَرَ أنه طلم امُرأئةُ وَهيَ حَائِضٌ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله كَسَأَلَ عْمَرُ رَسُولُ الله كي عَنْ ذلك كَثَالَ: «مُرْهُ كُلْيراجغهاء 
ثم لسکا حتى تَطهْرٌ ْم تحيضّء ثُمْ تَطَهْرَء ُمْ إن شَاءَ م شَاءَ 
طَلْقَ قَبْلَ أن يمس َتِلْكَ الْمِدَةٌ التي أَمَرَ الله أن تُطَنّقَ لَهَا النُسَامَى م مَتَفْقٌّ 
عَلَيِْاا". [صحيح] 
8 رفي روَايَة ْنل : م مُرْهُفَليراجِعْهَاء فم للها طَاهِراأَوْحَابِلا؛ . [صحيح] 


- وفي رواية أخرى لِلْبْحَارِيَ”": «وَحُيِبَثْ تَطلِيقَة». [صحيح] 

- وَفي رِوَايَةٍ لملم قال ابْنُ ُمَرٌ: ما نت طَلَّفتَهَا وَاجِدَةٌ أو انْثتَيْنء 
َد رَسُولَ الله 6ك أَمَرَنِي أنْ أَرَاجِمَهَا ق أُمْسِكَهَا حتى خيما ا 
تم مهلها حَتَى تَظهُر فم أطَلْقَهَا قَبْلَ أنْ أمَسَهَاء وما أَنْتَ طلَفْعَهَا تَلاثاً كَقَدْ 
عَصَيْتَ رَبَكَ فِيمًا أمَرَكُ به مِنْ طلا امْرَأيِكَ. . [صحيح] 

دی ابرع "+ قال ع ا غ را علن وله يوقا 
سيا وَكَالَ: «إِذًا طَهْرَتْ فَلْيُطلّق أو لينيك». [صحيح] 


.)۱٤۷١( البخاري رقم (0775), ومسلم رقم‎ )١( 
۔‎ ۱۳۷ /١( والنسائي‎ »)١١15( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۷۹)» والترمذي رقم‎ 
.)٥۳ ومالك في «الموطأ» (؟/ كلاه رقم‎ »؛0١‎ 

(؟) في #صحيحه' (۲/ ۱۰۹۵ رقم ). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)5١14١(‏ والترمذي رقم .)۱۱۷١(‏ 

(۳) في «صحيحه) (861/9 رقم «878). 

.)۱٤۷۱/١ في اصحیحه» (۱۰۹۳/۲ رقم‎ )٤( 

(5) لمسلم في «صحیحه» (۱۰۹۸/۲ رقم .)۱٤۷۱/۱٤‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق \o¥‏ 


(وعن ابن عمرّ مَك انه طلّقّ امراته وهي حائضٌ في عهدٍ رسول لله 5 فسال 
عم رسول الله يله عنْ ذلكَ فقالَ: مُرْهُ فليراجغها ثم ليمسكْها حٌى تطهرَ ثم تحيض 
ثم تطهن ثمٌ إِنْ شاءَ أمسك بعد وإنْ شاءَ طَلّقّ قبل أنْ يمس فتلكَ العدةٌ التي امرَ اللّهُ 
ان تُطَلّقَ لها النساءء متفقٌ عليه). في قوله: مُرْهُ فليراجغهاء دليلٌ على أنَّ الآمِرَ 
لابن عمرّ بالمراجعة النبيُ كله فان عمرٌ مأمورٌ بالتبليغ عنٍ النبيّ ككل إلى ابنه بأنة 
مأمورٌ بالمراجعة فهر نظيرٌ قوله تعالّى: طقل إيبادى ك ماما يمُأ اة 
فان يل مأمورٌ بان يأمرّنا بإقامةٍ الصلاةٍ فنحنُ مأمورونَ منّ اللَِّ تعالّى» وان عمرٌ 
كذلكَ مأمورٌ منّ النبئ كل فلا بوهم أن هذه المسألةً من باب مسألةٍ هل الأمرٌ 
لار بالشيء أمرٌ بذلك الشيءء وإنّما تلك الال ثل قوله لله: «مُرُوا أولاذكم 
بالصلاةٍ لسبم» الحديتٌ لا مثل هذو] إوإذا عرفت أنه مأمورٌ منه يل بالمراجعة 
فهل الأمرٌ للوجوب فتجبٌُ الرجعةٌ آم لا؟ ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عنْ 
احمدّء وصح صاحبٌ «الهدايق»”" من الحنفية (وجوتها/ وهو قول داو ودليلهم 
الأمرُ بهاء قالُوا: فإذا امتنعَ الرجل منها أذّبه الحاكمٌ فإ أصرّ على الامتناع 
ارتجعّ الحاكمٌ عنهُ. وذمَبَ الجمهورٌ إلى EY‏ قانُوا: لأنَّ ابتداءَ 
النكاح لا يجب فاستداميّه كذلكَ» فكانّ القياسٌ قرينة على أنَّ الأمرّ للثدب 
وأَجِيْبٌ ]بان الطلاقّ لما كان محرماً في الحيض كان استدامةٌ النكاح فيه واجبة. 
وقوله: «حبَّى تطهرٌ ثم تحيضٌ ثم تطهرً» دليلٌ على أنه لا يُطْلّنُ إلا في الطهرٍ 
الثاني دون الأولٍ. وقد ذهب إلى إتحريم|الطلاقِ فيه مالك وهو الأصح عند 
الشافعية» وذهبٌ أبو حنيفة إلى أن الانتظارٌ إلى الطهرٍ الثاني |[مندوبٌ|وكدًا عن 
أحمدّ مستدلينَ بقولِه: (وفي روايةٍ لمسلم) أي عن ابن عمرّ (مُرْهُ فليراجغهًا ثم 
ليطلفها طاهراً او حاملا) فَأَظلِنَ الطهرٌ ولأنَّ التحريمٌ إِلّما كان لأجل الحيض فإذا 
زالَ زال موجبٌ التحريم فجاز طلاقُها في هذا الطهر كما جار 57 اللي ب 


.۳١ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۷)ء والدارقطني (۱/ ۲۳۰ رقم 7) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. بسند حسن. 

.(YYA/) 5 


10۸ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


وكما يجوز في الطهرٍ الذي لمْ يتقدم طلاقٌ في حيضته ولا يَخْقَى قربُ ما قَانُوه| 
إوقي قولهز «قبلَ أذ يمسل» دليل على أن إذا طلّق في اله بعد الم فإنهُ طلا 
بِذْعِيّ محرّمٌ وبه صرح الجمهورء وقال بعض المالكية: إنهُ يُجْبّرٌ على الرجعة فيه 
كما إذا طلقّ وهي حائض .]أرقي قوله: «ثم تطهرً»: وقوله: «طاهرً» شلا 
للفقهاء ء هل المرادٌ به انقطاع الدم أو لا بدَّ من الغْسْلِ؟ فعنْ أحمدٌ روايتانٍ الراجحٌ 
أنه لا بذ من اعتبارٍ العُسلٍ لما مرّ في روايةٍ النساءء: : «فإذا اغتسلت من 
حيضيها الأخرى فلا يمسّها حتى يُطَلِقّها ون شَاءَ أن يمسكها أمسگها؛» وهو 
مفسُرٌ لقوله: طاهراًء وقوله: ثم تطهرٌ] 


[وقوله : «فتلك العدةٌ التي أمرّ اللّهُ أن تطلّقَ لها النساء» أي أَذِنَ في قوله: 
لفون لمِدِّنَ4”"'. وفي رواية مسلم'” قال ابن عمرّ: وقراً النبيٌ يكلذ: جاب 
ّى الآية] إوفي الحديثٍ دليلٌ على أنَّ الأقراء الأطهارٌ للأمْرٍ بطلاقها في 
الطهر»|إرقوله: طفن لِِدّمِنَ4”" أي وق ابتداءِ ۽ عدتهي ]إوني قوله: ۹ 
حاملاء دليلٌ على أن طلاق الحامل سنيٌ وإليه ذهبَ الجمهورٌ| 
3 ان الطلاق البدعيّ مدهي عن محرّمٌ فقدٍ اخثُلِت فيو هل يق 

وور . . 

ويُعْتَدٌ به آم لا يقعٌ؟ فقال|الجمهور[ يقعٌ» مستدلينَ بقوله في هذا الحديث: 0 
أخرى) أي في رواية أخرى (للبخاري: وحُسِبَتْ تطليقة) وهرّ بضم الحاء المهملةٍ 
مبنيٌ للمجهولٍ منّ الحسابء والمرادٌ جَعْلُها واحدةً منّ الثلاثِ التطليقاتٍ التي 
[ملکها] الزوجٌ ولكنّه يصرخ بالفاعل هنا؛ فإِنْ كان الفاعل ابنَ عمرّ فلا 
حجةً فيه إن كان النبئ يل فهر الحجة إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه 

إو ی و فهر دسي 

الرواية كما في مسندٍ ابن وهب بلفظ وزادً ابن أبي ذثب في الحديث: عن 
النبيّ ليد وهي واحددّى اا الدا رقطنث*) من حدیث ابن أبي ذئب وابن 
إسحاقٌ جميعاً عنْ نافع عنٍ ابنٍ عمر عن النبي وكه: «قال هي واحدةٌ». وقد ورد 


.)۳۳۹٩ رقم‎ ١5١-1١40 /5( في «السئن؛‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(۳) في اصحيحها (۲/ ۱۰۹۸ رقم .)۱٤۷۱/۱٤‏ 

.)۲٤ في (ب): «يملكها». () في «السنن» (4/4 رقم‎ )٤( 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ١68‏ 


أن الحاسبّ لها هو النبئُ كله من طرق يقري , بعضها بعضاً ]| 


[(وفي رواية ليةٍ لمسلم: قالّ ابن عمرّ) أي لما سألّه سائل (اما انت طَلَفْتَها واحدةٌ 
أو اننتينٍ فإنّ رسول الله يل أمرني أنْ أراجقها ثم أمسكّها حٌى تحيض حيضة 
لخر اي تة وا فت طلقتها ددا فقذ عصيت ري فا فزت به من طلاق 
امرتتِك) دال على تحريم الطلاقي في الحيض» وقذ يدل قولّه : «أمرني أن أراجِمّها» 
على وقوع الطلاق إذ الرجعةٌ فرع الوقوع وفيه بحتُ. وخالفه فيو عاو 
والخوارجٌ والروافض وحكاءٌ في «البحرا“ عن افر [والصادق]0© والناصر 
قالُوا: لا يقعٌ شيءَ٬ E‏ القول ابن حزم وه ابن ته وات 
القيم"' واستدلوا بقوله: (وفي 0 أخرى) أي E‏ عن ابن عمرَ (قال 
عبد اللَّهِ بن عمر: فردّها علي ولم يَرَهَا شيئاً وقالّ: إذا طَهُرَتُ فليطلق أو ليمسك» 
ومثلّه في رواية أبي داودٌ: فردّها علي ولمْ يَرَها شيئاً وإسنادٌه على شرط الصحيح. 
إلا أنه قال ابن عبدٍ البْرّ في قوله: «ولم يرّها شيئاً» منكرٌ لم يقله غير أبي الزبير 
ولیس بحجةٍ فيما خالّفه فيه مِئلّه فكيفت [من]”" هر أثبتٌ منة؟ ولو صم لكان 
معناهًا واللَّهُ أعلمُ: ولمْ يرا شيئاً مستقيماً لكونها لم تقغ على السنة. 

وقالَ الخطابة : قال آهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ منئْ هذا 
ويحتمل أنَّ معناها ل ا تحرم [معھا] المراجعةٌء أو لم يَرَها شيئاً جائزاً 
في السنة ماضياً في الاختيارٍ وإ كان لازماً لهُ. ونقلَ البيهقئُ في «المعرفة»!© 
عن الشافعيّ آنه ذكرٌ رواية أبى الزبير فقالٌ نافع : ات من الى الزبير والأثبثُ منّ 
الحديثيْن تن او أن يؤخدّ بو إذا تَحَالَهًا. وقد واف نافعاً غيره من أهل التثبت. 


)١(‏ فى (ب) لما سأله سائل. 

(؟) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) زيادة من (ب). 

(6) في «المحلّى؟ 151/1١‏ ۔ ۱۷۰) رقم .)۱۹٤٩(‏ 

(5) في «مجموع الفتارى» (51/ 5 وما بعدها). 

0) فی «زاد المعاده 5١8/60(‏ - ۴۳۸). (9) فى (ب): ابمن). 

(۸) في «معالم السنن» (775/5) حاشية السنن. ٠‏ 

(9) في (ب): «معه). (۱۰) (۲۸/۱۱ رقم .)۱٤۹۳۱‏ 


مل كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


قالوا: وحمل قولّه ولم يَرَهَا شيئاً على أنه لم يعذها شيئاً صواباً غير خطأ بل يؤمرٌ 
صاحبّه ألا يقيمَ عليه لأنه أمرهُ بالمراجعةء ولؤ كان طلَّقَّهَا طاهِراً لم يؤمرُ بذلك 
فهر كما يُقَالُ للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه إنهُ لم يصنغ شيئاً أي 
لم يصنغ شيئاً صواباً. وقد أطال ابن القيم في «الهدي الكلام على نُضْرة عدم 
الوقوع لك بعدّ ثبوتٍ أنه يك حَسَبَهَا تطليقةٌ تطبخ كل کل عبار ويضيعُ كل صنيع . 
وقد كتا نفتي بعدم الوقوع وكتنا فيه رسالةٌ وتوا كا مده را ول وقوعّه. 

تنبية : : ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به ولا منْ عدم الوقوع لأدلةٍ قويةٍ 
سفتها قي رسال سكيتاها الدليل الشرعيّ في عدم وقي الطلاقي البذعي . ومنّ الأدلة 
أنه منسوبٌ» ومسمّى النسبة إلى البدعةء وكل بدعةٍ ضلالةٌ» والضلالةٌ لا تدخل فى 
نفو حكم شرعيّ ولا يقعٌ بها بل هي باطلةٌ؛ ون الرؤاة لحنيث: ابن خر اتفثوا 
على أنّ امسن المرفوعَ في هذا الحديثِ غيرٌ مذكور فيه أنَّ النبيّ 6 حسبٌ تلك 
التطليقة على ابن عمرٌ ولا قال له قد وقعثء ولا رواهُ ابنُ عمرٌ مرفوعاً. بل في 

صحيح مسل" ما دل على أن وقوعها نما هو رأيّ لابن عمرٌ وأنة سيل عن ذلك 
فقالٌ: «وما لي لا أعتدٌ بها وإنْ كنت قذ عجزث واستحمقتٌ»» وهذا يدل على أنه 
لا يعلمٌ في ذلك نصاً نبوياً لأنة لو كانَ عندّه لم يتر روايته ويتعلق بهذِه العلةٍ 
العليلةٍ فإنَّ العجر والحَمَىَ لا مدخلٌ لهما في صحة الطلاق» ولو كان غندّه نص 
نبويٌ لقال وما لي لا أعتدٌ بها وقد أمرني رسولٌ الله كله أنْ أعتد بها . 

وقد صرح الإمامٌ الكبيرٌ محمد بن إبراهيمَ الوزير بأنة قدٍ اتفقّ الرواة على 
د رفع الوقوع في الروايةٍ إليه به وقد ساق السيدٌ محمد ك سب عشرة 
جه على عَدَم وقوع الطلاقي الذي ولحُضاها في رسالا المذكورة» وبعد هذا 
تعرفٌ رجوعَنا عما هنا فلْيلْحقْ هذا في سخ سبل السلام . 

وأما الاستدلال على الوقوع بقوله: فليراجغهاء ولا رجعة إلا بعد طلاق» 
فهرٌ غيرٌ ناهض لأنَّ الرجعةً المقيدة ببُعْدٍ الطلاقٍ عُرْفٌ شرعيّ متأخرٌ إِذْ هي لغةٌ 
اعم منْ ذلكَ. ودل الحديثٌ على تحريم الطلاتي في الحيض وان الرجعة يستقل 
بها الزوج منْ دونٍ رضا المرأةٍ والوليّ لأنهُ نه جْعِلَ ذلكَ إليوء ولقولِه تعالى: 


.)١ةالار/لا رقم‎ 1۰4۷/۲) (1) .(YTA-_ 1/0) (1) 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۹۱ 


مه له 


لوشن كن ريَهِنّ في لك وبأنَّ الحاملَ لا تحيض لقولِه: طاهراً أو حاملاء 
SS‏ ا يْبَ بان حيضٌ الحامل لما لم 
يكن له أثرٌ في تطويل العِدَّةِ لم يعتبر لأنَّ عَدَّتَها بوضع الحم وا الأقراء في 
العدةٍ هي الأطهار. 

قال الغزاليٌ: اویساتی من ترت طلاق الحائض طلاق المخالعة؛ لان 
لنب ل لم يستفصل حال امرأة ثابتٍ هل هي طاهرة أو حائض مع آذه له 
بالطلاق» والشافعي يذهبٰ إلى أن ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمال ينل منزلة 
العموم في المقالٍ. 1 


۹۳ - وَعَنِ ابن تمبّاسٍ و قَالَ: گان الطَلَاقُ عَلَى عَهِدٍ 
سول اللَّه لله وبي بر وَسَئَتَيْنِ مِنْ خِلائَهِ مُمَرَ طلاقَ الثَلَاثِ وَاحِدَهَ فَقَالَ 
0 إن النَّاسنَ قَدٍ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَثْ لَهُم فيه ناه كَل أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِم؟ 
كَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ ملل“ . [صحيح] 
(وعن لبن عباس ئ قالَ: كان الطلاقٌ على عهدٍ رسول لله كله وابي بكر 
وسنتين منْ خلافة عمرّ طلاقّ الثلاثِ واحدةء فقالٌ عمرٌ بن الخطاب: إن الناسّ قد 
Se‏ [كان]!" لهم فيه اناة) بفتح الهمزة أي مهلةً (فلؤ أمضيناةٌ عليهؤ, 
امضاء عليهم. رواةُ مسلمٌ). الحديتٌ ثابتٌ من طرق عنٍ ابن عباس هه وقدٍ 
و الت موا ل و 1 
بكر ثمّ في أولٍ أيايه؟ وظاهِرٌ كلام ابن عباس أنه كان الإجماعٌ على ذلك 


وَأَجِيْبَ عنهُ بستة أجوية: 


.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في «صحیحه» رقم .)١577(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1944١؟)‏ و(*550)»: والنسائي :)١50/7(‏ وهو حديث 
صححوع . 

(۳) في (ب): «کانت». 


۱۹۲ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


الأول : أنهُ كانَ الحكمْ كذلك ثم ثح في عصره ڳلا وا 
داو '' منْ طريتي يزيد النْحْوِيٌ عن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «كانَ الرجل إذا 
طلّنَّ امرأتّه فهو أحنٌ بِرَجْعَيها وإنْ طلّقها ثلاثاًء فَنْسِحَ ذلكَ؛ اه. إلا أنه لم يشتهر 
النسح فبقي الحكم المنسوحٌ معمولًا به إلى أن أنكرَهُ عمرٌُ. 

قلتٌ: إِنْ ثبتث روايةٌ النسخ فذاك وإلا فإنهُ يُضَمّفُ هذًا قول عمرّ إن 
الناسَ قدٍ استعجلُوا في أمرٍ كانت لهمْ فيو أناةٌ إلخ؛ فإنهٌ واضحٌ في أنه رَأَيّ 
مَحْضٌ لا سنَّةَ فيه» وما في بعض ألفاظه عند مسلم'" أنه قال ابن عباس لأبي 
الصهباء: «لما تتابع النامسن في الطلاق في عهِدٍ عمرٌ فأجارَهُ عليهم؟. 

ثانيها: أنَّ حديتٌ ابن عباس هذا مضطربٌ. قال القرطبيُ: في شرح سام 
وقمَّ بواج لخدف على ابن عباس الاضطرابٌ في لفظوء فظاهرٌ سياقِه أنَّ هدا 
الحكمّ منقولٌ عنْ جميع أهلٍ ذلك ا والعادةٌ تقتضى أن يظهرٌ ذلك وينتشرٌ 
ولا ينفردٌ به ابن 17 فهذا ية يقتضي التوقفت عن العمل بظاهرهو إذا لم يقتض 
القطع ببطلانه اه. 

قلتُ: وهذا مجردٌ استبعادٍ فإنه كم منْ سُنَّةٍ وحادثةٍ انفرد بها راو ولا يضر 
سِيّما مثل ابن عباس بحر الأمةٍ. ويؤيدٌ ما قالّه ابنُ عباس منْ أنّها كانتٍ الثلاثُ 
واعذة عا بای :من ید ابن ركانة”" وإنْ كان فيه كلام ا 

الثالثُ: أنَّ هذا الحديتٌ ورد في صورةٍ خاصةٍ هي قول المطلّق: أنت طالق 
أنتِ طالقٌ أنت طالقٌء وذلكٌ آنه كان في عصر النبوة وما بعدّه وكانٌ حال الناسٍ 
[محمولًا]”*» على السلامة والصدقٍ فيقبل قول من ادّعَى أن اللفظ الثاني تأكيدٌ 
للأولٍ لا تأسيسٌ طلاتي آخرٌ وا يمدق اف درا فلمًا رای عم تير أحوالٍ 
الناس وغلبة الدعاوّى الباطلةٍ رأى منّ المصلحة أن يُجَرَى المتكلّمْ على ظاهر 


)١(‏ في #السئن» رقم (۲۱۹۵) بإسناد حسن. 

.)۱٤۷۲/۱۷( رقم‎ )۲( 

(۳) سيأتي تخريجه برقم )۱۰٩۱۱/١(‏ من كتابنا هذا . 
(4) في (أ): «محمول». والصواب ما ذكرناه في (ب). 
(4) زيادة من (ب). 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۹۳ 


[كلة و" ولا يسدق في دَغوى ضميره» وهذا الجوابُ ارتضاهُ القرطبيُ. قال 
النووي لل : هو أصحٌ الأجوبة. 

قلت : ولا يْنَى آنه تقريرٌ لكونِنَهْي عمرٌ رأياً محضاً ومع ذلك فالناسُ مختلفون 
في كل عصر فيه الصادق والكاذبُ» ا 
ييل قوله ون كان مبلا في نفس الأمر يكم بالظاهر واللهُ يتولى السرائرٌء 
ظاهرٌ قول ابن عباس طلاق الثلاثِ واحدةٌ أنه كان ذلك بأي عبارةٍ وقعثُ. 

الرابعٌ: أنَّ معى قولِه: كان الطلاقٌ الثلاثِ واحدةًء أنَّ الطلاقّ الذي كان 
يوقم في عهده ب وعهدٍ أبي بكر إِنّما كان يوقع في الغالب واحدةٌ لا يوقع لاا 
فمرادٌه أنَّ هذا الطلاقّ الذي يوقعون ثلاثاً كان يوقعٌ في ذلك العهد واحدةٌ 
اوزنا قوله فل اضيا عليه بمعتى لو ألجريناة على حكم ما شرع من وقوع 
الثلاث. وها الجراب يتنزل على قوله: استعجلُوا في أمر كان لهم فيه آناةّء 
0 قريباً من ن غير تكلّفٍء ويكونُ معناه لحان اوي عاداتٍ الناس في 

إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكمُ متقررٌ. وقد ع هذا التأويل ابن العربي 

ونسَبهُ إلى أبي زرعة . وكذا البيهقئ“ أخرجَهُ عنهُ قال: معنا أنَّ ما تطلقونٌ أنتم 
ثلا کانوا يطلقون واحدةٌ. 5 

قلتٌ: وهذا يتم إِنٍ اتفقّ على أنه لم يقعْ في عصر النبوة إرسالُ ثلاث 
تطليقات فم واحدةً. 2 أبي ركانة وغيره يدفعه وينو عن قول عمر: فلو 
أمضيناة» فإنة ظاهر فى أنه لم يكنْ مضّى في ذلك العصر حى رَأىٍ إمضاءَه» وهو 
دليل وقوعه في عصر فر الو ئة لم ينض فلي فر فيه آنه كان وقوعٌ الثلاث دفعة 
نادراً في ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاثِ ليس له حكم الرفع فهر 
موقوفٌ عليه › وهلا الجواتث ضعيفك لما تقر تقرر في أصول الحديث وأصولٍ الفقه أنْ 
«كنا نفعل»» و«كانوا يفعلونً» لهُ حكمُ الرفع. 


(1) في (ب): «قوله». (۲) في شرحه لصحيح مسلم (۷۱/۱۰). 
(۳) في (ب): «فیکون». () في «السنن الكبرى» (۳۳۸/۷). 


1£ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


السادسٌُ: آنه أَرِيْدَ بقوله طلاقٌ الثلاتٌ واحدةٌ هوّ لفط البئّة إذا قال: أنتِ 
طالقٌ البتةّء وكما سيأتي في حديثٍ ركانة. فكانّ إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره 
بالواحدة وبالثلاثِ» فلما كان في عصر عمرّ لم يُقْبَلَ منة التفسيرٌ بالواحدة» قيل 
وأشارَ إلى هذا البخاري فإنة أدخل في هذا الباب الآثارٌَ التي فيها البتة 
والأحاديتٌ التي فيها التصريحٌ بالثلاثِ کان يشيرٌ إلى عدم الفرق 8 وأنَّ الب 
إذا أظلقف حملت على الفلاث إلا إذا آراة المطلقٌ واحدة فقيل » قرو بعش 
الرواةٍ البتةً بلفظ الثلاثِ يريد أنَّ أصلٌ حديثٍ ابن عباس يه كان طلاقٌ البتةً 
على عهِدٍ رسولٍ الله ب وعهدٍ أبي بكر إلى آخره. 

قلتُ: ولا يحْمَّى بُعْدٌ هذا التأويل وتوهيمٌ الراوي في التبديل» وة أن 
الطلاق بلفظ البتةٌ في غاية الندورٍ فلا يحمل عليه ما وقمَّ» كيت وقول عمرّ: قدٍ 
استعجلُوا في أمرٍ كان لهم فيه آناةٌء يدل أنَّ ذلك واقعٌّ أيضاً في مسر النبوةء 
والأقربٌ أن هذا راي م عمرٌ رجح له كما مَنمّ من من [متعة]”"" الح وغيرها. 
وکل [واحد]”" يؤخد منْ قولِه ويتركُ غيرٌ رسولٍ اللَِّ ي. وكوثه خالت ما كان 
على عهده ية فهو نظير متعةٍ الحجّ بلا ريب» والتكلفاتٌ في الأجوبة ليوافقٌ ما 
ثبت في عصر النبوة لا يليقُء فقدذ ثبتَ عنْ عمرٌ اجتهاداث يعسرٌ تطبيقها على 
ذلك نعم إذا أمكنّ التطبيقٌ على وجه م فهر المراد. 

٤‏ 2 ورَعَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبِيدٍ ف قَالَ: أخيرَ وَسُولُ الل بل عن 
رَجُلٍ لى امْرَأتهُ 7 تَظلِيقَاتٍ جَمِيعاء َقَامَ عَضْبَانَ ثم قَالَ: 0 
بكتاب الله وَأَنَا ر بین أظهرٍكُْ»؟ حتى كَامَ رَجُلٌَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ألا أَفثُلهُ 
رَوَاُ اللاي" وَرُوَائهُ مُوَنْقُونَ [ضعيف] 
ترجمة محمود بن لبيد 

(وعنْ محمودِ بنِ لبيد ذه)” ابن أبي رافع الأنصاري الأشهليٌء ولد على 
)١(‏ في (آ): «عمرة». (۲) في (ب): «آحي». 


(۳) في «السنن» (5/ ١57‏ رقم ١١٤۳)ء‏ وهو حديث ضعيف. 
)٤(‏ انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» (۷/ »)5٠7‏ و«الجرح والتعديل» (۲۸۹/۸)ء و«الإصابة» = 


کتاب الطلاق کتاب الطلاق 1e‏ 


غه رسول الله 6 وحدّك عة أحاديكء قال البخارئ :ل صنحبة ::وقال آبو 
حاتم: لا نعرفٌ له صحبةً؛ وذكرَّهُ مسلمٌ في التابعينَ؛ وكانً منّ العلماء. ماك 
سنة سب وتسعينَ. وقذ تَرْجَمَ له احم في مسنڍو وأخرج له أحاديتٌ ليس فيها 
شيءٌ صرح فيه بالسماع» (قال: لخب لذبي 5 عن رج طق امرائه ثلاك تعلديقاٍ 
جميعاً فقا غضبانّ ثمٌ قالَ: أَيْلْعَبُ بكتاب اللّهِ وانا بينَ اظهُرِكُم؟ حتّى قام رجلّ فقال: 
يا رسول اللَّهِ اقتئه. رواهُ النسائيٰ وروائه مَوَنْقُونَ). 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ جَمْعّ الثلاثِ التطليقاتٍ بدعة. واختلف العلماء في 
ذلكَء فذهبَ الهادوية وأبو حنيفةً ومالك إلى أنه بدعةٌ. وذهبّ الشافعي وأحمدٌ 
والإمامٌ يحيى إلى أنه ليس ببدعةٍ ولا مكروو. واستدلٌ الأولونَ بغضبه ية وبقوله 
َب بكتاب اللا وبما أخريجه سعية بن منصورة '" بسن صحيج عن أنسٍ أن 
عمرّ كان إذا تي برجلٍ طلَّیَ امرأته ثلاثا ا 2 جَعَ ظهره ضرْباًء وکا أخذ عمر 
تخريمّة من قوله يةِ: «أيلعبٌ بکتاب الل . استدلّ الآخرونَ بقوله تعالّى: 
«طَللَوْهُنَّ لِِدَّجِنَ4”"» وبقوله: الا تاي وبما يأتي في حديث اللّعان©» 
أنه :لقي الزوج ثلاثاً بحضرته ييل ولم ينكرٌ عليه . وات بأنّ الآيتينَ مُظلَقَتَانِء 
لدف صريحٌ بتحريم الثلاثِ فيد بو الآيتانء وبأنَّ طلاقٌ الملاعن لزوجته 
ليسّ طلاقاً في محله؛ لانها نانثا برق اللعان كما يأتي . واعلمْ أنَّ حديتٌ 
محمودٍ لمم يكن فيه دليل على أنه كله أمْضَى عليه الثلاتٌ أؤْ جعلّها واحدةً» وإِنْما 
ذكرةٌ المصنف 0 بأنّها قد وقعتٍ التطليقاثٌ الثلاثُ في عصره ك. 

6 _ وَعَنْ ابن عباس و قَالَ: 0 ا ران كَقَالَ له 
رَسُولُ الله بل : رتك كَقَالَ: ّي طَلّقْتّهًا مَل لَ: هقد عَلِمْت 
رَاجِعْهَاك» رَوَاهُ أبُو داود". [حسن] 


= رقم (۷۸4۳۸۵)» والأسد الغابة» رقم »)٤۷۸۰(‏ و«الاستيعاب» رقم «(YFYo)‏ و«الجمع بين 


رجال الصحيحين» (00/۲(. 
(۱) في االسئن» /1١(‏ 514 رقم 7/7 )1١‏ بسند صحيح . 
(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ (۳) سورة البقرة: الآية 558. 
(4:) رقم )٠١74/5(‏ من کتابنا هذا. (0) في (): «إخبار». 


0( في «(السنن» رقم ()) وهو حديث حسن . 


۱۹٦‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


حون تنظ ينطاق بُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ في مجلس رَاحِدٍ ثَلاثاً» 
فَحَرْنَ عَلَيَْاء َقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل: 75 واد وَفي سَنَدِهِمَا ابن إِسْحَاقٌ 

و روئ او اود ف ود ا خسن د أن رکه على اق أنه مونم 
اء كَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتٌ بها إلا وَاجِدَة قَرَدّهَا إلَيْهِ الت يكلل. [ضعيف] ‏ 

(وعنٍ ابن عباس و قالَ: طلق ابو ركانة) بضمٌ الراء وبعدّ الألف نون (أمّ 
ركانة» فقال له النبيٌ كلِك: راجع امراتك, فقالَ: إني طلقتّها ثلاثاء قالَ: قذ علمتٌ راجغهاء 
رواد أبو داود. وفي لفظ أحمد) أي عن ابن عباس: (طَدّقّ ركانة امراته في مجلس 
واحدٍ ثلاثاً فحزنّ عليها فقالَ له رسول الله كل: [راجعها]7 فإِنّها واحدةٌ. وفي 
سندهما) أي حديث أبي داودٌ وحديثٍ أحمدٌ (ابِنّ إسحاق) أي محمل صاحبٌ 
السيرة (وفيه مقالٌ)» قد حقَّفًْا في «ثمرات النظر في علي اهل الأثر Re‏ 
«إرشادٍ النقادٍ إلى تيسير الاجتهاد»“ عدم صحة القدج بما يجرحٌ روايته 0 روى 


(۱) في «المسنده )516/1١(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به. «الميزان» (158/7). 
(؟) في «السنن؛ رقم )17١5(‏ و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۱۷۷)» وابن ماجه رقم (۲۰۵۱)» وابن حبان رقم (۱۳۲۱ 
- موارد)» والحاكم 14/9 والبيهقي 0 والطيالسي رقم رهم )١١‏ وغيرهم . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمداً - البخاري - عن 
هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب. 
وقال الألباني في «الإرواء؛ رقم :)1١77(‏ «هو إسناد مسلسل بعلل : 
الأولى : جهالة علي بن يزيد بن ركانة. . 
الثانية : ضعف عبد الل بن علي بن يز . 
الثالئة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاً. . 
الرابعة: الاضطراب. . 
فالخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 
(۳) زيادة من (آ). 
(:) أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريج أحاديثه. 
)٥(‏ طبع الكتاب بتحقيقنا. ن: مؤسسة الريان ‏ بيروت. 


كتاب الطلاق - كتاب الطلاق ۱۹۷ 


ابو داود منْ وجه آخرَ احسن منة انٌ ركانة طلّقّ امراته سهيمة) بالسين المهملةٌ تصغيرٌ 
سهمة (البتة فقال: واللّهِ ما اردث إلا واحدة فرئها إليه النبئ إ3). واخرجة ابو 
يعلى“ وصِحَححَهُ وظرَقُهُ كلّهًا من رواية محمد بن إسحاقٌ عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس . وقد عمل العلماءٌ م بمثل هذا الإسنادٍ في عدةٍ منّ الأحكام 
مثلّ حديث أنه هو رد ابنّه علّى أبي العاص بالتكاح الأولٍء تقدّه”". 

وقد صحّححه أبو داودٌ لان ار اشا من ليل اى رف اوا 
إليها المصنف بقوله أحسنٌ منه» ا O‏ 
يزيد بن ركانة أن وكانة OE FE A E‏ عن 0 
خلافٌ بِينَ العلماءِ بِينَ مصحّح ومضعُفٍ””. والحديثٌ دليلٌ على أن إرسا 
الثلاثِ التطليقاتِ في مجلس واحدٍ يكونٌُ [تطليقة] واحدةٌ. وقد اختلّف العلماء 
في المسألةٍ على أربعة أقوالٍ : 

الأول : إنهُ لا يقعٌ بها شي [لأنه]”" طلاق بدعةٍ. وهذا للنافين وقوع طلاق 
البدعة وتقدّم ذكرهم وأدلتهم. 

الثاني: إنه يقم به الثلاثٌُ وإليه ذهب عمرٌ وابنُ عباس وعائشة وزواية عن 
علي طب والفقهاء الأربعةٌ وجمهورٌ السلف والخلني. bs‏ بآياتِ الطلاق 
وأنّها لم تفرّق بِينَ واحدة ولا ثلاث. راعنت I E‏ ٿ تحتمل 
التقييدَ بالأحاديث» واسعدلُوا بما في الصحيحين” أن عويمراً العجلانيّ طلّقّ 
امرأنّه ته ثلاثاً بحضريه كل ولم ينكز عليه فدلٌ على إباحةٍ جَمْع الثلاثِ وعلى 
وكوعها ... واحيت بان هذا ال له يدل على الجوازٍ ولا على وقوع الثلاث؛ 
لان اللي إنّما هوّ فيما يكونُ في طلاقٍ رافع لنكاح کان مطلوبٌ الدوام والملاعنٌ 
أوقٌ الطلاقٌ على ظنٌ أنه بقي له إمساكها ولم يعلمٌ أنه باللعانِ حصلث فرقةٌ الأبدٍ 


(1) في «المسند» رقم .)۱٥۳۸(‏ 


(۲) رقم (448/48) من كتابنا هذا. (۳) في «الموارد» رقم (۱۳۲۱). 
)٤(‏ فى «المستدرك؛ (۱۹۹/۲). )0( والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريباً . 
0( في (ب): «طلقة) . (۷) في (ب): «لأنها». 


(۸) البخاري رقم (569؟ة) و(مء١07)‏ و(7094ه) و(£۲۳) و(٥٤6۷)‏ و(45/ا2) و(54864) 
و(٥٦۷۱) (YF ۰ ٤(و (YID,‏ ومسلم رقم (1€۹۲). 


١4‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


سواءٌ كان فراقّه بنفس اللعان» أو بتفريق الحاكي؛ فلا ل على المطلوب. 
واسعدلرا بما في المتفق عليه" أيضاً في حديثٍ فاطمةٍ بنتِ قيس أنَّ دوجا 
طلّقّها ثلا ا وان ل لما احبر بذلك قال: ليل لها نفقة لها العدةٌ: 


باج عميانة لب في الحديق تصريخ بأنة أوقع م الثلاتَ في مجلس 
واحدٍ فلا يدل على المطلوب. قالُوا : عدم استفصاله يي هل كان في مجلس أو 
مجالسس دا على آنه لا قزق في ذلك. ويجَابُ عنة بأنةُ لم يستفصل لأنه كان 
الواقعٌ في ذلك العصر غالباً عدم إرسال الثلاث كما تقدّمٌء وقولنا غالباً لملا يقال 
قد أسلفنًا أن وقعتٍ الثلاثُ في عصر النبوة؛ انا تقول نع لن ادرا ومثل 
هذا [ما استدل]“ به من حديث عائشة أنَّ رجلا طلَّقَ امرأته ثلاثاً فتزوّجتٌ فطلّقَ 
الآخرٌ قَسْيِلَ رسول الله د کل أتحل للأول؟ قال : «لا حى يذوقٌ عُسَيْلتَهاك: أخرجَه 
البخاري . والجوابٌ عنهٌ هوّ ما سلف ولهمْ أدلةٌ منّ السنةٍ فيها ضعفٌ فلا 
تقوم بها حجةٌ فلا نعظمْ بها حجمّ الكتاب. 

وكذلكَ ما استدلوا به منْ قُتَارَى الصحابة أقوالُ أفرادٍ لا تقوم بها حجةٌ. 

القولٌ الثالثُ: أنّها تق بها واحدةٌ رجعيةٌ» وهو مرويّ عن علي وابنِ عباس 
وإليه ذهب الهادي والقاسم والصادق والباقرٌ ونْصَرَهُ أبو العباس ابن تيمية وتبعَة 
ابن القيم تلميذه ه على نصره. واستدلُوا بما مر منْ حديثي ابن عباس وهما 
صريحانٍ في المطلوب» بان أدلةَ غيره منّ الأقوالٍ غيرٌ ناهضة؛ أما الأول 
والثاني قَلِمَا عرفت نباي بها في غيرهما. 

القول الراب : أنه فرق بِينَ المدخولٍ بها وغيرهاء فتقعٌ الثلاثُ على المدخولٍ 
بها و[يقع!" على غيرٍ المدخولٍ بها واحدةن وهر وَ قول جماعةٍ من أصحاب ابن 
عباس» زا ذهب اجان ب اهو الوا هما وق في زوابة ية أبي داو(“ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)۱٤۸١(‏ ولم يخرجه البخاري. 
)۲( في (ب): ما استدلوا). 

۳( في «صحيحه» رقم )0571١(‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ في (ب): «تقع». 

)0( في «السنن» رقم (۲۱۹۹)» وهو حديث ضعيف. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱4 


«أما علمت أن الرجلّ كان إذا ظَلَّنَ امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلّ بها جعلُوها واحدةً على 
عهدٍ رسول الله لذ الحديتٌ. وبالقياس فإنةُ إذا قال أنتٍ طالقٌ بانث منهُ بذلكَ فإذا 
أعاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاقي فكان لغواً. وأَجَيْبَ با مر من بوت ذلك فى 
حى المدخولة وغيرها فمفهومٌ حديثِ أبي داود لا يقاوم عمومَ أحاديثِ ابن عباس . 

واعلمْ أنَّ ظاهرٌ الأحاديث أنهُ لا فرق بين أن يقولَ آنتِ طالقٌ ثلاثاً أو يكررٌ 
هذا اللفظ ثلاث وفي كتب الفروع أقوالٌ وخلافٌ في التفرقةٍ بِينَ هذه الألفاظ لم 
يستنذ إلى دليل واضح . . وقد أطال الباحثونَ في الفروع في هذه المسألة الأقوال» 
وأطبقٌّ آهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث [متتابعة۲“ لإمضاء عمر لهاء 
واشتدٌ نكيرهم على مَنْ خالت ذلك وصارث هذه المسألة عَلَّماً عندهم للرافضة 
والمخالفينَ» وعوقبٌ ابن تيمية بسبب الفتيا بهاء وطيف بتلميذِه ابن القيم على 
جمل بسبب الفثوى بعدم وقوع الثلاث» وان هذهو محض عصبية شديدةٍ 
في مسال فروعية قد اختلت فيها سلف الأمة وخلثها فلا نكي على مَنْ فهبّ إلى 
أي قول منّ الأقوال المختلف فيها كما هرّ معروف وهاهنا يتميزٌ المنصفٌ من 
غيره منْ فحولٍ النظارٍ والأتقياء من الرجال" . 


الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 


5 _ رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: لات 
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جَدُهُْنَ جد وَمَرْلْهْنَ جَدُ: النْكَاحُ والطلاق وَالرَجْمَةه» رَرَاهُ الأَرْبَعَةُ 
اا و سا عار صَحَحَهُ الحا . [< 6 


| 


(1) في (أ): «متابعة». 

(۲) انظر إلى ما قاله ابن تيمية في «الفتاوى» (75/ ١١‏ ۱۷)» وما قاله ابن ق قيم الجوزية في 
«إغاثة اللهفان» »)۳۳١ - ۲۸۳ /١(‏ ولإعلام الموقعين؟ (9/ )٤١ 237١‏ 1 المعاد» (6/ 
(VI 1‏ 

(6) أبو داود رقم (51944)» والترمذي رقم »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۳۹). 

)٤(‏ في «المستدرك؛ (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸) وقال: حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. انظر: «إرواء الغليل» رقم .)1۸١١(‏ 


۱۷۰ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


- في رِوَايَةٍ لابن ی من و وجو آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطلدق وَالْعِنَاقُ 
والنكاح». [حسن لغيره] 

(وعن ابي هريرة ذف قال: قال رسول الله 5: ثلاث جهن جَدّ وهزتهنٌ جَدُ: 
النكاخح والطلاقٌ والرجعة. رواهُ الاربعة إلا النسائي وصِحَّحَةُ الحاكمء وفي رواية) عنْ 
أبي هريرةً (لابنِ عدي منْ وجْهٍ آخرّ ضعيفي: الطلاق والعتاقٌ والنكاخ)» وقد بين 
معناها قولة: 

AEN‏ وللشارة ينا بي أسَامَة؛" ين حَدِيت مُبَاكةٌ بن 
الصَّامِتِ 5 رفعه: دلا يَحورٌ اللّعِبُ في ئلآث: اللاي وَالنْكَاح. وَالْعِنَاقء 
فَمَنْ قَالْهُنُ فَقَدْ وَجَبْنَ؛. وَسَنَدُهٌ ضعيتٌ . [حسن لغيره] 

(وللحارث بن ابي أسامة من حديث عبادةٌ بن الصامتٍ رفعه: لا يجورٌ اللعبُ 
في ثلاث: النكاج والطلاقٍ والعتاق» فمنْ قالهنٌ فقد وجَبْنَ. وسندة ضعيفٌ) لأنَّ فيه 

7 ا 0 1 اك : اه . 

ابن لهيعة وفيه انقطاع . أيضا والأحاديث دلت على وقوع الطلاق منّ الهازلٍ وأنه 
لا يحتاجٌ إلى النية في الصريح» وإليه ذهب الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيةٌ» وذهبٌ 
أحمدٌ والناصرٌ والصادق والباقرٌ إلى أنه لا بدّ منّ النية لعموم حديثٍ الأعمال 
بالنيات» وَأيت بأنه عام خصّه ما ذكر من ن الأحاديث ويأتى الكلامُ في العتق. 


۸٨۸‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يلل كَالَ: «إِنّ الله تَعَالَى تَجَاوَرٌ 


)١(‏ في «الكامل» (5/ )۲٠۳۳‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي «سنده» اغالب بن عبيد الله الجزري؛ ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: «ولغالب غير 
ما ذكرت» وله أحاديث منكرة ة المتن مما لم أذكره». 
والحديث حسن لغيره» واللّهُ أعلم. 
0( 5 ۱ - زوائد مسند الحارث) وفيه علتان: 
- الانقطاع بين عبيد اللو وعبادة. 
0 أبن لهيعة. 
والحديث حسن لغيره. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 1۷1 


عَنْ أمتي مَا حَدّنْتْ به ها مَا لَمْ تمل أز تكلم م ممق علي "“. [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ڪه عن النبي كل قال ال اله تجاونٌ عن امْتِي ما حدَقَتْ بو 
أنفسها ما لم تعمل أو تَكَلّمْ. متفقٌّ عليه)» ورواهُ ابن ماه" منْ حديثِ أبي هريرة 
بلفظ : «عما توسوسنٌ به صدُورُها» بدلّ: «ما حدَّئْتْ به أنفسّها»» وزاد في آخره: 
«وما استّكْرِهُوا عليه». قال الف وأظنٌ الزيادة هذه مدرجة كأنّها دخلث 
على هشام بِنِ عمار من حديي في حد 

hS‏ يثِ النفس وهو قول الجمهورء 
او 2ن كن سي ا ر ا إذا طلَّنّ في نفسه وقح الطلاقٌ» 
وقوّاُ ابن العربي بأنَّ من اعتقدٌ الكفرٌ بقلبه ومَنْ أصرٌ على المعصية أئِمَ > وكذلك مَنْ 
قذف مسلماً بقليه وكلُ ذلك منْ أعمالٍ القلب دون اللسان. وجات عة بان 
الحديثٌ المذكورٌ أخبرٌ عنٍ الل تعالّى بأنهُ لا يؤاخذ الأمدّ بحديث نفسهاء وأنهُ تعالّى 
قال : «لا بکْثف کلف أنه E‏ تسا إل سمه“ وحديتٌ النفسٍ يخرجٌ عنِ الوسع» نعم 0 
الاسترسال مع النفس في باطلي أحاديتها ؛ يُصيّرُ العبدٌ عازماً على الفعل فَيْحَاف منة 
الوقوعٌ فيما يحرّمٌ فهرّ الذي ينبغي أن يُسَارِعٌ بقطعهٍ إذا خطرًء وأما احتجاجٌ ابن 
العربئ بالكفر والرياءِ فلا يحَُى أنّهما منئْ أعمالٍ القلب فَهُما مخصوصان منّ 
الحديث على أنَّ الاعتقادٌ وقَضدَ الا هذا جاع حديت اة راا الح 
على المعصية فالإثم م على عمل المعصية المتقدّم على الإصرار فإنه دال على أنه لم 
يتب عنها ان وس أذ م لكت الاق E‏ لأنه عزمٌ ب بقلبه وعمل 
بكتابه وهر قول الجماهيرء وشرط مالك فيه الإشهادٌ على ذلك وسيأتي: 


أعمال الخاطئ والناسي والمكره 


٠ ١/4‏ - وَعَن ابن عاس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ء عن النَبِيَ كل قَالَ: 


(¥ البخاري رقم (01519), ومسلم (۱۱۹/۱ - ۱۱۷ رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۰۹)» والترمذي رقم (۱۱۸۳)» وابن ماجه رقم .)۲۰٤٤(‏ 
)۲( في «السنن» رقم (£€£*(. )۳( في «فتح الباري» .)١11/6(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الاأية .۲۸١‏ 


۱۷۲ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


«إنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمْتي اْخَطَأء وَالنْسْهَانَء وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيِه. رَوَاهُ ابن 
9 00 رالائ" BT‏ حاتم : آ9 لمن [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس ويج عنٍ النبي 4# قالَ: إن الله وضع عنْ امتي الخطاً 
والنسيانَ وما استَكْرِمُوا عليه. روا ابن ماجة والحاكمٌ وقال ابو حاتم: [لم] 20 يثبث). 
وقال النووي في الروضة في تعليقٍ الطلاقٍ إنهُ دیک خسن : وكذًا قال في 
[آخر]””' الأربعين20 له اه. وللحديث أسانيد. 


وقال ابن ا حاتم" ': إنة سال أباة عن أسانيده فقَالَ هذه أحاديثٌ منكرةٌ 
كلها و وقال عبد اللّهِ بن أحمدٌُ في «العلل:0©: سألتٌ أبى عنة فأنكرةٌ 


جداً وقال: ليس يُرْوّى هذا إلا عن الحسن عن النبي طَكة. ونقلٌ الخلالٌ عن 
أحمد أندُ قال: مَنْ زعم أن اطا والسَيآن مرقوع ققد عالت كات اللو وة 


رشول ااه ه ي؛ فان الله أوجبّ في قتلِ ى الخطأ الكفارة. والحديتٌ دليل 
على أن الأحكام الأخروية من ن العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرتٌ عن 


.)٠٠٤٥( في «السئن» رقم‎ )١( 
في ار 413/1 فال : حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ () 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/۲)» وابن حزم في «أصول‎ 

ا .)١519/0(‏ وابن حبان في «الموارد» رقم .)۱٤۹۸(‏ 

(9) في «العلل؛ :)5١/١(‏ «وقال آبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما 
سمعة من رتجل لم نه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم» > ولا يصح 
هذا الحديث ولا يثبت إسناده اه. 
وتعقبه الألباني في «الإرواء» :)۱۲٤/۷۲(‏ «ولست آری ما ذهب إليه أبو حاتم كله فإنه 
لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلا كالأوزاعي» بمجرد دعوى 
عدم السماع» فنحن على الأصل» وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعهء سيما وقد 
روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر 
وأبي بكرة» وأم الدرداء وان مرسلا. . وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف 
فبعضها يقوي بعضاًء وقد بين عللها الزيلعي في «نصب الراية»؛ (۲/ 14 _ ..)٦١‏ 
وبعد ذلك صح الحديث. 

() في (ب): «لا. (0) في (ب): «أواخر». 

(0) النووية رقم الحديث (۹). (۷) في «العلل» .)٤۳۱/۱(‏ 

(م) )0۱/۱ رقم .)۱۳٤١‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۷۳ 


خطأ أو نسيان أو إكراء. فأما ابتناء الأحكام والآثارٍ الشرعية عنها ففي ذلك 
خلافٌ بِينَ العلماء فاختلقُوا في طلاقي الناسي؛ فعن الحسن أنه كان ا كَالْمَيد 
إلا إذا اشترط أخرجه ابن أبي ك0 موعن اء وهر رل الور 
أنه لا يون طلاقاً للحديث» وكذا ذهب الجماهيرٌ أنه لا يقع طاق 
الخاطئ؛ وعنٍ الحنفية يقعُ» واختُّلِف في طلاقي المكْرَهِ فعند الجماهير لا يقع. 
ويروى عن النخعيّ وقالت الحنفية إنه يقع . د واد الجموور رل الي ور 
عن اشر تلن مطل معنا الاين . وقالَ عطاءٌ الشركٌ أعظمٌ منّ الطلاق. 
وقرّرٌ الشافعي الاستدلال بان الله تعالّى لما وضِمٌ الكفرٌ عمنْ تلفظ به حال 
الإكراو وأسقط عنه أحكامٌ الكفر كذلكَ سقط عن المكرهِ ما دون الكفر؛ ؛ لأنّ 
الأعظعَّ إذا سقط سقط ما هر دولّه بطريتي الأولى. 


تحريم الحلال والقول بأنه لغو 


5 _ وَعَن ابن عَبّاسِ قَالَ: ذا حَرّمَ امْرََتَهُ لَيْسَ بِسَّيءِ. وَقَالَ: 

لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله يلل أَسْوَةٌ حَسَئةٌ. رَوَاهُ اناري" . [صحيح] 
- وَِمْْلم'”"عَنٍ ابْنِعَبَاسٍ : إا حرم الرَجُلٌاْرَنهُنهويَينٌ درا [صحيح] 
(عن ابن عباس ول قال: إذا حرم امراڌۀ ليس بشيءٍ وقال: مڌ كن نکم في 
رول لَه سوم حسَنةُ6* رواةٌ البخاري. ولمسلم عنٍ ابن عباس: : إذا حرّمَ الرجلٌ عليه 
امراه فهو يمينٌ يكفُْها) الحديثٌ موقوفٌ» وفيه دليلٌ علّى أن تحريم م الزوجة لا 


يكن طلاقاً وإِنْ كان يلزمٌ فيه كفارةٌ يمين ؛ كما دلث له روايةٌ مسلم» » فمراده لیس 
بشيءٍ ليس بطلاقي لا أنه لا حك له أصلاء وقذ أخرجٌ البخارئ عنهٌ هذا الحديثٌ 


)١(‏ يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اه. من هامش فتح 


العلام. 
(۲) في «المصنف» (00717570/0. (۳) زيادة من (ب). 
(4) زيادة من (ب). (6) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
() في «صحيحه؛ رقم (0555). (۷) في «صحيحه» رقم .)۱٤۷۳(‏ 


(۸) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


4ن كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


بلفظٍ: «إذا حرّمٌ الرجل امرآته فإنّما هي يمين يكفّرهاه. فدلّ على أنه المرادُ بقوله 
ف أنه ليس بطلاق» ويحتمل أنه أراد لا يلزمٌ فيه شيءُء كرف زواية آنه 
يمينٌ رواية أخرى فيكونٌ لهُ قولانٍ في المسألة. والمسالة اختلفت فيها السلف منّ 
الصحابةٍ والتابعينَ والخلفٌ منّ الأئمة المجتهدينَ حى بلغتٍ الأقوال إلى ثلاثة 
عشر قولا أصولًا وتفرّعث إلى عشرينَ مذهبا”". 


الأول: أنه لغرٌ لا حكمٌ له في شيءٍ منّ الأشياءِ وهو قول جماعةٍ منّ 
السلفيء. وهو قول E‏ ا أن التحريمّ والتحليل إلى اللَّهِ 
تعالّى كما قال: رلا را راا 0 صف الكت ) لكب مدا عل وعدا PE‏ 
TT‏ 0 رم مآ أل أله 2704 وقال تعالّى: ياب 
لذن اموا لا حرمو طيَباتِ مآ مل لَه اه ک4 قالُوا : ولان لا فرق بين تحليل 
الحرام وتحريم الحلالٍء فكما كان الأول باطلا فليكن الثاني باطلا. ثم قوله 
لهي حا إن أراد [به]“ الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليوء وإ NT‏ 
فهرّ كذبٌء قَالُوا : ونظرنًا إلى ما سِوَّى هذا القولٍ - يعني منّ الأقوالٍ التي في 
المسألة - فوجدناها أقوالا مضطربة لا برها عليها من ال فيتعينُ القول يهدًا. 
وهذًا القولُ يدل عليه حديتٌُ ابن عباس “ وتلاوثه ته لقوله تعالی: مڌ ن لَك في 
سول افو اسو کم فإنة حال على آنه لا ب م بالتحريم ما حرّمَهُ على 
فيه ؟ د ال الى آنکر على وسوله تحريم ما احا الله وظاهه ٠‏ انها لا تلزم 
الكفارة» وأما قولهُ تعالى: د وض اه لک جل بيك فإتها كفارة حَلفِهِ يلل 
كما أخر جَهُ الطبري"“ بسن صحيح عن زيدٍ ب بن أسلمٌ التابعيّ المشهور قالَ: 
أصابٌ رسولٌ اله كله آم إبراهيمّ وليه في بيتِ بعض نسائه فقالث: يا :زرل الله 
في بيتِي وعلى فراشي فجعلّها عليه حراماً» فقالتُ: يا رسول اللو كيف تحَرّمُ 


00 00 سورة التحل:‎ )۲( .)۳٠١١-۳۰۲/۰( انظر: «زاد المعاد؛‎ )١( 
سورة المائدة: الآية‎ )٤( .١ سورة التحريم: الآية‎ )۳( 

)0( زيادة من (ب). 

(1) تقدم وهو حديث الباب رقم .)٠١۱١/١١(‏ 

(۷) سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ (۸) سورة التحريم: الآية ۲. 
(9) في «جامع البيان» (٤۱/ج۲۸/ .)٠١۹ - ١66‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ل 


معدل تلت يللد :لا ا هذا أحدُ القوليْنٍ فيما حرّمه 4ل وسيأتي 
القولٌ الآخرٌ في [تحقيق]7' إيلائه يَلِِ. والحديتٌ وإِنْ كانَ مرسلا فقدْ أخرجج 
اتسائ" بسند صحيح عن أنس له أن ان كلا كانث له أمةٌ يطؤها فلمُ تزل 
حنّى حرَّمَها فأنزلٌ الله 7 اا ا لر چ وهذًا أصحٌ 
سبب النزولٍ» والمرسلٌ عنْ زيدٍ قد شهدٌ له هذا فالكفارةٌ لليمين لا لمجردٍ 
التحريم. وقذ قَهِمَ هذا زيدٌ بن أسلمَ فقا بعد روايته القصة: «يقول الرجل 
لامرأتّه أنتِ علي حرامٌ لغرٌ ونّما يلزمه كفارةٌ يمين إن حلفت وحينئل فالأسوةٌ 
برسولٍ الله ل إلغاءً التحريم والتكفيرٌ إِنْ حلت» وهذا القولٌ أقربٌ الأقوالٍ 
المذكورة وأرجحها عندي فلم أسرد منها شيئاً سواه. 

1 - ورَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أن ابْنَةَ کک 
أُدْعِلَت عَلَى رَسُولٍ الله ل رَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُودُ بالل مِنْكَء كَقَالَ: : 


عُذْتِ بِعَظِيم» الْحَقِّي بأفلِك». رَرَاهُ الْبُخَاريئ2. [صحيح] 

وع عانشة يو ل بن اجون لمان على رسول اله ل وين مها 
قالث: أعودٌ بالنّهِ منك» قال: لقذ عذج بعظيم الحقي باهلك. روا البخاري)» اختلت 
اس أبنو الود الملكزرة اة كثيراً» ونفع تعيينها قليلٌ فلا نشتخلٌ بنقلو. 
أخرج ابن سعد ' من طريتي عبد الواح بنِ أبي عون قال: : قدمَ ةم 
الجونٍ الكندي على رسولٍ الل ل فقال: يا رسول الله أزْوّجُكَ أجمل أيّم 
العرب كانث تحت ابن عم لها أي وقذ رغبث فيكء قال : : انعم قال : و 

عن بايا إِليك فبعتٌ معة أبا أسيدٍ الساعدي» قال أبو أسيد: فأقمتٌ ثلاثة ثة آيامء 
ف تحدلث بها مع ان خا افأقيلث بها حل تت آل قار کپ اتی بني 


0 


بوتحئصة وغاكقة 


)١(‏ زيادة من (ب). 
)۲( في «عشرة النساء» رقم )1( وفي «السئن»: عشرة النساءء باب الغيرة رقم )404(«< 
وفي e‏ سورة ة التحريم رقم (519). بسند صحیح . 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )٤۹۳‏ وقال على شرط مسلمء وأقرّه اللحي: 
(۳) سورة التحريم: الآية .١‏ 
)٤(‏ في اصحيحه» (65/49" رقم 0154) وقد تقدم. 
() في «الطبقات» OEE _ E۳ /A)‏ . 


۱۷٦‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ساعدةً ووجهتٌ إلى رسولٍ الله ل وهر في بني عمروٍ بن عوفي فأخبرثه 
الحديتٌ. قال ابن أبي عونٍ: وكا ذلك في ربيع الأول سنه سبع» ثم أخرج ذلك 
من طريقيْن'". زفي تتام الف قبل ليا : استعيذي من فان اى لك عندّه 
وخدعث؛ لما ري من جمالهاء ودر لرسُولٍ الله ل مَنْ حملّها على ما قالث 
فقال: إنهنّ صواحبٌ يوست وكيدّهنٌ. والحديثٌ دليلٌ على أنَّ قول الرجل لامرأته 
الحقي بأهلكِ طلاقٌ؛ لات لم برد أنه زا غير ذلك فيكو كناية طلاقي إذا ريك به 
الطلاق كان طلاقاً . قال البيهقئ” ":: اد ابن ابي اذب من الزهري: الحقي 
بأهلكِ جعلّها تطليقةً ویدل على أنه كنايةٌ طلا آنه قذ جاءَ في قصةٍ كعبٍ بِنٍ 
مالك : أنه لما قيلَ له اعتزل امرأتكَ قالَ: الحقي بأهلكِ فكوني عتم کي 
عندهم““ ولم يرد الطلاقٌ فلم تُطَلَقْ وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعةٌ وغيرهم . 
وقالتِ الظاهرية: لا يقح الطلاق بالحقي بأهلكِ» قانُوا : والنبئّ بء لم يكن قد 
عق بابنةٍ الجون» وإنّما أرسل إليها لِيَحْطبَها إذ الروايات قد اختلفث في ِصّتِهاء 
ويدل على أنه لم يكن عقدَ بها ما في صحيح البخاري”” أنه ول قال: هبي لي 
نفسّك» قالتٌ: وهل تهب الملكة نفسَها للسوقة قوّء فأهوى ليضعٌ يدّه عليها لتسكنّ 
فقالت: أعودٌ باللَّهِ منك» قالُوا : فطلب الھب دال على أنهُ لم يكنْ عقدَ بها ويبعدُ ما 
قانُوه قوله : ليضعٌ يده وروايةٌ: فلمًا دحل عليهاء > فان ذلك إِنْما يكونُ مع الزوجة. 
وأما قوله: «هبي لي نفس“ فإنه [قالهُ تطييباً]"2 لخاطرها واستمالةً لقلبهاء 
ويؤيده ما سلف من روايةٍ أنّها رغبت فيكَ. وقذ روِيَ اتفاقه ممَّ أبيها على مقدارٍ 
صَدَاقِهاء وهذو وإِنْ لم تكن صرائح في العقدٍ بها إلا أنه أقربٌ الاحتمالين. 


لا طلاق إلا بعد نكاح 


۲ - رَعَنْ جَابِرٍ هه ال: قَالَ رَسُولُ الله كل: «لا طَلاقَ إلا 


.0757/90( في «السنن الكيرى»‎ )( .)٠٤١  ١55/8( في «الطبقات»‎ )1١( 
اج البخاري رقم (5514)» ومسلم رقم (759؟).‎ (۳) 

(4) كذا في المخطوط (أ) و(ب) مكررة. ‏ (0) رقم ,)٥۲٥۵(‏ 

»( في 5 «قاله تطيباً» . 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱V‏ 


عد نکاح» ولا مِنْقَ إل بَعْدَ ملك». رَوَاهُ ابو يعلى وَصحَْحَهُ الْحَاكِم'' وَهُوَ 
مَعْلُولٌ. ‏ [حسن لغيره] 

(وعنْ جابر ؤي قال: قال رسول الله :لا طلاقّ إلا بعد نكاح ولا عتقّ إلا 
بعد مِلْكِ. رواهٌ ابو يعلى وصكُحَة الحاكمٌ) وقال: أنا متعجبٌ منّ الشيخينٍ كيف 
أهملاة؛ لقد صح على شرطهمًا من حديثِ ابن عمرٌ وعائشة وعبدٍ الل ب بن عباس 
ومعاذ بن جيل وجابرء نتهى . 0 الدا ارقطني " الصحيح مرسل 
قال ابم عبد لير دي مط جد ل ألا عند أعل العم بالحديت مساق 


۳ _ وَأخْْرَجَ ابن ماج“ عَن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ مله وَإِسْنَادَهُ 
حَسَنٌّ لكِنَهُ مَعْلُولٌ أِضاً. [صحيح] 


)١(‏ لم أجده في «مسند أبي يعلى» المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي 
يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم »)١15717(‏ وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن 
عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. . وأخرجه الطبراني ف في «الأوسط» رقم 
(4175). وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» رقم (780؟): وفي «مجمع الزوائده (6/ 
٤‏ ) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة. 
وأخرجه البزار في «كشف الأستار؛ (۲/ )۱۹١‏ ورجاله رجال الصحيح» والحاكم (؟/ 

4 وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

() في «المستدرك»  5١5/9(‏ 178). وقال: أنا متعجّب من الشيخين الإمامين كيف أهملا 
هذا الحديث» ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» انظر: «الإرواء» رقم .)5١54(‏ 

(۳) في «العلل» (۳/ 76). 

(:) في «السنن» رقم )۲۰٤۸(‏ بإسناد حسن. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۲/ ۱۳۲ رقم :)۲٠٤۸/۷۲۳‏ «هذا إسئاد حسن» 
علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما. 
وله شاهد رواه ابن حبان في صححيحه . 
والحاكم في «المستدرك» من حديث جابر بن عبد الله. 
ورواه الحاكم من حديث عائشة . 


۱۷۸ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ترجمة المسور بن مخرمة 


(ولخرع ابق ماجة عَنْ اليشوي)'' بكسرٍ الميم وسكون السينٍ المهملةٍ وفتح 
الواو [فراءع]”" ابن مَخْرَمَةٌ) بفتح الميم فخاءِ معجمةٍ ساكنة (مثلّه وإسناه حسنَّ 
لكنّهُ معلولٌ ايضاً) لأنهُ اختّلِف فيه على الزهري. قال علي بن الحسينِ بن واقدٍ 
عن هشام عنْ سعيدٍ عنِ الزهري عنْ عروةً عن المسورء وقالٌ حمادٌ بن خالد: 
عن هشام عن سعيل عن الزهري عن عروةٌ عنْ عائشة وعن أبي بكر وعن أبي 
هريرة ا موسّى الأشعري وأبي سعيدٍ ا وعمران بن خضي وغيرهم 
ذكرّها اي رفي الخلانيات . وقالَ البيهقئ: أ صح حديثٍ فيه حديثٌ عمرو بن 
شعت عن ابو عن جدو. قال الترمذي 00 ا شيءِ روي في هذا الباب 
ولفظه عند أصحاب ال «ليسّ على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملكُ». الحديتٌ. 


قال البيهقي قال البخاري أصحٌ شيء فيه وأشهرٌه حديثُ عمرو بن شعي 
عن أبيه عنْ جدَّهِ ويأتي” “. وحديت الزهري عنْ عائشة” و عن علي مداه 
علّى جويبر عنٍ الضحاكِ عنٍ النزالٍ بن سبرةً عنْ علي اه وجويبرٌ مترو . ٠‏ ثم 
قال البيهقئٌ: ورواة ابن ماجة بإسناو حسن. . والحديثُ دليل على آنه لا يق 
الطلاق على المرأةٍ الأجنبية» فإنْ كان تنجيزاً فإجماع وإنْ کان تعليقاً بالتكاح کان 
يقولٌ إِنْ نكحتٌ فلانة فهي طالقٌ ففيه ثلاث ة أقوالٍ: 


الأول : أنه للا يقعٌ مطلقاً وهو قول الهادوية والشافعية وأحمدٌ وداودٌ وآخرينّ. 


= ورواه أصحاب السنن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد الله بن عمرو. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواءة .)٠١١/۷(‏ 

)0( انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (١١٠۸)ء‏ و«أسد الغابة» رقم (19477)» و«الاستيعاب» 
رقم (*5"2)ء «شذرات الذهب» ا اتجريد ناء الصحابة) (؟/ ل/الا). 

(0) زيادة من (آ). (۳) في السنن» (587/9). 

)٤(‏ أبو داود رقم (۲۱۹۰» ۲۱۹۱ ,)51١97‏ والترمذي رقم (۱۱۸۱)» وابن ماجه رقم 
)٤۷(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹). 

() برقم )۱۰۲۰/۱٤(‏ من کتابتا هذا. 

(5) أخخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۲١/۷(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ )۳۲١‏ بسند ضعيف. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ِ ۱۹ 


ورواةٌ البخاريُ عن اثنين وعشرينَ صحابياً. ودليلٌ هذا القولٍ حديثٌ الباب وإن 
كان فيه مقالٌ من قبل الإسادٍ فهو متايدٌ بكثرةٍ الظرق» وما أحسنّ كان ابن 
عباس فال فال ا ان ءامنا إا كحنم المُؤمتدي ثد طَلْقتمُوهنَ24. ولم 
يقل إذا طلقتموهنّ ثم نكحتموهن » وبأنهُ إذا قال المطلق: إنْ تزوجتٌ فلانة فهي 
ا أنشاً الطلاقّ أجنبيةً والمتجددٌ هوّ نكاحُهاء فهو كما 
لو قال لأجنبية: إِنْ دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ فدحلث وهيّ زوجمُّه لم تطلّقْ 
إجماعاً. وذهبٌ أبو حنيفةً وهر أحدٌ قلي المؤيّد بالل إلى أنه يصح التعليق مطلقاًء 
وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل» فقالُوا: إِنْ خصٌ بِأنْ يقول: كل امرأةٍ أتزرّججها 
من بني فلان أوْ من بلدٍ كذا فهيَ طالقٌ او قال في وقتٍ كَذَّا وق الطلاقُ» وان عمّ 
فقال: كل امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ لم يقغ شية وقالَ في «نهاية المجتهد”" : 
سببٌ الخلافي هل مِنْ شرط وقوع الطلاق وجود د الملكِ متقدّماً على الطلاق 
بالزمان أو ليس من شَرْطِه؟ فَمَنْ قال هو من شرطه قال لا يتعلّقُ الطلاق بالأجنبية 
ومَنْ قالَ: ليس من شَرْطِهِ إلا وجودٌ الملكِ فقظ قالَ: يقَع”". 


قلتٌ: دَعُوى الشرطية تحتاج ج إلى دليلٍ ومَنْ لم يدغها فالأصل معه 9 ثم قال : 
وأما الفرق بينَ التخصيص والتعميم فاستحسانٌ مبنيٌ على المصلحةٍء ولك انه إذا 
وقح فيه التعميمٌ فلو قلّنا بوقوعه امتنعّ منهُ التزويجٌ فلم يجذ سبيلًا إلى النكاح 
الحلالٍ فكانَ منْ باب النذرٍ بالمعصيةء وأما إذا خصّصٌ فلا يمتنع منهُ ذلك اه. 

قلث: سبق الجوابٌ عن هذا بعدم الدليلٍ على الشرطيةء هذا والخلاف في 
العتتي مثلٌ الخلافي في الطلاتي فيصحٌ عند أبي حنيفة وأصحابه. وعندٌ أحمدّ في 
أصحٌ قوليْهِ و وعليه أصحابه ومهم ابن القيم فإنة فرق بين الطلاقي والعتاتي فأبطله 
في الأول وقالٌ به في الثاني مستدلا على الثاني بأنّ العتقٌ له قوةٌ وسراية؟ فإنة 
يسري إلى ملك الخير؛ ولأنهُ يصح أنْ يجعل الملكَ سبباً للعتتي كما لو اشترٌ 
. عبداً ليعتقّه عن كفارةٍ أو نذرٍ أو اشتراةٌ بشرط العتتي؛ ولأن العتقّ منْ باب 37 
والطاعاتِ وهوّ يصح النذرٌ بها وإنْ لم يكن المنذور به مملوكاًء كقولكٌ: لعن 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 49. (۲) :)١164/8(‏ بتحقيقنا. 
(۳) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ ۳۷۵ - ۳۷۸). 


۱۸۰ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


آتاني اللَّهُ من قَضلِهِ لأصَّدقنٌ بكذا وكذّاء ذكرهُ في «الهدي النبوي»7© 

قلتٌ: ولا یحْمّی ما فيه الكرية لاعلا الغ مر يلاوو 
يملكه منّ الشقصٍ فحكمٌ الشارع بالسراية لعدم : تبعض العتق . وأما قولّه : ولأنة 
يصح أن يجمل الملكٌ سبباً للعتني كما لو اشترى عبداً ليع فيجابٌ عن بأنةُ لا 
يعتقٌ هذا الذي ا* شتراهٌ إلا بإعتاقه كما قال ليعتقّه وهذا عتنٌّ لما يملكةٌ. وأما 
قولّه: إنهُ يصح النذرٌء ومثلّه بقوله لمن آناني اللَّهُ منْ فَضْلِهِء فهذه فيها خلات» 
ودليل المخالف أنه قد قال : لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمّء كما يفيه قولّه: 


زول الله اهل e‏ وَلَا عِنْقَ لَهُ فيما لا يَمْلِكُء 
وَلَا طلاقّ لَه 1 
A‏ تا ورد يو“ [صحيح] 


5 


يَمْلِك»» أ 4 بو دَاوَدٌ 0 وَالتَرْمِذِيُ و 
2 


(وعن عمرو بن شعيب عن لبيهٍ عنْ جدّه قالَ: قال رسولٌ الله : لا نَذْرَ لابن 
آدمّ فيما لا يملكء ولا عتقّ له فيما لا يملكُء ولا طلاقّ له فيما لا يملكُ. تخرجه ابو داود 
والترمذيٰ وصكَحَة ونُقِلَ عن البخاريٌ أنه نه اص ما ورد فيه) تقدَّمَ الكلامٌ في ذلكَ 


86 - وَعَنْ عَائْسَة َة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَبِيّ يكل قا 


(TIA _ 10/0) )١(‏ حكم رسول الله کا في الطلاق قبل النكاح. 

زفق في «السنن» رقم (۴۱۹۰). 

E (۳)‏ رقم (۱۱۸۱) وقال: : حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)۲٠٤۷(‏ وابن الجارود رقم »)۷٤۳(‏ والطحاوي ا 

«مشكل الآثار» ۰ و١58)»‏ والبيهقي (۳۱۸/۷)ء والطيالسي رقم -151١(‏ 
المعبود)» والحاكم (۲/ ١4‏ 20706 وأحمد (149/1. ۰۱۹۰ء »)۲١۷‏ والدارقطني 
۱4/0 - 16) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولًّا ومختصراً. 
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَهِ . أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم 
(185)» والبيهقي (۷/ ۳۱۹)ء والحاكم ١/0‏ ). 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء واللَّهُ أعلم . 

(5:) ذكره ابن حجر في افتح الباري؛ (9/ ۳۸۲). 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۸۱ 


درْفِعَ القَلمُ من ثلائة: عَنٍ النّائِم 000 وَعَن الصَّغِيرٍ حَتى يَكَبْرَ وَعَنِ 
الْمَجْنُونٍ ع فل أل فقيو وا اد وار إا اي 
0 ته الائ واه أ ان 1 : [e‏ 


(وعنْ عائشة ا عنٍ النبيّ ل قال: رفع القلمٌ) أي ليس يجري أصالةء لا 
أنه رَفِعَ بعدَ وَضْعْء والمرادُ برفع [القلم]” عدم المؤاخذةٍ لا قلمٌ الثواب» فلا 
ينافيه صحة كُ إسلام الصبيّ المميّز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم 

لنب يله فعرضٌ عليه ي النبي كله الإسلامً فَأسْلَمَء فقالَ: «الحمدٌ للَّهِ الذي ا 

0 '“. وكذلكٌ ثبت أنَّ امرآءً رَفَعَتْ إليه 5 صبياً فقالك: لهذا حج 

فقالَ: «نعمُ ولكِ أجره» ونحوٌ هذا كثيرٌ في الأحاديثِ» (عنْ يدا 
حتّى يستيقظ؛ وعن الصغيرٍ حى يكبرّء وعنٍ المجذونٍ حتّى يعقلَ أو يفيق. رواهُ 
أحمدٌ والاربعة إلا الترمذي» وصحُحَة الحاكة, واخرجَةُ ابن حِبَانَ) . 


لطي فيه کک الحديثِ وفيه لیل على افير الثلاثة لا 


)۱( فى «المسندة 1/0 °1 .)1١5‏ 

(۲) أبو داود رقم (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي :)1١51/3(‏ وابن ماجه رقم .)۲۰٤۱(‏ 

زفرف في «المستدرك» (04/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(8) رقم ١445(‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (158). 
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» 
انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة جزء الطهارة. 

(0) في (ب): «قلم». 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 6/ا1) من حديث أنس. 

(۷) أخرجه مسلم رقم (155)» وأبو داود رقم »)۱۷۳١(‏ والنسائي (6/ ۱۲۰ - 2)١71١‏ 
والبغوي رقم (۲٥۱۸)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (١١٤)ء‏ وأحمد (۲۱۹/۱)»› 
والحميدي رقم (غ١٠هة),‏ والطيالسي رقم (۷), وابن خزيمة رقم )۳۰٤۹(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(A)‏ في (ب): (أئمة؟. 


؟مما كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


وفيه خلافٌ إذا عقل وميِّرّ والحديثُ جعلّ غايةٌ رفع القلم عنهُ إلى أنْ 
يكبرّء فقيل إلى أن يطيقّ الصيام ويحصي الصلاةً وهذًا لأحمدّء وقيل: ا 
الي رة ةه وقيل: إذا ناهر الاحتلام» وقيل: إذا بلع . والبلوعٌ کون 
بالاحتلام في حق الذگرٍ مع إنزالٍ المني إجماعاًء وفي حى الأننّى عند الهادوية 
وبلوغٌ حمس عَشْرَةٌ سن وإنباتُ الشعر الأسودٍ المتجعدٍ في العانةٍ بعد تسع سنينَ 
عند الهادوية وكذلكٌ الإمناءٌ في حال اليقظة إذا كان لشهوة ة وفي الكل خلافٌ 
معروفٌ. . وأما المجنون فالمرادُ بو زائل العقلٍ فيدخل فيه فيه السكرانٌ والطفلٌ كما 
يدخل المجنون وقد اختّلِت في طلاقٍ السكرانٍ على قوليْنٍ: 


الأول : أنه لا يقعٌ وإليهِ ذهب عثمانُ وزيدٌ وجابرٌ وعمرٌ بن عبد العزيز 
وجماعةٌ منّ السلف وهوّ مذهبٌ أحمدٌ وأهل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى : 
«ل ترا الاو وار شكرى عق تتلا ما كثة04©. فجعل قول السكران 
غير 5 لأنه لا يعلمٌ ما يقولٌ وبأنهُ غير مكلّفٍ لانعقادٍ د الإجماع» على أنَّ من 
شرط التكليفٍ العقل ومَنْ لا بعقل ما يقول فليس بمكلّفٍ» أؤ بان كان يلزمُ أن يقمَ 
طلا إذا كان مُكْرّها على شُرْيها أو غيرٌ عام بأنّها خمرٌ ولا يقوله المخالف. 


والثاني: وقوعٌ طلاقٍ الشكرادة ويُرْوَى عنْ عليٌ وابنِ عباس وجماعةٍ منّ 
الصحابة وعنٍ الهادي وآبي حنيفة و الاين ومالك واحتج لهم بقوله تعالى : 3 
روا لكر راش و 0204 فإنة هي لهم عن انها حال الشكن والنّهَيُ 
يقتضي نهم مكلَّفونَ حال سكْرِهِمْ. والمكلّف تصح منهُ الإنشاءاتُ وبأنَ إيقاع 
الطلاق عقوبة له وبأنَ ترتيبٌ الطلاقي على التطليقٍ منْ باب رَبْطِ الأحكام 0 
فلا يؤئرٌ فيه السكرٌ وبأنَّ الصحابة ت أقاموة 2 الصاحي في کلامه فإتهم قالوا: 
شربٌ سَكِرٌ وإذا سَكِرٌ هَذَىء فإذا هَذَّى افْتَرىء وحدٌ المفتري ثمانون. 3 
أخرجٌ سعيدٌ بن منصور”” عنة كهِ: «لا قيلولة في الطلاق», وأجِيْبٌ بان الآية 


.٤۳ (؟) سورة النساء: الآية‎ .٤۳ سورة النساء: الآية‎ )1١( 
.) 11 في اسم رمم(‎ (۳ 
في ترجمة غازي بن جبلة‎ )٤٤١ - 14١/5( قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؟‎ 
= (۳/1۰) الجيلاني» والزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۲۲)» وابن حزم في «المحلًى»‎ 


کتاب الطلاق کتاب الطلاق A‏ 


خطابٌ لهِمْ حال صَخوهم ونهيٌ لهم قبل سُكْرِهِمْ أن يقربُوا الصلاةً حالةً نهم لا 
يعلمونَ ما يقولونًء فهي ليل لتا كما سلت. وان جَعْلَ الطلاقي عقوبة يحتاجّ إلى 
0 على المعاقبة للسكرانٍ بقراق أهله؛ فان اللَهَ لم يجعلُ عقوبته إلا الحدّء وبأل 

تيب الطلاتي على التطليتي محل النزاع . 

وقد قال أحمدٌ والبك: إن لا يلزثه عَفْدٌ ولا بيع ولا غيرهء على أنه يلزئهم 
القولٌ بترتيبٍ الطلاتي على التطليتي صحَةُ طلاتي المجنونٍ والنائم والسكرانٍ غير 
العاصي بسّكْرِه والصبئٌ» بن ما قل عن الصحابة نهم قانُوا : إذا شربٌ إلى 
آخره فقال ابن حزم : إنهُ خبرٌ مكذوبٌ باطل متناقض» فإنَّ فيه إيجابَ الحدٌّ 
على مَنْ هذى والهاذي لا حدٌّ عليه و حديثٌ: دلا قيلولة في طلاق»»› خر 
غير صحيح» وإِنْ صح فالمرادُ طلاقٌ المكلّفٍ العاقلٍ دونَ مَنْ لا يعقل» ولهمْ 
أدلةٌ غيرٌ هذ لا تنهض على المدّعي. 


= كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به. 
قال ابن حزم: «وهذا خبر في غاية السقوط» صفوان منكر الحديث» وبقية ضعيف» 
والغازي بن جبلة مغموز» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث منكرء واللَّهُ أعلم . 

)0 فى «المحلّى» (۱/۱۰). 


Cy 


كتاب الرجعة كتاب الرجعة هما 


[الكتاب العاشر] 
كتاب الرجعة 


الإشهاد على الرجعة والطلاق 


8 [/؟7١ ‏ عَنْ عِنْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 5ه أنه عَنِ الرَجُل يُطَلْنُ ثم 
يُرَاجِعُ وَل يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: اشد عَلَى طَلَاقِهًا وَعَلَى ٠‏ راه 5 0 


راو ر (TD)‏ 


کا مَؤْقُوفاً وسنده صَحِيح ٠‏ [صحيح] 
o a 7 (Dg ae r‏ ل ماس و ص 
- وَأَخْرّجَهُ اليم" بلَفظ: أن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ نه سيل عَمِنْ رَاجَعَ 
امْرَأَتَهُء وَلَمْ يُشْهِدْء قَقَالَ: راجع في غَيْرٍ سُتَة؟ كَلْيْمْهِدٍ الآنَ. وَزَادَ الطَبَرَاننُ في 
رِوَايَةٌ : وَيَسْتَغْفِرِ الله [بسند منقطع] 
۰ و ٠‏ معطب قث و ٠.‏ چ i‏ ۳ 
(عنْ عمرانَ بن حصين وه انه سيل عن الرجلٍ يطلق امراته ثم يراجم ولا 
يشهدٌ فقالَ: اشهد على طلاقِها وعلى رَجْعَتِها. رواة ابو داود هكذا موقوفاً وسندُه 
صحيحٌ. واخرجه البيهقيٰ بلفظ: أن عمرانَ بن حصين سُيْلَ عمّنْ راجع امراته ولم 
بُشهذء فقال: راجع في غير سنةء فيشهد الآنّ وزاد الطبراني في روايةٍ 
ويستغف النَّهِ). دلَّ الحديثٌ على شرعية الرجعةٍ والأصلُ فيْها قوله تعالى: 


.)5143( في «السئن» رقم‎ )١( 
.)۲۰۲۵( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ )۲( 
. وهو حديث صحيح» واللّهُ أعلم‎ 
في «السئن الكبرى؟ (۷/ ۳۷۳) وهو منقطع؛ لأن محمد بن سيرين؟ لم يسمع من #عمران بن حصين؟.‎ )۳( 


كما كتاب الرجعة كتاب الرجعة 
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وسو آ اڪ ي رَيْونَ 204 اليه . وقذ أجممٌ العلماءً مُ على أن الزوجٌ يملكُ رجعة زوجته 
سادق ار دهن واضة و ر 
إالطلاق بعد المسيس وكانّ الحكمٌ بصحة الرجعة مُجمَعاً عليه لا إذَا كان مختلفاً فيه . 


ر 


والحديتٌ دل على ما دلَّتْ عليه آيةٌ سورة الطلاق وهي قولّه : ويدوا دَوَىَ 
ذل ًَ4 بعد ذكرو الطلاقٌّ. وظاهر الأمر وجوبٌ الإشهادٍ وبهِ قال الشافعي في 
القدير وكأنه استقرٌ مذهبّه على عدم وجوبه فإنة قال المرزعي في «تيسير البيان»: 
وقد اث تفقَ الناس على أنَّ الطلاق منْ غير إشهادٍ جائرٌء وأما الرجعة فيحتملٌ أنّها 
تكون في معنّى الطلاقٍ لأنّها قرينتّه فلا يجب فيها الإشهادٌ؛ 1 للها حنٌ للزوج ولا 
يجب عليه الإشهادٌ على قَبْفِِ ويحتمل أن يجبّ الإشهادٌ وهو ظاهرٌ الخطاب» 
انتهىأ |والحديثٌ يُسَْمَلُ أنه قالّه عمرانٌ اجتهاداً إذ للاجتهادٍ فيه مَسْرَحٌ إلا أن قولّه: 
أرجع في غيرٍ سنةء قذ يقال إن السنة إذا لقث في لسان الصحابيٌ يراد بها سنه 
النبيّ ب فيكون مرفُوعاًء إلا أنه لا يدل على الإيجاب لترددٍ كونه من سنته سنته وَل بِينَ 
الإيجاب والندب. والإشهاد على الرجعةٍ ظاهر إذا كانت بالقول الصريح واتفقوا 
فلن الرجعة بالقول» واختلمُوا إذا كانت الرجعةٌ بالفعل» فقال(الشافعي والإمام 
يخي : إن الفعل محرّمٌ فلا تحل بو ولان تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على 
القول:راجيب يانه ا: ثم عليه لأنه تعالى قالَ: : إلا لے أو 00 وهي زوجة 
والإشهادٌ غير واجب كما سلت. > دقال[الجمهور) بصخ بالفعل] واختلفُوا هل منْ 
شرط الفعل النيةٌ فقا [ماللتأ: لا يصح بالفعل إلا مع النية كانه يقولٌ عمو الأعمالٍ 
بالنياتء وقال |الجمهوم : تصح لأنّها زوجةٌ شَرْعاً داخلةٌ تحت قولِه تعالى: إل 
علخ رجهت 4“ ولا يد يشترط النية في لمس الزوجةٍ وتقبيلها وغيرهما إجماعاً | 


أواخثلت هل يجب عليه إعلامها بأنهُ قذ راجَعَها غاد تزرّج غيره؟ فذهبَ 


الجمهور منّ العلماء ا وقيل يجبٌ. وتفرّعَ منّ الخلافي لو 
تزوجتٌ قبل عِلْمِها بأنة راجَعهاء فقالَ الأولونٌ: النكاح باطل وهيّ لزوجها الذي 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (؟) سورة الطلاق: الآية ؟. 
(۳) سورة المؤمنون: الآية 7. وسورة المعارج: الآية ۷. 
(5) سورة المؤمنون: الآية ؟7. وسورة المعارج: الآية ۷. 


كتاب الرجعة كتاب الرجعّة او روخبو روي ی 


ارتجعّها e‏ بإجماع العلماء ء على أن الرجعةٌ صحيحةٌ وإنْ لم تعلم بها 
المرأةٌ لغراة واه اجا أن ازوج الأول أحقٌ بها قبل أن ترّوّجَء وعن مالكِ أنّها 
للثاني دخل بها أؤ لم يدخل. زل نيما رواة اين و عق زئ عن از 
شهاب عن ابن المسيّبٍ أنهُ قالَ: «مضت السّنةُ في الذي يطل امرأته ثمّ يراجعُها 
ثم يكثمها رمتا فتحل فتنكح زوجاً غيره أنه لب له من أمرها شيء ولكنّها لِمنْ 
ABI EE‏ إنهُ لم يرو هذا إلا عنٍ ابن شهابٍ فقظ وهو الزهري 
فيكون منْ قولِه ولیس بحجة. ويشهدٌ لكلام الجمهورٍ حديث الترمذي”" عن 
سمرة بن جندب أنه ل قال: فاا ارا مرو جها اثنان فهيَ للأولٍ مِنهما»» فإنه 
صادقٌ على هذهو اوا تال : اور لمي بن في دَلِكَ إن 
ادا تا أي أحنٌ بردّهنَّ في العدة بشرط أنْ يريد الزوجُ بردها الإصلاح 
وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجي , فإنْ راد ارچ غير ولك كمن 
يراجعٌ زوجَتَه ليطلقّها كما يفعلهُ العامة فإنةُ يطلق : ثم ينتقل منْ موضعه فيراجعٌ ثم 
يطلّقُ إرادة لِبَْنُوئَةٍ المرأةٍ فهذِه المراجعةٌ لم يُرِدْ بها إضلاحاً ولا إقامةٌ حدود اللَّهِ فهيّ 
باطلةٌ» إذ الآيةٌ ظاهرةٌ في أنه لا تباح لهُ المراجعةٌ ويكون أحنٌّ برد امرأيّه إلا بشرط 
إرادة الإصلاح» وأي إرادة إصلاح في مراجعيها ليطلّقّها . ومَنْ قال إِنَّ قولّه: إن 
GÎ‏ إشكما7# ليس بشرط اة فإنة قول مخالك لظاهر الآيةٍ بلا دلیلٍ) 

٠ ۳/۲‏ - وَعَنْ ابن عُمَرَ ويا أنه لَمَا طلَّنَ :١‏ مْرَأَتَهُ قَالَ ال 6ه لِعْمَرٌ: 
مره قَلْيرَاجِمْهَاة ممق 1 2 [صحيح] 

بف جاح مساك نرت لق د لش Ru‏ 
متفقٌ عليه), تقدّمَ الكلامُ عليه بما يكفي من غير زيادة. 

* د ف 


.)٠٠٠١/۷( انظر: «معجم فقه السلف» للكتاني‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )١١١١( (؟) في «السنن» رقم‎ 
.)۳۱٤/۷( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۰۸۸)» والنسائي‎ 
.)۱۸١۳( وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء؛ رقم‎ 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( .۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. من كتابنا هذا‎ )٠١١١8/1( تقدم تخريجه رقم‎ )( 


1A۸‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


[الباب الأول] 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 


الإيلاءٌ هو لغة: الحلف. وشرعاً: الامتناعٌ باليمين من وطء الزوجة. 
والظهارٌ: بكسر الظاءِ مشتقٌ منّ الظهْرٍ لقولٍ القائلٍ أنتِ علىّ كظهر أميّ. 
والكفارةٌ: وهي من التكفير التغطيةٌ. 


جواز خلف الرجل من زوجته 


۱ عن عَايِمَةَ 8# قَالَتُ: ألَى رَسُولُ الله كل يِن نِسَائهِ 
وَحَرَمَ» فجَعَلَ الْحَرَامَ حَكَالاء وَجَعَلَ لِلْيمِينِ كَفّارَة. رَوَاهُ لري وَرُوَائهُ 


(عن عائشة ا قالث: آلى رسو اللّهِ كله منْ نسائِه وحرّم وجعلّ الحرام 
حلالا وجعلّ لليمينٍ كفارة. روا الترمذيٰ ورجائه ثقات)» ورجح الترمذي إرسالّه 
على وضله. والحديتٌ دليل على جوازٍ حلفٍ الرجل منْ زوجته ولیس فيه تصريحٌ 
بالإيلاء | مطل عليه في عُرْفٍ الشرع وهر الحلف من وظء الزوجة. واعلمٌ أنّها 
اختلفتٍ الرواياتُ في سبب إيلائه ية وفي الشيء الذي حرّمهُ على رواياتٍ: 

أحذها: آنه بسبب إفشاءِ حفصةً للحديث الذي أسرّه إليها واختُلِف في 
الغديف الذي ام اليا أخرجَهُ البخاري”” عن ابنٍ عباس عنْ عمرٌ في حديثٍ 


دق في «السئن» رقم .)۱۲۰١(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم (۷€(. 
)( في لاصحيحه؟ رقم (51901). 
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طويل» وأجملّ في روايةٍ البخاري هذوء وفسّره في رواية أخرجّها الشيخان”" بأنه 
تحريمه لمارية وأنة أسرّه إلى حفصة فأخبرث بو عائشة» أو تحريمه للعسل" 
وقيل: بل أسرٌ إلى حفصة أن أباها يلي أمرّ الأمةٍ بعد أبي بكر", > وقال: لا 
تخبري عائشة بتحريمي مارية. 

وثانيها: أن «السببّ في إيلائه أنه فرَّقّ هدية جاءث له بين نسائه فلم تر 
زيئبُ بنثُّ جحش بنصيبها فزادها مرةٌ أخرّى فلم ترض» فقالت عائشةٌ: لقذْ أقمتٌ 
وجَهَكَ ر فقالَ: لانن أهونُ على اللَِّ من أن [يغكُني]"› لا 
أدخل عليكنٌ شَهْرأه, أخرجّه ابن سعدا عن عمرةً عن عائشة» ومنْ طريقٍ 
الزهري عنْ [عمرةً]”' عن عائشة نحوّه وقالَ: ذبح ذبحاً. 1 

الها : أنه بسبب طلبهن النفقة» أخرجه ملم من حديثٍ جابر. فهذو 
أسبابٌ ثلاثةٌ. أما [إفشاء)"“ بعض نسائه السرّ وهي حفصةٌء والح اخ ثلاثة: 
إما تحريمه مارية أو العسلّء أو وج آنة مع ماريةء أو بتحريج صذره من قِبَلٍ 9 
فرّق بِينَهنَّ منّ الهدية» أو تضيبقِهنَّ في طلب النفقةٍ. 

قال المصنف كذنْه: [الأليّى]0) بمكارم أخلاقِه يل وسعةٍ صدره وكشرة 
صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياءَ سبباً لاعتزالهنٌ» فقولها: «وحرّم؛» أي حرم 
ماريّة أو العسل» وليسٌ فيه دليل على أن التحريمَ للجماع حنَّى یکول منْ باب 
الإيلاء الشرعيّء فلا وجه لجزم ابن بطالٍ وغيره أنه ية امتنعَ منْ جماع نسائه 


ا الطبراني ة في «الاوسط رقم «(TID‏ وأورده الهيثمي ف في «المجمع» « /N)‏ 
17 وقال: ري .. من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثيرء عن عمد قال 
الذهبي: مجهول ساقط» وخبره ساقط. 

وأخرجه أيضاً العقيلي )٠٠١/٤(‏ في ترجمة موسى بن جعفر هذاء وقال: لا يصح 


إسناده . 

(۲) أخرجه اليخاري (507/8 رقم »)٤۹۱۲‏ ومسلم (1/ 1٠١١١‏ رقم )١404‏ من حديث 
عائشة . 

(9) في (أ): «تغمني. (4) في «الطبقات» (۸/ ۱۹۰). 

(4) في (أ): «عروة». (1) في «صحيحه) رقم .)۱٤۷۸/۲۹(‏ 


(۷) في (ب): «لإفشاء». (۸) في (ب): «الائق». 
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ذلك الشهرّ إِنْ أخذه من هذا الحديثِ ولا مستندٌ له غيرّه؛ فإنة قال المصنك: لم 
أقف على تقل صريح في ذلك فإنة لا لزم منْ عدم دخوله عليهنٌَ أنْ لا تدخل 
إحداهنٌ عليه في المكان الذي اعتزلٌ :فيه فيه إلا إن كان المكانُ المذكورٌ منّ المسجد 

فيتم استلزام عدم الدخولٍ عليهنّ معّ استمرارٍ الإقامة في المسجدٍ العزمًٌ على ترك 
الوطءٍ لامتناع الوطءٍ في المسجدٍ. 


6/57 - وڪن ابن عُمَرَ وچ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ َشْهُرٍ وَقَت الْمُولي 
حتى يُطَلنَ» ولا يقح عليه الاق حتى يُطلق. أخرَجَةُ اناري . ا 

(وعنٍ لبن عمر وه إذا مضث أربعة أشهرٍ وقفّ المُولي حتّى يطلّق ٠‏ ولا يقع 

عليه الطلاق حتّى يطلّق. اخرجة البخاريٌ). الحديثٌ كالتفسير لقوله تعالى : 7 
يؤل ين ايهم ربص أربعة بر4 » وق اختلف العلماءٌ في مسائل منّ الإيلاء. 

ار في اليمين» ٠‏ فإنّهم اختَلْفُوا فيها فقال الجمهورٌ: ينعقدٌُ الإيلاءٌ بكلّ 
يمين على الا من الوم سواع حلت الله ۾ أو بغيره » وقالتِ الهادويةٌ: إنه لا 
بدا بالف بالل الوا : لأنة لا يكونٌ يميناً إِلّا ما كان بالل تعالّى فلا 
تشملٌ الآيةٌ ما كان بغيرة . 

قلتٌ: وهو الحنٌ كما يأتي. 

الثانيةٌ: في الأمر الذي تعلَقَ به الإيلاءُ وهو ترك الجماع ریا أ كناية أو 
ترك الحم عند البعض » والجمهورٌ على أنه لا بد فيه 4 من التصريح الا يبن 
الوظءٍ لا مجرّدٌ 0 0 00 ولا کلام أن الأصل في الإيلاءِ قولّه تعالى : 
لي ولو ين ايهم ريمن أربعة هر4 الآيةء فإنّها نزلت لإبطالٍ ما كان عليه 
الجاهليةٌ من إطالةٍ مدة الإيلاء فإنة كان الرجل يولي من امرأته سنةٌ وسنتين 
فأبطل الله تعالّى ذلك وأنظرٌ المولي أربعة أشهر فإما أن يفيء أب نظ 


.5؟١ في «صحيحةه» رقم (0191). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.77١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۱۹۱ 


الثالثة : اختلقُوا في مدةٍ الإيلاءِ فعندٌ الجمهور والحنفية لا بدّ أن يكونّ أكثرٌ 
منْ أربعة أشهرء وقالَ 00 وآخرونَ: ينعقدٌ بقليلٍ الزمان وكثيره لقوله تعالى: 
يوو ين يسَبِهم4”'". وَرُدَ بأنهُ لا دليل في الآية إِذْ قد قدَّرَ اللّهُ المدهٌ فيها بقوله 
تعالّى : ار ات فالأزبعة قد جَعلها الله مدةً الإمهالٍ فهي كأجل الدَيْنٍ 
لأنهُ تعالّى قال : إن مو4 بفاءٍ التعقيب وهر بعد الأربعةء فلو كانت المدةٌ 
أف از أن كانت فد عقت فلا بطالت متها والعسفيث: اة ل لف 
لبعو . 


والرابعةٌ: أن مُضِيَ المدة لا يكون طلاقاً عند الجمهور. وقالَ أبو حنيفة: 
بل إذا مضت الأربعة الأشهر ظُلّْقتٍِ المرأٌ. قانُوا: والدليلٌ على أنهُ لا يكونٌ 
بمضيّها طلاقاً أنه تعالى خّرٌ في الآية بينَ الفيئة والعزم.غلى الطلاق فيكونانٍ في 
وقتٍ واحدٍ وهو بعد مُضِيٌ الأربعةء فلؤ كان الطلاق يقعٌ [بعد مضي]”"© الأربعة 
والفيئة بعدّها لم يكن [مخيراً]”” لأنَّ حنٌّ المخيّر أنْ 0 في الوقتٍ الذي 

فيه الآخرٌ كالكفارة؛ ولأنهُ تعالى أضاف عَرْمَ الطلاقٍ إلى الرجل وليس 
بق البق د مرا ولحديثٍ ابن عمر هذا د وان كان 
موقوفاً فهو مقو للأدلة. 

الخامسةٌ: الفيئةٌ هي الرجوعٌ. ثم اختلقُوا بماذا تكونٌ» فقيل تكوب بالوظء 
على القادرء والمعذور يَبِيْنُ عَذرُهُ بقوله لؤ قدرتٌُ لَقِئْتُ؛ لأنهُ الذي يقدرٌ عليه 
لقوله تعالّى : طلا کلف آله تنا إلا وناي وقيل: بقوله رجعتٌ عن يميني 
وهذا للهادوية؛ كانّهم يقولون: المراد رجوعٌه عن يمينه يمينه لا إيقاع ما حلفٌ عليهة» 
وقيلَ: يكون في حقٌ المعذور بالنية؛ لأنّها توبةٌ يكفي فيها العزمٌُ ورد بأنّها توبةٌ 
عن حقٌ مخلوقٍ فلا بد منْ إفهامه الرجوعَ عن الأمرٍ الذي عزمَ عليه 

السادسة ابرا :هل تحت الكفارة علق ن قاد فقا اللحمهيرة :تنمت 
لأنها يمينٌ قد حنتٌ فيها فتجبٌ الكفارةٌ ولحديث: مَنْ حلفت على یمین فرأى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 5؟7. (۳) في (ب): «بمضِي». 
(۳) في (ب): اتخييراً». (6) سورة البقرة: الآية .۲۸٦‏ 


14۲ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


غيرّها خيراً منْها فليكفرٌ عن بي يمينه وليأتٍ الذي هو خير ak‏ 


تعالى : إن فاو 3 الله عَفُورٌ س4" 2 لاعن 1 الغفرانٌ يختصٌ بالذنب لا 
بالكفارة ويدل للمسألة الخامسة قوله: 


حكم المولي بعد مضي مدة الإيلاء 


7۳ - وَعَنْ سلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ڪه َالَ: أذْركتٌ بِضْعَة عَشَرَ وَجْلَا 
ون أضْحَابٍ رول الله 898 كلهم يفو لْمُوبي. راء المافرك©.2 [صحيح] 


ترجمة سليمان بن يسار 


(وعنْ سليمان بن يسا) بفتح المثناة فسينٍ مهملةٍ مخففةٍ بعد الألفٍ را 
هوّأبو يوب سلیمان بِنُ یسار مولى ميمونة زوج رسول الله + ل وهوّأخو 
عا يسار كان سليمانُ من ن فقهاءِ المدينة وکبار التابعينٌ ثقة نقد فاضلا ورعاً 
ةة ا الفقهاء السبعة» رَوَى عن ابن عباس ا وأم سَلية: مات 
مدن واد وترابو لات وسبعين نة (قال: أدركتٌ بضعة عشرَ رجلا منْ 
أصحاب رسول الله ڳل كلهم يقفونَ المولِي. رواة الشافعيٰ) وفي «الإرشادة لابن كثير 
أنه قال الشافعئٌ بعد رواية ية الحديث: وأقلٌ ذلك ثلاثة عشرّ اه. 


يريد أقل ما يطلق عليه لفظُ بضعةً عشرٌ. وقوله: «يقفونٌ» بمعتى يقفوتّه أربعة 
أدركنا الناسنَ يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعةء فإطلاق رواية الكتاب محمولةٌ على 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)٠٠٠١/١١(‏ ومالك في «الموطأء (۷۸/۲٤)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ١!7/1١١(‏ رقم 1478) من حديث أبي هريرة. 

(۲) سورة البقرة: الآية 775. 

(۳) في «ترتيب المسند» (7/ 57 رقم ۱۳۹)ء وفي «الأم» /٥(‏ ۲۸۲) بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين . 

(5) انظر ترجمته في: #سير أعلام النبلاء» (5/ ٤٤٤‏ رقم ۱۷۳)» و«طبقات ابن سعد (5/ 
20008 وا« العبر؛ ٠ /١(‏ °( و«النجوم الزاهرةة 0۲/۷0(« واشذرات الذهب» (١/5؟1١).‏ 
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هذه الرواية المقيّدةِ. وقد أخرجَ الدارقطنيئ”'' من حديث سهيل بن أبي صالح عنْ 
أبيه أنه قال : سألتٌ اثنى عَشَرٌ رجلا منّ الصحابة عن الرجل يولي فقانُوا لسن 
عليه شيءٌ حنَّى تمضي أربعة أشهر فيوقفُ؛ فإِنْ فاء وإلا طلّقّ. وأخرج إسماعيل 
المذكورٌ منْ حديثِ ابن عتمر أنه قالَ: «إذا مضت أربعةٌ أشهرٍ يوقفُ حنَّى يطلقٌ 
ولا يقح عليها الطلاقٌ حتى يطلّقٌ». وأخرج الإسماعيلي أئرٌ ابن عمرّ بلفظ أنه 
كان يقول: «أيّما رجل آلى منِ امرأته فإذا مضت أربعةٌ أشهر يوقت حى بطق أو 
يفيءَ» ولا بقع چا طلاقٌ إذا مضت حنّى يوقفت». وفي الباب آنارٌ كثيرةٌ عن 

الف ٠‏ كلها اة بان لا بد بعد مي الأربعة الأشهر من إيتاف المولي» 
ومعتّى إيقافه هوّ أنْ يطالبَ إما بالفيء أو بالطلاقء ولا بح م الطلاق بمجردٍ مُضِئٌ 
المدوّء وإلى هد ذهب الجماهيرٌ وعليه دل ظاهرٌ الايةٍ إِذْ قولّه ال لون عا 


0 A 


الطلق ِن آله سم علي ©4 يدل قولّه: ان ا ر 
يتعلّنُ يتعلقٌ به السمعٌ ولو كان يقعٌ بمضيّ المدة [كما قاله ابن المسيب والأوزاعي 
وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة 
رچ ول بنذ ونا عله شدي 0 GS‏ رن يلاعا لاد 
وان فواصل الآياتِ تشيرٌ إلى ما دلت عليه الجملةٌ السابقةٌء فإذا وقمَ الطلاق فإنه 
يكونُ رججعيًا عند الجمهورٍ وهو الظاهر ولغيرهم تفاصيل لا يقومٌ عليها دليل. 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


0 0 وَعَنٍ ابي عَبَّاسٍ كَالَ: كان ياء الْجَاهِلِيَةِ السََة‎ - ٤ 


صصص 


<2 


قَوقّتَ الله أَرَيَعَةٌ أشهُر» قن گان اَل من ع ة أشْهُرٍ كَلَيْسَ باد ع أشرعة 
اقرع . [إسناده صحيح] 


)١(‏ في «السنن» 5١/54(‏ رقم ١٤۱)ء‏ وعنه البيهقي (// ۳۷۷). وإسناده صحيح على شرط 
(؟) انظرها في «فتح الباري» (۹/ ٤۲۸‏ - 4595). وفي (الإرواء» (/97/ 1١59‏ 1ل9١).‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۷. (8) زيادة من (). 

() في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۱). 
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(وعن ابن عباس و قالَ: كانّ إيلاءُ الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة 
أشهرء فَإنْ كان اقل منْ أربعةٍ أشهر فليس بإيلاء. أخرجَهُ البيهقئ). وأخرجَة 
الطبران“ أيضاً عنةُ وقالّ الشافعي: كانت العربٌ في الجاهليةٍ تحلفٌ بثلاثة 
اا وفي لفظ: «كانوا تقون الطلاق. والظياة والإيلاء فنقل تعالّى الإيلاء 
والظهارٌ عما كان عليه الجاهلية منْ إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه 
حكمُّهما في الشرع وبقيَ حكمٌ الطلاقٍ على ما كان عليه؛. 

والحديثٌ دليلٌ على أن أقلّ ما ينعقدٌ به الإيلاء أربعةٌ أشهر. 
أحكام الظهار 

٥‏ - وعَنْهُ ضف أن وجلا ظَاهَرَ م من امْرأيه نَم دقع عَلَيْمَاء ايو 


ال يكل كَقَالَ: إِنّي وَكَعْتُ عَلَيْهَا مَبْلَ اَن : أك كال: ٠‏ قلا تَفرَبْهَا ختى تَفْعَلَ مَا 
أَمَرَكَ اللّهُ بيه . رَوَاهُ الأربَعَة9"', َصَحَْحَهُ ريدي وَرَجَحْ النَسَائِيُ إِرْسَالَهُ. 


ورواة البرار فن وجه خر عَنِ ابْنٍ َبَاس .رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء وراد فيه: 
«كَفْرْ ولا تَعْذه. [حسن] 

(وعنٍ ابنٍ عباس ئ أنَّ رجلا ظاهرّ من امراته ثم وقع عليها فى النبي لا 
فقال: إِنّي وقعتٌ عليها قبل أنْ أكفْرَ قال: فلا تقرها حى تفعلّ ما آَمَرَكَ الله رواد 
الاربعة وصكحة الترمذي ورجّع النسائيٰ إرساله, وروا البِرّارُ من وجْدٍ آخرّ عن ابن 
عباس وزاد فيه: كقّر ولا تعذ) هذا منْ باب الظهارٍ والحديثٌ لا يضر إرساله كما 
كرَّرْنَاهُ من أن إتيائه من طريتي مرسلَةٍ وطريق موصولةٍ لا يكونٌ عله بل يزيده قوة» 
والظهارٌ مشتقٌ من الظَمْرِ؛ لأ قول الرجلٍ لامرأته أنتِ علي كظهْرٍ أميّ اد 
E‏ يي 2 0 إلى 0 0 


. وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 22٠١ /5( كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(؟) أبو داود رقم (۲۲۲۱» 275177 ۲۲۲۳ء ۲۲۲٣‏ 7558). والترمذي رقم (۱۱۹۹) 
وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيح. وابن ماجه رقم »)۲۰٠٥(‏ والنسائي (1717/17) 
وهو حديث حسن. انظر: «التلخيص الحبير» .(YYY/)‏ 
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ولمم ولون ا ا َرررا»”". وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي. وقدٍ 
اتفقّ العلماءٌ علّى أنه يق بتشبيه الزوجة بظهر الأمْ» ثمّ اختلموا فيه في مسائل: 
الأولّى: إذا شبّهَهًا بعضرٍ منها غيروء فذهبّ الأكثرٌ إلى أن يكو ظهاراً 
أيضاًء وقيل يكون ظهاراً إذا شبِّهَهًا بعضو يحرم م النظرٌ إليه. وقد عرفت أن النص 
لم يرذ إلا في الظَّلمْرٍ. 
الثانيةً: آذ ابم كارا SNN AEE a‏ فقالتِ 
الهادوي ر : : لا يكون ظهاراً؛ لأنّ النصّ ور في الام. وذهبٌ آخرون 7" منهمْ 
مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة إلى أنهُ يكونُ ظهاراً ولو شبَّهّها ا 
ودليلُهم القياسٌُء فإِنَّ العلةً التحريم المؤبّدُ [الثابت]» وهر ثابتٌ في المحارم 
كثبوته في الام . وقالَ مالك وأحمد: إن ينعقدٌ وإنْ لم يكن المشبُّ به مؤب التحريم 
كالأجنبية» بل قال أحمدٌ: حى من البهيمة ولا يحْقَى أن النصّ لم يرذ إلا في الم 
وما ذُكِرَ من إلحاقٍ غيرها فبالقياس وملاحظة المعتى ولا ينتهضٌ دليلًا على الحكم. 
الثالثة : أنْهم اختلمُوا أيضاً هل ينعقدٌ الظْهارٌ منّ الكافر؟ فقيل : نعم لعموم 
الخطاب في الآيةء وقيل: لا ينعقدُ من لأنَّ من لوازمه الكفارةٌ وهي لا تصح منّ 
كار ومَنْ قال : ينعقدٌ منه قال : يكم بالعثتي أو الإطعام لا بالصوم لتعذّره في 
8 وه أَجيّبَ بان العتق والإطعام إذا يلا لأجل الكفارة كانا ربط نولا و 
الرابعةٌ: أنّهم اختلمُوا أيضاً في الظهارٍ منّ الأمَةٍ المملوكةء فذهبتٍ الهادوية 
والحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى أنهُ لا يصح الظْهارٌ مئها؛ لأنَّ كُولّه تعالّى منْ نسائهم لا 
يتناولٌ المملوكة في عُرْفٍ اللغةٍ للاتفاتي في الإيلاء على أنّها غير داخلةٍ في عموم 
النساءِ ء وقياساً على الطلاقي. وذهبٌ مالك وغيره إلى آنه يصح من الام لعموم 
لفظ النساء إلا آنه اختلف القائلونَ بصحته منْها في الكفارةء فقيل : لا تجبٌ إل 
نصفٌ الكفارة فكأنهُ قامن ذلك على الطلاقي عنده. 


.)۲۳۲ /۳( سورة المجادلة: الآية ۲. (۲) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)0941١ - 584 /9( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته؛‎ )۳( 
زيادة من (أ).‎ )٤( 
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الخامسةٌ: الحديث دليل على آنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهرٌ منها قبل التكفير 
وهو مجِمّعٌ عليه لقوله تعالّى: ين قبل أن ساسا » فلو وطئ لم يسقط التكفير ولا 
يتضاعف لقوله ككل : : «حتّى تفعل ما أمرّكَ الله قال الصلْتُ بن دينار : شالت عر 
من الفقهاء ء عنٍ المظَاهِرٍ يجامعٌ قبل التكفير فقانُوا a‏ 
الأربعة” '. وعنٍ ابنٍ عم أن عليه كفارتينٍ إحدامُما للظهارٌ الذي اقترن بو العوة 
والثانية للوظء المحرّم كالوطء في رمضان تارا ولا یحی ضعفه . وعن الزهري وابنٍ 
جبير أنّها تسقط الكفارةٌ لأنُ فاك وقثها [لأن] قبل المسيس وقد فاك» اجك بان 
فوا وقتٍ الأداء لا يسقظ الثابت في الذمةٍ كالصلاةٍ وغيرها منّ العباداتٍ . 


واختليت في تحريم المقدمات» فقيل : حُكمها ا المسيس في التحريم 
لأنهُ شبَّهَهًا بمنْ نْ يحرّمٌ عليه في حقّها الوطءٌ ومقدماته وهذا قول الأكثرء وعنٍ 
الأقل لا تَحِرُمُ المقدماث لأنَّ المسيسّ هوّ الوطءٌ وحدّه فلا يشمل المقدماتٍ إلا 
مجازاً يصح أن يرادا لأنة جَمْعٌ ِينَ الحقيقة والمجازء وعن الأوزاعيٌ يحل لهُ 
الاستمتاع بما فوقٌ الإزار. 


ترتيب خصال الكفارة في الظهار] دعر ر 


۱۰4/7 - وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر له قَالَ: دحل رَمَضَانَ قَحِفْتُ أن 
ات صِيبَ انْرَأتِي» از ينها كادف لي يء ينها له كت قَعْتُ عَلَيْهَاء كَقَالَ لي 
سول الله #: «حَوّز رَقَبقَء كَقُلْبُ: ما أَمْيِكُ إل رَكَبَتِيء قَالَ: «قَصُمْ شَهِرَيْنٍ 
مُتَتابِمَينِ»» كُلْتُ: وَهَلْ أصَبْتُ الَذِي أَصَبْتُ إلا ِنَ الصّيّام؟ قال : «أَطْمِمْ فَرَقَاً من 


تَر سنَّينَ مِشکینا». أغرجة أخمد” والأزئعة إل اللاي وة اين 


0 ام اقم‎ Sa 
حزيمة. وَابِنُ الْجَادُودِ0) :5 [صحيح لغيره] 4 سک سرلا امم ر ا(‎ 
ا رف كم کسی وقد رنف بورع بالك و1‎ 
<7 رد ل‎ 0 
هم: «الحسن»› > وابن سيرين» ومسروق» وبكر» وقتادة» وعطاء وطاوس» ومجاهد»‎ (1( 
ع قال: والعاشر: أراهء نافعاً» اه هامش «فتح العلام».‎ 
.)1۰۷ _ 1۰6 /۷( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ (۲) 
.)۳۷ /٤( في «المسند»‎ )۳( 
.)۲۰۹۲( أبو داود رقم (۳٣۲۲)ء والترمذي رقم (۱۱۹۸) و(۳۲۹۹)ء وابن ماجه رقم‎ ):5( 
5 .)۷٤٤( في «المنتقى» رقم‎ )6( 


ترجمة سلمة بن صخر کا رعسو ر لادی ار نجنا رو رجي . 
(وعنْ 1 ة بن هي" 
ا قاري أنصاريي خزرجي كان أحدّ البكانين. رَوَى عن سليمان 
2 0 لذ ار شر ولع ١‏ لارو Ab ٩‏ 00000 
(قال: دخلّ رمضانٌ فحِفْتُ ان اصيب امراتي) وقي آلإرشادِ [قال آنا كنت د 2 


هوّ البياضئٌ ‏ بفتح الموحّدة وتخفيفب ا 


[رجلا]”" أصيبٌ منّ النساء ما لا يصيبٌ غيري (فظاهرتٌ منها فانكشف لي شيءَ , 

يي واي و إزيو ی یکر مقلع 26 
متها ليلةً فوقعتُ عليهاء فقال لي رسول الله ل: حرّز رقبةء فقلت: ما املك إلا رقبثي» 9 
قال: : فصمْ شهرين متتابعين» قلتٌ: وهل أصبث الذي أصبتٌ إلا منّ الصيام؟ قال: 6 اا 
قَرَقاً من تمر ستين مسكيناً. أخرجّة ر لعمة والاريعة إلا النسائيّ وصككة ابن خز 


وان الجاروي)» وقد 3 أغله 1 ا عبد الى بالانقطاع بين سليمانٌ بن يسار وسلمة؛ 0 
سليمانَ لم يدرك سلمة. حَكَى ذلك الترمزءة9©) عن البخاري وفي الحديث 
مسائل : 


= قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ١١7‏ ٤١۱)ء‏ والحاكم (؟/ 205١9‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار عنه» به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقال محمد يعني البخاري -: سليمان بن يسار لم يسمع 
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم» ومع ذلك فقد 
صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم »)۱٠٠١(‏ والحاكم (۲/٤٠۲)ء‏ والبيهقي 
)۳۹١ /۷(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: بل هو منقطع بين أبي سلمة وأبي ثوبانء وبين سلمة بن صخرء وله شاهد من 
حديث ابن عباس» انظر تخريجه في ابداية المجتهد؛ )١93/5(‏ بتحقيقنا . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيرهء واللَّهُ أعلم. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (١۲۱۷)ء‏ و«الاستيعاب» (۲۸١۱)ء‏ ولالإصابة» رقم 
(2)78944 ولاتجريد أسماء الصحابة؛ (۱/ ۲۳۲). 

(۲) زيادة من (ب). 0) في (ب): «أمراً». 

)4( في «السئن» .)1١:50/0(‏ 


۹۸ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


e‏ |1 آنه ول على مول عل ا م حرفن خمتال الكمارفة را 
اا ب ا 
ز صر یط ی رع کےا عو عد طق 1 ملررو رر تر دين وص ر د یکی دن 
سے الثانيةٌ: أنّها أَظلِقَتٍ الرقبةٌ في الآية وفي الحديثِ أيضاً ولم تقيّذ بالإیمان كما او در] 
يدث به في آية القتلء فاختلف العلماء في ذلكٌ» فذهب زيدٌ بن على وأبو حنيفة 
وغيرُهما إلى عدم التقييدٍ وأنها تجزئ رقبةٌ ذميةٌ وقالوا: لا تَقَيّدَ بما في آية القتل 
لاختلافٍ السبب. وقد آشارَ از ا إلى عدم اعتبارٍ القياس لعدم الاشتراكِ 
في العلة؛| فإ المناسبةً في آية القتل أنهُ لما أخرجٌ رقبةٌ مؤمنةٌ منْ صفة الحياةٍ إلى 
صفة الموتٍ كانت كفارتُه إدخالَ رقبةٍ مؤمنةٍ في حياةٍ الحرية وإخراجه عنْ موتٍ 
الرقيّة؛؟ فن الرقَّ يقتضي سلب التصرف عنٍ المملوك فاشْبَةَ الموتٌ الذي يقتضي 
سَلْبَ التصرف عن الميتِ» فكانّ في إعتاقه إثباثُ التصرفي فأشْبّهَ الإحياء الذي 
يقتضي إثبات التصرفٍ للحي ا وذهبت الهادويةٌ ومالكٌ والشافعئ إلى أنه لا يجزئ 
إعتاقٌ رقبة كافرةء [قالوا]"": تقيِّد آية | لظْهارٍ كما قُيّدَثْ آية القتل وإِنْ اختلّفت 
ال نالوا وق أت ذلك السنةً) فإنهُ لما جاءة ا السائل يستفتيه في عتتي رقب 
كانث عليه سأل ية الجارية : «أينّ اللَّهُه؟ فقالتٌ: في السماءء فقال: مئ أنَا»؟ 
فقالت: أنتَ رسولٌ الل قال : «فاعتفها فإنّها مؤمندٌه. أخرجَهُ البخاريئ وغيره. 


* قالُوا: فسؤالّه به لها عن الإيمانٍ وعدمٌ سؤاله عنْ صفة الكفَّارَةٍ وسبيها 
دال على اعتبارٍ الإيمانٍ في كل رقبةٍ تُعْمَنُ عن سبب» لأنةُ قذ تقرَّرَ أن تَر 
الاستفصّالٍ مع قيام الاحتمال ينز منزلة العموم في المقالٍ كما قذ إتكرّرا. تر 


.)77 5 /۳( «البحر الزخار»‎ ».)85 - 85 /١١( انظر: «المغنى»‎ )١( 

)١(‏ في «الكشاف» (284/1). فيللشير (0) في (): افقالوا». 

)٤(‏ لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۳/ )٥۳۷‏ ضمن قصة طويلة» 
عن معاوية بن الحكم. 
وأخرجه أبو داود رقم (2)980 والنسائي رقم (۱۲۱۸)» وأحمد ٤٤۸ ء٤۷ /٥(‏ - 
© والطيالسي في «المسند» رقم (١٠٠١)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة» رقم (107)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (5849)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص١٤٤‏ - »)٤١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد؟ (١/9لالا  )18٠‏ 
وغيرهم . 


کتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة 4۹ 


أقلتٌ]: الشافعيٌ قائلٌ بهذو القاعدة» فان قالَ بها مَنْ مَعَهُ منّ المخالفينَ كان 
الدليلُ على التقييدٍ هو السُّنّةٌ لا الكتاب؛ لأنهم قرَّرُوا في الأصولٍ أنه لا يحمل 
المطلق على المقيّد إلا مع اتحادٍ السبب. لكنّه وقح في حديثٍ أبي هريرةً عند أبي 
داود“ ما لفظه فقال: يا رسول الله إن علي رقبةً مؤمنةء الحديتٌ إلى آخره. 

قال ع ر الدين| الذهيي | [الذهبئ) وهذا حديث صحيحٌ. وحيتشل فلا دليل في الحديث دسر 
على ما ذُكِرَ فإنة يكل لم يسألها عن الإيمان إلا لأنَّ السائلٌ قال عليه رقبةٌ مؤمنةٌ. ' ايدج 
الثالثة : اختلف العلماءٌ فى الرقبة المعيبة ة باي عَیْب» فقالتِ الهادويةٌ وداودٌ: ا 
تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لهاء وذهبٌ آخرون إلى عدم إجزاءِ المعيبة قياساً 
عل الهدانا :و الايا بجامع التقرب إلى اللِّ. وفصّلَ الشافعيُ الشافعيُ فقالَ: إِنْ كانت 
كاملة المنفعة كالأعور أجزاث وإ نقصث منافقه لم تجز إذا كانَ ذلك ينقصّها 
نقّصَاناً ظاهراً كالأقطع والأغمىء إذ العتقٌ تمليكُ المنفعة وقد نقصت» أوللحنفية 


لار 


e 


تفاصيلٌ في العيب يطول تعدادُها ويعزٌ قيامٌ الأدلةٍ عليه ا[ یمو نرد ر م ماص ل أ 
الرابعةٌ: أن قوله يل فصمْ شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع“ وعليه 
دلتٍ الآيةٌ؛ وشرطث أن تكونّ قبل المس» فلو مس فيهما استأنف وهوّ إجماعٌ إذا 
وَطْئَها نهاراً متعمّداً. [وكذلك]“ ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرينٌ ولو ناسياً 
الاآية. وذهبٌ الشافعيم وأبو يوست إلى انه لا يضر ويجورٌ؛ لأنّ علة اللي إفساذ إفسادٌ 
الصوم ولا إفساة بوَظءِ اليل ا بان الآ عام و ارا و نهار 
اتا فعندٌ الشافعيّ وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسدٍ الصوع. وقالتِ الهادويةٌ 
وأبو حنيفة: بل يستأنفٌ كما إذا وطئع عامداً العموم الآيةء 0 : وليستٍ العلةٌ 
إفسادٌ الصوم بل دل عمومٌ الدليلٍ للأحوالٍ كلّها على [أنه]”” لا تتم الكفارةٌ إلا 
بوقوعِها قبل المسيس. 

كس الخامسةٌ: اختلمُوا أيضاً فيما إذا عرض لهُ في أثناءِ صيامِهِ عذرٌ مأيوسٌ ثم 
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)١(‏ في «السنن» رقم )۳۲۸١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(۲) انظر: «المغني» (١7/1لم ‏ 86) و«الفقه الإسلامي وأدلته» (504/9 - .)٦١١‏ 
(۳) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (90/ 57١‏ - 53). و«المغني» (۱۱/ ۸٥‏ - ۹۲). 
)٤(‏ في (ب): ه«كذاء. (5) في (ب): «أنها». 


زا هل يبني على صومه أوْ يستأنف؟ فقالتٍ الهادويةٌ ومالك وأحمدٌ: إنهُ 
على صومه؛ لأنة فرَّقَهُ بغير اختيارو» وقالَ أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعيٌ: بل 
يستأنفُ لاختياره التفريق . ا ان العذرٌ صيِّرهُ كغير المختارٍ. وأما لو كان 
العذْرٌ مرجٌوًاً فقيل يبني أيضاًء وقيلٌ: لا يبني؛ لان رجاء زوالٍ العذر صيرة 
كالمختار . [وأجيبّ]| بأنة مع العذرٍ لا اختيارٌ لهُ. 

> السادسة: أنَّ ترتيبَ قوله 4لا فصمْ على قول السائل : اما أملك إلا رقبتي»» 
يقضي بما قضث ب الأية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجَدَان الرقب» فان 
وجدّ الرقبة إلا أنه يحتائجها لخدميه للعجزٍ فإنة لا يصح منهُ الصوم. فإن قيل: إنه 
قذ صح التيممٌ لواجدٍ الماء إذا كان يحتاج إليه فهلًا قستمٌ ما هنا عليه؟ 


قلتٌ: لا يقاس › لا اتيم قذ شرع مع العذر فكان الاحتياج إلى الماء كالعذر. 

فان قيل: فهل يجعل الشيق إلى د عذراً يكون له معة العدول ا 

قلت : ا حديث سلمة» وقول في الاعتثار غي التكفير بالصيام : 
وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا من الصيام وإقرارة ية على عذره. وقوله : «أظعم» 
يدل على أنه عذرٌ يُعدَلُ معهُ إلى الإطعام. ھی 
> السابعةٌ: أن النص القرآنيي والنبويّ صريحٌ في إطعام ستينَ مسْكيناً كانه جعل 
عنْ كل يوم منّ الشهرينٍ إطعام مسكينء [واختلف العلماء هل لا بد من إطعام ستين 
_مسكيناً أ يكفي إطعامٌ مسكين واحدٍ ستينَ يوماً؟ فذهبتٍ الهادوية ولك واد 
والشافعيٌ إلى الأول لظاهر الأيةء وذهبت | ية وهو أحدذٌ قولئ زيدٌ بن علي 
والناصر إلى الثاني وأنه يكفي إطعامُ ا یوما أو أكثرَ من واحد عدر طعا 
ستينٌ مسكيئاًء قَالُوا : لأنهُ في اليوم الثاني مستحقٌ كَمَبْلٍ الدفع إليدء ا 
ظاهرٌ الآيةِ تغايرٌ المساكين بالذاتٍ» ويرْوَى عن أحمدٌ ثلاثة أقوالٍ كالقولين هِذْيْنِء 
والثالتُ: إِنْ وجد غيرٌ المسكين لم يجز الصرف إليه وإلا أخرَا إعادةٌ الصرف إليه. 

> الثامنة : اختلفت في قذْرٍ الإطعام لكل مسكين”''»: فذهبتٍ الهادوية والحنفية 


4 


.)110 و«البحر الزخار» (۲۳۸/۳ ۔‎ »)5١8 - 5١4/9 انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١( 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۲١١‏ 


ےا , 
إلى أنَّ الواجبّ سود صاعاً من تمر أو ذرةٍ أؤ شعير أو نصفه من بر وذهت 


الشافعي إلى أن الواجبّ لكلّ مسكين مد والمدٌ ر م الصاع. واستدلٌ بقولِه في 
نیت اباب اس اعرا من ف س شا [المرق)؟ يکل باع عنسة 
عشرٌ صَاعاً أو ستةً عشر» ولإعانته هة للواطئ في رمضان بعرق خمسة عشر 
صاعاً من تمر ولانه أكثرٌ الرواياتِ في حديثِ سلمةً هدًا. واستدلَ الأولون بأنه 
ورد في رواية عبدٍ الرز اي : اذهب إلى صاحب صدقة بني زَُرَيْق فقل له 
فليدفغها إليك فأطعمْ عنك منها وت امن تمر ير ستِينَ مسکيناً»» قالوا: والوسق 
ستو صاعاً . . وفي رواية لأبي داود“ والترمذي: فاطعم وساقاً منْٰ تمر ستينٌ 
مشكينا : وجاء في تفسير العرق أنه ستونَ صاعاً. وفي رواية لأبي E‏ العرقٌ 
مکتل يسع ثلاثين ن صاعاًء قال أبو داودٌ: وهذا أصحٌ الحديئيْنن. ولما اخثّلِت في 

تفسير العرق على ثلاث أقوالٍ واضطربتٍ الرواياتٌ فيه جنم الشافعيّ إلى الترجيح 
بالكثرة وأكثر الرواياتِ خمسةً عشرٌ صاعاً. 

وقال الخطابئٌ في «معالم السنن6©©: العرق السفيفة”" التي منّ الخوص 
خد منها المكاتل» قال : وجاء تفسيرّه أنه ستونً صاعاًء وفي روايةٍ لأبي داو : 
يسع ثلاثينٌ صَاعاً. وفي رواية" سلمةٌ: يسم خمسةً عشرّ صاعاًء فدل أنَّ العَرَقّ 
يختلف في السَّعةٍ والضّيقٍ» فال توي الخانضي إلى ووا ال عشرّ صاعا . 

قلتٌ: يؤيدٌ قولّه أنَّ الأصل براءةٌ الذمة عنٍ الزائ وهو وجه الترجيح . 

ى التاسعة: في الحديثِ دليلٌ على أنَّ الكفارة لا تسقط جَمِيمٌ أنواعها بالعجز 

وفيه حلاف فذهبٌ الشافعيٌ وأحدٌ الروايتين عنْ أحمد إلى عَدَم سقوطها بالعجز 


)١(‏ العَرّق = 41,5860 كلغ. 

(۲) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۷۸/۸ - ۷۹) ولم أجدها في تفسيره المطبوع. 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ في «السئن» رقم (5717). 

(6) في «السنن؟ رقم (۳۲۹۹) وهو حديث حسن. 

 55*/5( )5(‏ هامش السنن). 

)¥( وهي القطعة المنسوجة» والنسيج من الخوص. 

(A)‏ في «السنن؛ رقم .)711١6(‏ وهو حديث حسن دون قوله: «والعَرَقُ مكتل يسع ثلا 
0 قاله الألباني في «ضعيف أبي داود». 

5( أخرجها أبو داود رقم «(TI‏ وهو حديث صحيح . 


؟ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


لما في حديثٍ أبي داودٌ عن [خولة]'" بنتِ مالكِ ب بن تعلبة”"' قالث: ظاهرٌ مي 
زوجي أوسٌ بِنْ الصامتٍ إلى أن قالَ لها رسولٌ اللو يله : «يعتق رقبةً»» قالتُ: لا 
يجدء قال : :يوم شهرين متتابعين»» قالتٌ: : إنهُ شيخ كبيرٌ ما به من صيام» قال : 
يطعم ستينَ مشْكيناً»: قالث: ما عِندَهُ شيءٌ يتصدقٌ بوء قالَ: «فإني سأعيئُه بعرق 
من تمر الحديتٌ» فلؤ كان يسقظ عنة بالعخز لاباهُ و ولم عة من عنيه. 
وذهبّ أحمدٌ في روايةٍ وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقظ الواجبات بالعجز 
عنها وعنٌ أبدالهاء اوقيل نها تقل كفارة الوظءِ في رمضان بالعجز عنْها لا غيرها 
منّ الكفاراتء قالُوا: لأنَّ النبيّ كَل مر المجايِعَ في نهار رمضان أنْ ياكل 
الكفارة هرّ وعياله والرجل لا يكونُ مصرفاً لکفارتوی اي إنما حلت لهُ 
لأنه إذا عجرّ وكمّرٌ عن الغيرُ جار أنْ يضرفها انا وهو مدعت حمدَ في كمَّارةٍ 
الوظء في رمضانٌ. وله في غيرها منّ الكفاراتٍ قولانٍ وهو نظيرٌ ما قالته الهادويةٌ 
من أنه يجورٌ للإمام إذا قبض الزكاة من شخص أن برها إليه. 

0 العاشِرةٌ: قال الخطابك”'؟: دل الحديثٌ عَلَى أنَّ الظهارَ المقيّدَ كالطهَار 
المظلّقٍء وهر إذا اهر من امرأيّه إلى مدةٍ ثم أصابّها قبل انقضاءٍ تلك المدة. 
واختلَمُوا فيه إذا بر ولم يحت فقال مالك واب ا إذا قال لامرأته أنت 
علي كظفر أمي إلى الليل لزمته الكمّارة وإن لم يقرنهاء وقال أكثرٌ أهل العلم: لا 
شيءَ عليه إذا لم يقربهاء وجعل الشافعيٌ في الظهار المؤقتِ قولينٍ أحذهما أنهُ 
ليس بِظهارٍ. 


0 


فائدة: قد يُتَوَّهَُمُ أن سببٌ نزول آيةٍ الظْهارٍ حديثٌ سلمةً هذا لاتفاق 
الحكمين في اليه والحديث» ولیس كذلكٌ؟ بل سبب ب نزولها قصة أوس بن 
الصامتٍ دكره ابنُ كثيرٍ في «الإرشاد؛ من حديثٍ خويلة بنتِ ثعلبة قالتُ: في 


)١(‏ في (ب): «خويلة». 
0( رةه أبو داود رقم (5518), وأحمد (5/ .)141١‏ . وهو حديث صحيح. انظر: 
«الإرواء» (۷/ ۱۷۳ رقم ۲۰۸۷). 
6 (۴) في (ب): إليه». 
(6) في «معالم السئن» (۲/ ٦٦١‏ هامش السئن) . 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۳ 


واللَِّ وفى أوس أَنْرَلَ الله سورةً المجادلة» قالث: كنت عندّه وكانٌ شَيْحاً كيرا قذ 
ساءَ حَُلّقه وقد ضجرء قالتُ: فَدَحَلَ على يوماً فراجِعْتُه بشيءٍ فغضبّ فقال: أنتٍ 
على كظهر أمي؛ قالتث: ثم خرج فجلسّ في نادي قومه ساعة ثم دل عليّ فإذا 


هو يريدني عن نفسيء قالت: قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلْصُ إليّ 
وقد قلت ما قلتّء فحكم الله ورسوله فيها» الحديتٌ» رواهُ الإمامٌ أحمدُ”" وأبو 
داود وإسناده مشهورٌء اغ من أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم يقع 
الطلاقُ وكانّ ظهاراًء وإلى هذا ذهتٍ أحمدٌ والشافعيٌ وغيرٌهماء قال الشافعيُ: 
ولو ظاهرٌ يريدٌ طلاقاً كان ظهاراًء ولو طلّق يريدٌ ظهاراً كان طلاقاً . 

وقال أحمدٌ: إذا قال: أنتِ علىّ هر أمّيء وعَنَى به الطلاقٌ كان ظِهَاراً 
ولا تطلّقء وعلّلّه ابن القيْ”" بأنَّ اهار كان طلاقاً في الجاهلية فَنْسِحَّ فلم يجز 
أن يُعَادَ إلى الأمرٍ المنسوخ» وأيضاً فأوسنٌ إِنّما نَوَى به الطلاقٌ لما كان عليه 
فأَجْرِيّ عليه ۾ حكم الظهارٍ دونَ الطلاق» وأيضاً فإنة صريح في حكمف ٠‏ فلم يجز 
جعلّه كناية في الحكم الذي أبطل اللّهُ د شَرْعه وقضاء اللَِّ احق وحكم الله 


آوچ 
وجب . 


فق في (المسند؟ (5/ .)5١١‏ 


)۲( في «السنن؟ رقم .)55١11(‏ وهو حديث صحیح › وقد تقدم قريباً. 
)۳( في «زاد المعاد» ۳۲٣ /٥(‏ ۔ .)۳۲١‏ 


£ باب اللعان كتاب الرجعة 


[الباب الثانى] 
باب اللعان 


هرّ مأخودٌ منّ اللَّعْنِ لأنهُ يقولٌ الزوجُ في الخامسة: لعن اللو عليه إن كان 
منّ الكاذبينٌ. ويقالٌ فيه: اللعانُ والالتعانٌ والملاعنة. واختّلِف في وجوبه على 
الزوجء فقال في الشفاء'' للا مير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلمَ أنه لم 
ا . وفي المهذّبٍ والاتصار ر أنه مع غلبة الظنّ بالرّنَى منّ المرأةٍ أو العلم 
يجوز ولا يجبٌ. و مح عدم الظنْ يحرم . 


التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد 


۱ 2 عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهُمَا قَالَ: اسان لان كَقَال: 
یا رَسُولَ اللّوء ارايت أن لو وَجَدَ أَحَدُنًا امرَئهُ َه عَلَى فَاحِضّوَء كَيْف يَصْنَعٌ؟ إِنْ 
کک ظہ م َل سَكْتَ سك عَلَى مِثْلٍ ذلك فلم يجه كَلَمَا كَانَ 

بَعْدَ ذلك أَنَاه كَقَالَ: إِنَّ الذي سالك عَنْهُ قَدٍ ابْتلِيت بوء قَأَبْرَلَ اللّهُ الآيَاتِ فى 
سورَةٍ و التُورء لاه عَلَيه 4 وَوَعَظهُ ودره راغ أن عَذَابَ الدئيًا أَهْوَنُ من نْ عَذَابٍ 
الآخِرَةء قَالَ: لا َالَِّي بَعَنَكَ لحن ما مَا كَذَبْتٌ عَلَيْهَاء > ثُمّ دَعَامَاء قُرَعَظها 
كَذَلِكَء قَالَتْ: لاء وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ د نَهُ لَكَاِبٌء كَبَدَأ بالرَجْلٍء كَسَهِدَ أَرْبَعَ 


)1( أي في «شفاء ل ولا يزال مخطوطاً ولديّ صورة عن المخطوط. . ووضع الشوكاني 
عليه حاشيةء سمّاها: : وبل الغمام على شفاء الأوام»» وقد قمت بتحقيقها وتخريجها 
وللَّهِ الحمد والمنة.ء ن: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. .ات مكتبة العلم بجدة. 


كتاب الرجعة باب اللعان Yo‏ 


شَهَادَاتِ بالل 8 كن بالمزاوه م فرق بَينّهُمَا. رَوَاهُ منم "“. [صحيح] 

(عن ابن عمرّ ڪه قالَ: سال فلانٌ) هرّ عويمرٌ العجلانيُ كما في أكثر الرواياتِ 
(فقال: يا رسولّ اللَهِء آرأيت أنْ لو وجدّ أحدُنا امراته على فاحشة كيفٌ يصنْحٌ؟ إِنْ تكلم 
تكلّمَ بامرٍ عظيم» وان سكت سكت على مِثْلٍ نلك) أيْ عَلَى أمرٍ عظيم» (فلم يجيه 
اي إنّْ الذي سالتك عنة قد ابْتَلِيتُ به)» فأنزُلَ الله الآياتٍ 
في سودق ا . والأكثرٌ في الرواياتِ أن ست نزول الآياتِ قصةٌ هلال بن أمية 
وزوججه” “ وكانتُ متقدمة على قصةٍ عويمرء نّم تلاها يك لان مها عام 
للأمق (فتلاهنٌ عليه ووعظه ونكّرةٌ)» عطفٌ تفسيرء | إذ الوعظ هو التذكيرٌء 
(واخبرَهٌ أن عذابَ الدنيا اهونُ من عذاب الآخرة) الموعود به في قوله: يا في 
ألدنيا والأيخرة وم عدَابٌ اب عي (قالَ: بودي بعت باق با عزنت بيا ثم 
دَعَاها فوعظها كذلكَء قالث: لاء والذي بعثكَ بالحق إنهُ لكاذبٌ» فبداً بالرجلٍ فشهدّ اربع 
شهادات باللّهِ ثم ّى بالمراةٍ ثم فرق بينّهما. روا مسلمٌ)؛ في الحديثِ مسائل : 

الأولى : قولّه : فلم يجبه» وقعٌ عند أبي داود”*؟: فكرة ية المسائل وعاتهاء 
قال الخطايئ : يريد المسألةً عمّا لا حاجة بالسائل إليهء وقالَ الشافعئيٌ: كانتِ 
ا ل ا 
يوقِعُهم في مشقةٍ وعنّت كما قال تعالى: : #لا سلوا عن غيا1 إن بد لم 
rs‏ وفي الحديثٍ الصحيح: «أعظمُ الناس م 

ەو )4( 

يحرّمْ فَحْرمّ من أجل مسالتو" . 

وقالَ الخطابيُ” ''2: قد وجذنا المسألة في كتاب الله على وجهين: أحدهما 


.4 - ١ سورة النور: الآيات‎ )۲( .)۱٤۹۳( في «صحيحه؛ رقم‎ )1١( 

(۳) كما فى «أسباب النزول» للواحدي ( ص۹٦۳۱‏ - ۳۱۸). 

(:) سورة النور: الآية ۲۳. 

(0) في السنن (1۷4/۲ - 1۸۲ رقم .)۲۲٤١‏ 

) في «معالم السنن» (۲/ 285 هامش السنن). 

(49 0 (۸) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 

(9) آخرجه البخاري رقم (۷۲۸۹)» ومسلم رقم (۲۳۵۸) من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 
)١(‏ في «معالم السئن» (۲/ )٦۸١ - 1۸٠‏ هامش السنن. 


8 باب اللعان كتاب الرجعة 


ما كانث على وجو التبيينٍ والتعليم فيما يلزمٌ الحاجة إليه من أمرٍ الدين» والآخرٌ 
ما كان علّى طريتٍ التعدّتِ والتكلفب؛ فاباح [الأمر]”" الأول وأمرٌ بو وأجابٌ عن 
فقال: قنكلا آهل لو4 وقال: ستل الوح يقرو لصحتب من 
لك واجاب تعالّى في الآبات: یتوگ عن الكدلل»”. رتك عن 
التجيض)” وغيرهاء وقال في النوع الآحَرٍ: #وشئلويك عن أي فل الوح ين أمرٍ 
يَق4"'» وقال: یلوک عن الا يد مسا (© ف أت ين َا €9 نكل 
ما كان منّ السؤالٍ على هذا الوجْهِ فهو مكروةٌ» فإذا وقعّ السكوتٌ عنْ جوابه 
فإنّما هوّ جر للسائل» فإذًا وق الجوابٌ فهو عقوبةٌ وتغليظ . 


الثانية: في قولِه: فبداً بالرجل» ما يدل على آنه يبدأ به وهوّ قيامنُ الحكم 
الشرعيٌ؛ لان المدّعي فيقدّم وب وقعتٍ البداءةٌ في الآية» وقذ وقعَ الإجماعٌ على 
أن تقديعة شن واختُلفت هل تجبٌ البداءة به آم لا؟ فذهبّ الجماهيرٌ إلى وجوبها 
لقوله كل لهلالٍ: ١البيّنةٌ‏ وإلّا حدّ في هرك فكانتٍ البداءة به لدفع الحدٌ عن 
الرجلء فلو بدأ بالمرأةٍ كان دافعاً لأمر لم يثبث» وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنها تصحٌ 
البداءةٌ بالمرأة؛ لأنَّ الآية لم تدلّ علّى لزوم البداءةٍ بالرجل لأنّ العظت فيها 
بالاو وهيّ لا تقعضي الترتيب. وأَجِيْبَ عن بأئّها وإنْ لم تقتض الترتيبٌ فإنة 
تعالى: لا يبدأ إلا بما هر الأحنٌ في البداءةٍ والأقدمٌ في العناية» وين فعله يلل 
ذلك فهو مثل قولِه: «نبداً ہما بدا الله بی في وجوب البداءةٍ بالضّمًا . 


.٤۳ في (ب): «النوع». (؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.188 سورة يونس: الآية 44. (5) سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.86 سورة البقرة: الآية ۲۲۲. (53) سورة الإسراء: الآية‎ )5( 


(۷) سورة النازعات: الآيتان .٤۳١ _ ٤۲‏ 

(6) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (۷٤۷٤)ء‏ وأبو داود رقم (5155)» والترمذي 
رقم (۳۱۷۹) وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وابن ماجه رقم (۲۰۹۷)» 
والبيهقي (۷/ 797 )۳۹٤‏ من طريق هشام بن حسان» قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس . 

(5) وهو جزء من حديث جابر بن عبد الْلَْهِ أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸)ء وأبو داود رقم 
(14۰0(.› وابن ماجه رقم (4). ومالك (۱/ ۳۷۲)ء› والدارمي 6/۲ -59) = 


كتاب الرجعة باب اللعان يحل 


الثالثةٌ : قولّه : ثي فرق بيتهماء دال على أنَّ الفرقة بيئهما لا تقع إلا بتفريق 
الحاكم لا بنفس اللعان. . وإلى هذا ذه کور این بهذا اللفظ في الحديثٍ» 
وأنة ثبت في الصحيح بان الرجلّ طلَّمّها ثلاثاً ا اللعانِء وأقرة النبيٰ 4 
على ذلكَ» ولو كانت الفرقةٌ بنفس اللعان لن يي أن طلائه في غيرٍ محلَه. 


وقال الجمهور: بل الفرقة تقعٌ بنفس اللعانٍ وَإنّما اختلمُوا هل تحصل الفرقة 
سام لمائو وإ لم تمن هي؟ فقا الشاتي: : تحصل بء وقالَ أحمدٌ: لا تحصل 
إلا بتمام لعانهما وهوّ المشهورٌ عند المالكية وبه قالتِ الظاهريةٌ. واستدلُوا بما في 
صحيح مسله"" من قوله كلِ: «ذلكمٌ التفريڻ بين كل متلاعنين». 

قال ابن العربيٌ: احبر يك بقوله ذلك عن قوله: «لا سبي لك عليها», 
قال : کا حكمٌ كل متلاعنينٍ فإ كان الفراقٌ لا يكو إلا بمحكم فقذ نفد الحكم 
فيه منّ الحاكم الأعظم ب بقوله ذلكم التفريقٌ بينَ كل متلاعنين» قالوا : 00 
فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما 
قالوا: وأما طلاقه إيّاها فلم يكن عن أمره كل وبأنة لم يزد التحريم الواقع باللعانٍ 
إلا تأكيداً فلا يحتاج إلى إنكاره» وبأنهُ لو كان لا فرقةً إلا بالطلاقٍ لجار له 
الزواجُ بها بعدّ أن تنكحَ زوجاً غيرة. . وقد أخرجٌ أبو داود' "© عن ابن عباس له 
الحديتثٌ وفيه: وقضى رسول الله يي أن لا بيك لها عليه ولا قوت من أجل 
أنْهما يتفرقانِ من غيرٍ طلاقي ولا متوقّى عنْها. وأخرج أبو داو منْ حدیثِ 
سهل بن سعدٍ في حديثٍ المتلاعنينِ قال: مضت اللا بخن ال ا 
يرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً ال م فرق رسول الله يغ 
بيتهما وقالٌ: 0 يجتمعان أبداً»» وعنْ عله“ بن مسعود"؟ قالا: مضت السّنةٌ 


= وأحمد (۳/ ۰۳۲۰ ۳۲۱)ء والبيهقي (5/لاء 4). 

.)۱٤۹۲/۳( رقم‎ )۱( 

(۲) في «السنن» رقم (770). وهو حديث ضعيف. 

(۳) في «السنن» رقم (1700). وهو حديث صحيح. 

(4) فى «السئن الكبرى» .)٤١١/۷(‏ 

)0( 0 «المصنف» (۱۱۲/۷ - ٠١۳‏ رقم ۹“ ,›) والبيهقي (۷/ .)4٠١‏ 
(1) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ١١7‏ رقم :»)١1575‏ والبيهقي (۷/ .)51٠١‏ 


۹A۸‏ باب اللعان كتاب الرجعة 


0 (1) 


بِينَ المتلاعنين أن لا يجتمعًا أبداًك. وعنْ عمر یری ق بیتهما ولا يجتمعان أبداً. 


هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق بائن 


الرابعة: اختلف العلماء في فرقةٍ اللعانٍ هل هي فسح أو طلاقٌ بائي؟ 

فذهبتٍِ الهادويةٌ والشافعيٌ وأحمد وغیرهم إلى آنھا فسح مستدلينَ انها 
توجبٌُ تحريماً مؤبّداً فكانث فخا كفرقة. الرضاع إِذْ لا يجتمعان أبداًء ولان 
اللعانَ ليس صريحاً في الطلاقٍ ولا كناية فيه. وذهبٌ أبو حنيفةً إلى أنّها طلاقٌ 
بائ مستدلا بأنها لا كود إلا من زوجةٍ فهي من أحكام النكاج المختصة في 
طلاقٌ إِذْ هر من أحكام اج المختصةء بخلاف الفسخ فإنه قل قذْ يكونُ منْ أحكام 
غير النكاح كالفسخ بالعيب. وت جيْبَ بأنة لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكونّ 
طلاقاً كما أنه لا لزم فيه نفقةٌ ولا غيثها. 


الخامسة : : وهي فرع للرابعة. . اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له 
الزوجة؟ فقالَ أبو حنيفة: : تحل له لزوالٍ المانع المحرّم وهرّ قول سعيد سعيلٍ بن 
المسيّبٍ فإنة قال : فإنْ أكذبٌ نفسّه فإنة خاطبٌ من الخظاب. E E‏ 
إليهِ ما دامث في العدةء وقال الشافعي وأحمد: لات له أبداً لقوله كل لا 
سبيلَ لك عليها. 

قلتُ: قذ يجابٌ عنه بأنهُ كل قاله من التعنّ ولم يكذِّبْ نفسّه. 

السادسة: o‏ ل 

بشريكِ بن سحماءَء الحديثٌ عند أبي داو . قال الخطابئ” : فيه منّ 
لفقو أن الزوج إذا قذت امرائه برج , بعينه ل E‏ 
فيصيرُ في التقدير وره المقذوت بو تيع ولا يعتيرٌ عة وذلك أنه َه قال 
لهلالٍ بن أمية: : البينة أو حدٌ في ظهْرِكَء فلمًا تلاعَنًا لم يتعرضل لهلالٍ بالحدٌ. 
ولا يُرْدَى في شيءٍ منّ الأخبارٍ أنَّ شريك بنّ سحماء عفا عن فعلم أنَّ الحدَّ الذي 


00 /4( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
(؟) في «السئن» رقم (5101) وقد تقدم تخريجه قريباً.‎ 
في «معالم السئن؟ (۲/ 1۸۷) هامش السئن.‎ )۴( 


كتاب الرجعة باب اللعان ۲۹ 
الللسسسسسسسسس ‏ ل کت 
كان يلزمُه بالقذفي سقط عنهُ باللعانٍ وذلكَ لأنهُ مضْطّرٌ إلى ذِكْرِ مَنْ يقذفها به لإزالةٍ 
الضرر عن نفسهء فلم يحمل نفسّه على القصدٍ له بالقذفي وإدخالٍ الضررٍ عليه 

قلت : ولا يحْمى أنه لا ضرورةً في تعبين مَنْ كَذَفها به وقالَ الشافعيٌ: لما 
سقط هده الهذ انا ذكرٌ الرجل وسمّاة في اللعانء فن لم يفعل ذلك خد لهُ. 
وقالَ أبو حنيفة: الحدٌّ لازم له وللرجل مطالبتّه بوه وقالَ مالكٌ: يعد لجل 
ويُلاعَنْ للزوجة» انتّهى . 

قلتٌ: ولا دليلَ في حديثٍ هلال علّى سقوط الحدٌّ بالقَذّفٍ؛ أنه عضن 
للمقذوفي ولم برذ أنه نه [طالبه]“ به حنَّى يقولَ له له ل قذ سَقَط باللعانٍ أو بحده 
للقاذف» فيتبين م الحكمء والأصل ثبوت ت الحد على القاذفي» واللعانٌ إِنّما شرع 
لدفع الحدّ عن الزوج والزوجة. 

019 _ وَعَنْهُ نا أَنَّ رَسُولَ الله ها ثَالَ لِلْمُتَلَاعِئيْن: «حِسَابْكُما 
00 أَحَدُكُمَا كَاذْبٌء لا سَبِيلَ لَكَ عَلَبها»» قَالَ: يا رَسُولَ اللو مَالي. 
كَتَالَ لَ: «إِنْ كنت صَدَقْتَ عَلَيهَا قَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَلتَ مِن فَرْجِهَاء وَإِنْ گنٽ كَذَبْتَ 
عَلَيِهَا قَذَاكَ أَنْعَدُ لَكَ منهاء. مُتَمَن عَلَنْها"". [صحيح] 


(وعن ابنٍ عمر وأا أن رسول الله ول قال للمتلاعمَيْنِ: : حسابكما على اللَّهِ) بَينّه 
بقوله : (لحتكما كاذبٌ) فإذًا كان أحدّهما كاذباً فاللّهُ هو المتوليّ لجزائه (لا سبيلَ لك 
عليْها) هوّ إبانة للقُرَةِ بيتهما كما سلف (قال: يا رسول اللَّهِء مالي): يريدٌ به الصَّدَافَ 
الذي سلَّمه إليهاء (قالّ: إن كنت صدفت عليها فهو بما استحللت من فز باه وإن كنت 
كانباً عليها فذلكَ لبعد لك منْها. متفقٌ عليه). الحديثُ أفادٌ ما سلف منّ الفراقٍ 
هيوان أحدّهما كاذبٌ في نفس الأمرِء ا فلل اللو وأنه لا يرجم بشيء 


)١(‏ في (ب): «طالب». 
۳( البخاري رقم (۵۳۱۲)» ومسلم رقم .)۱٤۹۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۵۷)» والنسائي (۱۷۷/1)» وأحمد في «المسنده رقم 
٤0۸۷(‏ _ شاكر)» والبيهقي »)٤١1/۷(‏ وابن عبد البر في «التمهيده (١/٠١۲)ء‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» رقم )۱٥٥7(‏ وغيرهم. 


نا باب اللعان كتاب الرجعة 


يما سل منّ الصَّدَاقِء لأنة إنْ كان صادقاً في القذْفٍ فقدٍ استحقَّتِ المالّ بما 
استحل مها وإن كان كاذباً فقي استحمَّيْهُ أيضاً بذلكَ ورجوعّه إليه أبعدٌُ لأ 
هَضَمََا بالكذب عليها فكيف يرتجمٌ ما أعطامًا. 


صحة اللعان للحامل 


1١37 /*‏ - وَعَنْ أنس 5ه أن الي ل تال : «أبْصرُوقَاء إن جَاءث به 
نض سَبطا فَهْوَ لِرَْجِهَاء وَإِنْ جَاءث به أَكْحَلَ جَمْداء فَهْوَلِلْذِي رَمَاهَا بيه 
مُتََلْ عَلَيْداا؛. [صحيح] 

(وعن انس #5 قال: قال رسول الله ل: أبصروها فان جاءث به ابيض سَبطاً) 
بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدّها طاءٌ مهملةٌ» وهو الكاملٌ الخلْقٍ منّ 
الرجالٍ (فهوَ لزوجهاء وإن جاءث به اكحلّ) بفتح الهمزة وسكون الكافي» هرّ الذي 
ات أجفانه سودٌ كأ فيها كُحْلًا وه خِلْقةٌ (جغدا) بفتح الجيم وسكون العين 
المهملة فدالٍ مهملةء وهو منّ الرجالٍ القصيرٌ (فهو للذي رَمَاها به. متفقٌ عليه) 
OP‏ فجاءث به على النعتِ المكروو. وفى الأحاديثِ ثبت له عدةٌ 
صفاتِ› 9 رواية لھ“ وللنسائئ”'' أنه قال ل : بعد زو صفاتِ ما في بطنِها : 
اللهمٌ بَيّنْء فوضعتٌ شبيهاً بالذي ذكرٌ زوججها أنه وجدّه عندّها. وفي الحديثِ دليلٌ 
على أنه يصح اللعان للمرأةٍ الحاملٍ ولا يؤخرُ إلى أن تَضَعْ وإليه ذهبٌ الجمهودٌ لهذا 
الحديثء وقالت: الهادويةء وأبو يوسف» ومحمدء ويُرْوَى عن أبي حنيفة» 
وأحمدٌ: أنه لا لِعَانَ لنفي الحمل لجوازٍ أنْ يكونّ ريحاً فلا يكونٌ لِلّعانِ حينئظٍ معنن . 

قلث: وهذا رأيّ في مقابلةٍ النصٌء وكأئّهم يريدونٌ أنه لا لعا مجر ظلٌ 
الحملٍ منّ الأجنبيّ لا لِوٌجْدَانِهِ مَعَها الذي هو صورةٌ النصّ. 

وفي الحديثِ دليل على أنه ينتفي الولدٌ باللعانٍ وإ لم يذكر النفيَ في 


)00( أخرجه مسلم رقم (1447) من حديث آنس» وأخرجه النسائي (1/ 191 ۱۷۲ رقم .)۳٤۹۸‏ 
0( البخاري رقم «(o1‏ ومسلم رقم )14۷( من حديث ابن عباس . 

)۳( البخاري رقم (0517)»؛ ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس. 

.)۳٤۷١ رقم‎ ۱۷٤ - ۱۷۳/١ في «السئن»‎ )4( 


اليمين؛ وإلى هذا. ذهب أهل الظاهر» وعندٌ بعض المالكية وبعض أصحاب أحمدٌ 
آنه يصح اللعانُ على الحمْلٍ بشرط ذِكْرٍ الزوج لنفي الولدٍ دون المرأةٍ [وبوا؟ بصخ 
نف الول وهو حمل يوخ اللعانُ إلى ما بعد الوضع ولا ليل علنهماء بل الح 
لس ا ل 
ولا عويمر» ولم يكن اللعان إلا مهما في عضره ه يللو وأما اا يقد حك 
في هذه الأحاديث. وقد أخرج مالك" عن نافع عن ابن عمرٌ آذ النبئ يله لاعَنَّ 
بين رجل وامرأِه وانتفّى منْ ولده فَمُرّقَ بيتهما وألْجِقٌ الولد بالمرأة. 


وفي حديثٍ سهل وكانث حاملًا فأنكرٌ حَمْلَها وذكرٌ أنه انتقّى من ولد ولكنّه لا 
يدل على ا شتراط نفي الولد؛ نه كعَلَهُ الرجل من تلقاءِ نفيه» وقال أبو حنيفة : لا 
يصح نف الحمْلٍ واللعانُ عليه فان لاعئها حاملًا ثمٌ أتث بالولدٍ لزمَهُ ولم يُمَكُنْ من 
َفْيهِ أصلًا لأنَّ اللعانَ لا يكن إلا بِينَ الزوجين» SRE‏ 
حملها جات بان عدا رأيّ في مقابلة النص الثابتِ في حديثٍ الباب وفي حد 
ابن عمرّ هذّاء وإِنْ كان البخاريٌ قد بَيّنَ أن قولّه فيو : 0 
الدْهْريٌ لكنّ حديتٌ الباب صحيحٌ صريحٌ. وفي الحديثِ دليل على العمل بالقيافة0؟) 
ركان مقتضاها إلحاق الول بالزوج إنْ جاءث به على صفيه لان للفراشي لكل وق ين 
الماع عن الحكم بالقيافة فيا وإثباتاً بقوله: لؤلا الأَيِمانُ لكان لي ولها شأن. 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف 


8 أذ عه هت 00 ا ا ا 
٤‏ _- وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ وها أنَّ رَسُولَ الله يل أمَرَ رَجُلَا أن يَضْعّ 
يَدَهُ عند الْحَامِسَةٍ عَلَى فِيدء وَقَالَ: نها مُوْجِبَةُه رَوَاهُ بُو داد“ والنّسَائْك0؟ 


وم رماع 


9 يِمَاتٌ. ‏ [صحيح] 


وأ 


.070 رقم‎ ٥٦۷ /۲( في (ب): «بأنّه». (۲) فى «الموطأة‎ )١( 

(۳) القائف: الذي يتجّع الآثار ويَعْرئُهاء ويرف شَبَهِ الرجلي بأخيه وأبيه» والجمع: القاقة. 
ال لان يَقُوف الأثر ويقتاقه قِيافة» مثل: ّا الأثر واقتفاه. «النهاية» .)١١١/٤(‏ 

)4( في «السنن؛ رقم )00(. 

(5) في #السئن» (5/ ۱۷١‏ رقم ۲ )) وهو حديث صحيح . 


1۲ باب اللعان كتاب الرجعة 


(وعنٍ ابن عباس ڪه ان رسول الله 4# امو رجلا أنْ يضَع يته عند الخامسةٍ 
على فيه وقال: إِنّها موجبة. روا ابو داود والنسائيٰ ورجائه ذِقاتٌ)» فيه دلالةً على 
نه بيع من الحاكم البالغة في ملع اليف خشية أذ يكو كاذ إن 1 تنع 
بالقولٍ بالتذكيرٍ والوغظ كما سلف» ثم مَنَعَ هنا بالفعلٍ ولم يرو آنه أمر بوضع يدٍ 
أحدٍ على فم المراة ولذ أو كلام الرافيي» وقول إنها ال جب أي للفرقة 
ولِعدَّابٍ الكاذق»: وفيه دليلٌ على أنَّ اللعنةً الخامسة واجبةٌ. وأما كيفيةٌ التخليفٍ 
فاخي الحا والبيهقيُ " مِنْ حديثِ ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه 
قال له رسولٌ الله ي لل: «احلف باللَِّ الذي لا إل إلا هوّ إني [صادق]”» يقول 
ذلك أربعَ مراتٍء الحديثٌ بطوله قال الحاكم: صحيحٌ عَلَى شَرْطٍ البخاري 


0 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ ت سَعْدٍ هه في قِصَّةٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثَالَ: كَلَمَا 
را مِنْ تَلَاعْنِهِمَا قَالَ: كت عي با شرل الله إن أنسغلها. لقي اق 
ب أن يمره رَسْولُ اللو ل مقن عَلَيه». [صحيح] 

(وعن سهلٍ بن سعد ذه في قصة المتلاعِنَيْنٍ قال) أي الرجل ما فَرَعَا من 
تلاعتّهما: كث عليها يا رسو اللَّهِ إن امسكثها فطلّقَها ثلائاً قبلّ أن يامرَهُ 
رسولٌ اله ل متفقّ عليه) تقدّمَ الكلامٌ على تحقيتي المقام . 


65 2 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ أن رجلا جَاء إِلَى التي كله كَقَالَ: إِنَّ امرأتي 
لا ترد يد لايس قال: «عَربها»» قال: حاف أن تَنبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ: «كاستميخ 
بهَاهء رَوَاهُ أَبُو داو والتَرِْذِيُ وَالْبَرّارُ وَرِجَالَهُ بْنَات. [إسناده صحيح] 


)۱( في «المستدرك» )۲٠۲/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصراً وأقده الذهبي . 
(؟) في «السئن الكبرى» (۷/ 948") , (۳) فى (ب): «لصادق). 
5 البخاري رقم »)٩۳۰۸(‏ ومسلم رقم ٠.16۹۲0‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (55145). والنسائي (”/ ۱۷۱-۰ رقم 51377). وابن 
ماجه رقم ,.)5١57(‏ ومالك ٥٦1/۲(‏ - ۵۷ رقم .)۳٤‏ 
(5) في «السنن» رقم .)۲۰٤۹(‏ 


کتاب الرجعة باب اللعان 1۳ 


وَأَخْرّجَهُ اسائ“ مِنْ وجه آحَرَ عَن ابن عباس وا بلَفظ كَالَ: «طَلْفْهَاه 
لَ: لا أضيرٌ عَنْهَاء قَالَ: «تأنيكها'. [إسناده صحیح]. 

(وعن ابن عباس ب أن رجلا جاءَ إلى رسول الله كد فقال: إنّْ امراتي لا ترد 
يد لامس» قال: غرّيها) بالغينِ المعجمة والراء وباء موحدةء قال في «النهاية" : 
أي أبعذها يريدٌ الطلاقَ (قال: [لخشى] أن تتبعها نفسيء قال: استمتغ بها. رواة 
ابو داود والترمذيٰ ورجائه ثِقاتٌ) وأطلقّ النووي عليه الصحةً لكنّهُ نقل ابنُ 
الجوزي”) عن أحمد آنه قالَ: لا يثبثُ عن النبي ي في هذا الباب شي وليسّ 
له أصلٌّء فتمسكٌ بهذا ابنُ الجوزي وعدَّهٌ في الموضوعاتٍ مم أنه أورده بإسنادٍ 
صحيح (واخرجَةٌ النسائي منْ وجْهِ آخْرَ عن لبن عباس بلفظ قال: طدَّفْهَاء قالّ: لا 
أصبِنٌ عنّها قالَ: فامسكها). 


اختلف العلماء في تفسير قوله: لا ترد يّد لامس على قولَيْنِ: 
الأولٌ: أنَّ معناةُ الفجورٌ وأنّها لا تمنمُ مَنْ يريدُ مها الفاحشةً» وهذًا قول 
أبي عُبيْدِ والخلال والنسائيّ وابنِ الأعرابئ والخطابي. واستدلٌ به الرافعيُ على 


2 
- 


)1١(‏ في «السئن» (5/ 17١‏ رقم 6 وقال: «أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسلٌ» 
وأخرجه النسائي موصولا (57/5 58 رقم ۳۲۲۹): «وقال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث ليس بثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي. وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد أرسل 
الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم» اه. 
وأخرجه النسائي أيضاً  159/5(‏ ۱۷۰ رقم 7434) من طريق عكرمة عن ابن عباس 
نحوه. «وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة»» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(۲0/۳(. 
ونقل ابن الجوزي في «المرضوعات» (۲/ ۲۷۲) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت 
عن النبي في هذا الباب شيء» وليس له أصل. وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد 
الحديث في «الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح. 
وانظر ما قاله ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 118). 

(0) )44/۳"(. (۳) في (ب): «أخاف». 

(4) . في «الموضوعات» )/(. 

(0) في «معالم السنن»  041/1(‏ هامش السنن) . 


۲14 باب اللعان كتاب الرجعة 
ب س ا و 
أنه لا يجبٌ تطليقٌ منْ ذ فسقث بالرّتى إذا كان الرجل لا يقدرٌ على مفارقتها . 

والثاني : أنّها تبذّرُ بمالٍ زَوْجِها ولا تمنمُ أحداً طلبّ مها شيئاًء وهذا قول 
أحمدٌ والأصمعيٌ ونقله عنْ علماء ء الإسلامء وأنكرٌ ابن الجوزي على مَنْ ذهب إلى 
الأولٍ. قال في «النهاية»: : وهوّ أشبهُ بالحديث لأنَّ المعَتى الأول يشكل على ظاهر 
قوله تعالى : رم َلك م عل امنيس 4 وإِنْ كان في معتّى الاي وجوه كثيرة. 

N e‏ لا يصح للآية؛ ولان 44 لا يامر 
الرجل أن يكون ديوثاً فحمْلّه على هذا لا يصح»› والثاني بعيد د لان التبذيرَ إِنْ كان 
بمالها فَمَنْمْها ممكنٌّ وإنْ كان من مالٍ الزوج فكذلكَ» ولا يوج ب أمرة بطلاقهاء 
على أنه لم يتعارف في اللغة أذ بال فلن لا يرذ يد لاسي كناية عن الجود 
قالأ قرب الاد انها اة الأخلاقٍ ليس فيها نفورٌ وحشمةٌ عن الأجانب لا أنّها 
تأتي الفاحشة» وكثيرٌ منّ النساءٍ والرجالٍ بهذو المثابة ممّ م البعدٍ اعفن الفاشنة 
كما قال أبو الطيب: 


بيضاء يطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلبٍ 
ولو أرادً به أنّها لا تمنع نفسّها عن الوقاع منّ الأجانب لكان قاذفاً لها. 


التحذير من نفي الولد بعد إثباته 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه أنه سَمِعَ رَسُولَ الله بل يَقُولُ جين 
َرَت كيه الْمتَلَاءِتيْن : «أَيِمَا انَأ أذلث عَلَى ْم مَنْ لَيِسَ مِنْهُمْ فَلَيِسَثْ بن الله 
في شَيْءِء وَلَمْ يَدَجِلْهَا الله جَنتَه وَأَبِمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنظرٌ ِلَيهِ - 
اختجَبٌ الله عَنهُ وَفْضَحَهُ عَلَى رؤوس الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ؛, ا بيقن 
وا وَابْنُ ا وَصَسحَهُ ابن جا م [ضعيف] 


)١(‏ سورة النور: الآية ۳. (؟) في (ب): «من». 

(9) في «السنن» رقم (۲۲۹۳). (8) في «السنن؟ ١9/5/5(‏ رقم .)۳٤۸١‏ 

)2 في (السئن» رقم )۲۷٤۳(‏ بإسناد ضعيف . . موسى بن عبيدة : ضعيف» وشيخه يحيى : مجهول. 
(5) في «صحیحه» (418/5 رقم 1٠١8‏ الإحسان). 


كتاب الرجعة باب اللعان 16>" 


(وعن ابي هريرة 5ه انه سمع رسول الله و يقول حي نزلث آية 
المتلاعنيْنٍ: ايّما امراةٍ أَنْخَنَتْ على قوم م مَنْ ليس منّهم فليسث من اللّهِ في شيء ولنْ 
يدخلّها اللَّهُ جئتة, » واشّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظز إليه) أي يعم آنه ولدّه 
(احتجبّ اللّهُ عنهٌ وفضحة على رؤوس الاولينَ والآخرين. أخرجَهُ النسائيٰ وابو داود 
وَابِنُ ماجة وصحكة ابِنُ حِبَانَ)» وقد تقر بو عبدٌ الله بن يونس عن سعيدٍ 
ولا يعرف عيذ الله إلا بهذًا اک مضيو لدان 
صحَحَهُ أيضاً الدارقطنيٌ مم م اعترافه بتفرد عبدٍ الل" . 


8 ملك OTT 0 (MO r‏ 
وفي الباب عن ابن عمرّ عند البزَّارٍ " وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ‏ ضعيف . 


وأخرجَ أحمدُ”” من طريقٍ مجاهدٍ عن ابن عمرٌ نحوّهء أخرجَهُ عبد الله بنُ 


= قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 407)» والدارمي (۲/١١٠٠)ء‏ والشافعي (۹/۲٤)ء‏ والحاكم 
707/7 _ ۲۰۳)» والبغوي رقم (170؟) من طرق . 
وصجّحه الحاكم ووافقه الذهبي. مع أن «عبد الله ۾ بن يونس» لم يخرج له مسلم. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (777/7): صحّحه الدارقطني في «العلل» مع اعترافه 
بتفرد عبد اللَّهِ بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا ا أه. 
وقد ضعّفه المحدث الألباني في أكثر من كتاب. 

.)۷١١ رقم‎ ]1۳/١( وهو مجهول الحالء قزل من السادسة. كما في «التقريب»‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر فى «التلخيص» زفرةففة” 

(۳) (141/5 رقم ۱۳۸١‏ - كشف) وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (4144)» وابن عدي 
في «الكامل» (۲۲۹/۱) وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۲٠/٤(‏ وقال: رواه البزارء 
والطبراني في «الأوسط› وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف» بلفظ: «اشتدٌ غضب الله 
على امرأة أدخلت على قوم ولداً ليس منهم يلع على عوراتهم» ويشركهم في أموالهم». 

)٤(‏ وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب 
الخوزء فنسب إلى الخوز وكنيته أبو إسماعيل. قال عنه يحيى بن معين: ضعيف. 
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: «الکامل لابن عدي» (۲۲۷/۱ - .)۲١١‏ 

)0( في «المسند» (1/5؟) ورجاله رجال الصحيح . 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الکبیر؛ (۱۲/ ٤۰٩‏ رقم )۱۳٤۷۸‏ و«الأوسط» رقم )£4۷( 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6: «من انتقّى من ولد ليفضَّحَهُ في الدنيا فضحة الله 
يوم القيامة على رؤوس الأشهادِء قصاصٌل بقصاص؟ . 
وأورده الهيئمي في «المجمع' )١6/0(‏ وقال: دروا أحمد والطبراني في «الكبيرة؛ 
وةالأوسط»» ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد اللو بن أحمد وهو ثقة إمام» اه. 


۲۹٦‏ باب اللعان كتاب الرجعة 


أحمدٌ في زوائد المسندٍ عن وكيع وقال: تفرد به وكيع » ومعتی الحديث واضحخ . 


لا يحل نفي الولد بعد إثباته 


6 - وَعَنْ عُمَرَ نه قال: مَنْ أثَرّ بوَلَدِهِ رة عَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أنْ 
يفي أخْرَجَهُ لهي رَهْوَ حَسَنْ مَؤنُوَ. [حسن موقوف] 

(وعن عمر طه قال: مَنْ آقرٌ بوليِهٍ طَرْقَةَ عينٍ فليس له أنْ ينفيَة» اخرجَة 
البيهقيٌ وهو حسنٌ موقوفٌ). فيه دليل على أنه لا يصح النفي للولدٍ بعد الإقرار به 
وهو مجمّعٌ عليه. واختّلِف فيما إذا سكت بعد العلم به ولم ينفِه» [قال]”" المؤيّدُ: 
إنهُ يلزمُه وإِنْ لم يعلم أن له النفي؛ لان ذلك حقٌّ يبطلٌ بالسكوتٍ وذلكٌ كالشفيع 
إذا أبطل شُفْعَتَهُ قبل عِلْمِهِ باستحقاقهاء وذهبٌ أبو طالب إلى أنَّ له النفي مى علمّ 
ِذْ لا ثبت التخييرٌ من دونٍ علم؛ فإ سكت عند العلم لزم ولم [يمكنْ]”” من 
النفي بعد ذلك ولا يعتبرٌ عندّه فورٌ ولا تراخ بل السكوتٌ كالإقرارٍ. وقال الإمامُ 
يَحْيَى والشافعيٌ: بل يكو نَفْيْهُ على الفور. قال: وحدٌ الفورٍ ما لم يُعَدْ تراخياً 
عرْفاً كما لو اشتغل بإسراج دابتِه أو لبس ثيابّه أو نحوّ ذلك لم يُعَدَّ تراخياً. ولهمْ 
في المسألةٍ تقاديرٌ ليس عليها دلي إلا الرأي وفروعٌ على غير أصل أصيل . 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة اَن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّوِء إِنَّ امرأتي 
وَلَدَتْ عُلاماً أسْوَدٌ َالَ: «هل لَك من إبل؟؛. قَالَ: نَعَمْء كَالَ: «ثَمَا أَلْوائهَا؟». 
قَالَ: مْرٌء قَالَ: «هَل فِيهَا من أَوْرّقَ؟» قال: نَعَمْ قَالَ: «فأنّى ذلِكَ؟». قَالَ: 
لَعَلّهُ نَرَعَهُ عِرق» كَالَ: لعل ابتك هذا تَرَعَهُ زق ممق عَلنِه1». [صحيح] 


cw. 


1( في «السنن الكبرى» (7/9 5١١‏ 5117) من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر 
وأخرجه البيهقي أيضاً .)٤١١/۷(‏ 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولداً من 
المرأة وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولدت آنكره» فأمر به عمر 
فجلد ثمانين جلدة لفريته عليهاء ثم ألحق به الولد». إسناده حسن. 

() في (ب): «فقال». 9) في (): «یکن». 

)£( البخاري رقم (8ة), ومسلم رقم عه 1). 


كتاب الرجعة باب اللعان 1¥ 


وَفي روَايَةِ لِمْسْلِه”": وهو عرض بان يفيه وَقَالَ في آخره: وَلَمْ برض 
له في الانْيَاءِ ينه [صحيح] 

(وعن ابي هريرة هه أن رجلا)؛ قال عبد الغني”": إن اسمهُ ضمضمٌ بن 
قتادةًء (قالَ:يا رسول الله إِنّْ امراتي ولدث غلاماً اسودء قالَ: هل لكَ منْ إبلء قالَ: 
نعمْء قالّ: فما الوانّها؟ قالَ: حُمْرٌء قالَ: هل فيها منْ أَوْرَقَّ) بالراء والقافي بزنة أحمرّء 
وهو الذي في لوه سوادٌ ليسّ بحالك» (قالَ: نعم قال: فانّى ذلك؟ قال: لعلّه نَرّعَهُ) 
بالنونٍ فزاي وعين مُهْمَلّقَء أي جَدَبَهُ إليه (عِزْقّء قال: فلعلٌ بنك هذا 0 
متفقٌ عليه. وفي روايةٍ لمسلم) أي عن أبي هريرةً (وهة) أي الرجل (مُمَرْض 
يَنْفِيَهُ وقال في آخره: ولمْ يرخص له في الانتفاء منة). 

قال الخطابئ": هذا القول منّ الرجل تعريضٌ بالريبة» كأنه يريد نفيّ 
الوليء فحكمَ انب كله بان الولد للفراش ولم يجعل خلات المَّبّهِ واللونٍ دلالةً 
يجبٌ الحكم بهاء وضرب له المثلّ بما يوجدٌ من اختلافِ الألوانٍ في الإبلِ 
ولقاجها واحدٌ. . وفي هذا إثباتٌ القياس وان أن المتشابهين مهما منْ حيتٌ 
الشبه واحدّء ثم ا الحدَّ لا يجبُ في المكاني“ وإنَّما 
يجبٌ بالقذف الصريح 

وف انم ار 6 اد فن ج اول ا نمز وا ی 
الحدٌ في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة. 

وقالَ ابن المنير: مرق بينَ الزوج والأجنبيّ في التعريض بأنَّ الأجنبيّ يقصدٌُ 
الأذية المحضةًء والزوجٌ قذ يُعْذَّرُ بالنسبة إلى صيانة النسب. 


= قلت: وأخخرجه أبو داود رقم )515٠(‏ و(۱٣۲۲‏ و 4)5557, والترمذي رقم (۲۱۲۸)» 
والنسائي  ١98/5(‏ ۱۷۹)» وابن ماجه رقم (۲۰۰۲). 

. (0 /۱4( في «صحيحه' رقم‎ )١( 

0( عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً 
حدثها : «أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل. . .» الحديث» 
ذكر ذلك ابن حجر في «الفتح» (9/ "141). 

زفرة في «معالم السئنن» (۲/ 545) هامش السئن. 


1۸ باب اللعان كتاب الرجعة 


وقال القرطبئ: لا حلاف أنه لا يجورٌ نفيُ الولدٍ باختلافِ الألوانٍ المتقاربة 
اة الاد ولا في البياضٍ والسوادٍ إذا كان ق أقرّ بالوظء ولم تمض مده 
الاستبراء. 

قال في الشرح: كأنة أراد في مذهبهء وإِلّا فالخلاف ثابتٌ عند الشافعية 
بتفصيل » وهو إِنْ لم تنضمٌ إليه قرينة زى لم يجزٍ النفيُ» وإِنٍ انَّهَمَهَا فأتت بولدٍ 
على لون الرجلٍ الذي انَْهَمَهَا به جار النفئ على الصحيح» وعندٌ الحنابلة يجو 
النفيئ مع القرينةٍ مظلقاًء والخلاف إِنّما هوّ عند عديهاء والحديثٌ يحتمله لأنهُ لم 
يذكرٌ أنَّ معَهُ قرينة الزنَى وإنّما هرّ مجردٌ مخالفةٍ اللون. 


0 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك 1۹ 


[الباب الثالث] 
باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك 


# بكسر العينٍ المهملة اسم لمدة تتربّصٌ بها المرأةٌ عن التزويج بعدّ وفاة 
رَوْجها أذ فراِه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهرء الحا بالحاء المهَملةٌ 
بعدها دالانِ مهملتان بيئهما هما :الت وهر لف : لمن إشرعاً : 4 الطَيْبٍ والزينة 
مسد عن وفاة: 


وَقَاةٍ رَوْجِهَا 707 فجَاءَتٌ e‏ کک ا ہا یٹ 
رَوَاهُ الْبْخّاري 8 . وَاضلهُ في ايحي [صحيح] 


0-0 


وَفي فر" : “آنه وَضَعَتٌ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهًا ربعن ليلة. [صحيح] 

وَفي َي 0 قَالَ الرْهْريٰ: وَلَا أرَى بأساً ان تَرَرَجَ وَهِيَ في 
دَمِهَاء غَْرَ أنه لا يَقْرَبْهَا رَوْجْهَا حَنَّى تَظهُر. [صحيح] 

(عنٍ المسور) بكسر الميم وسكون السينٍ المهملةٍ فواو مفتوحة فراع ِن 


.)٥۳۲۰( في #صحیحه» رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه مالك (۲/ ٥۹۰‏ رقم «(Ao‏ والنسائي 0 ). 
(۲) البخاري رقم (559), ومسلم )١586(‏ من حديث أم سلمة. 
() للبخاري رقم .)19١9(‏ 
)٤(‏ في «صحيحه» عقب الحديث رقم .)۱٤۸٤/٥٦(‏ 
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مخرمة) بفتح الميم وسكون الخاءِ المعجمة 3 وفنج الراءِ تقدمت ترجمته (أنَّ 
س1 ب بض السين المهملق فباء موحدة فمثناق تحتيق تصغورُ س وتاء التأنيث 
(الاسلمية نُقِسَتْ) بضمٌ النونٍ وكسر الفاءِ (بعد وفاقٍ رڏجها) هو عي بن خولة د توفي 
بمكة بعد حجََةٍ الوداع (بليالِ) وقح في تقديرها خلاف كثير لا حاجة إلى ذِكْرِه ويأتي 
بعضه قَرِيْباً (فجاءتٍ النبيّ ل فاستاننثه أن تنك فاذنَ لها فنكحث. رواهُ البخاريُ 
واصله في الصحيحين. وفي لفظ) (للبخاري) (انّها وَضَعَتْ بعد وفاةٍ رَوْحِها باربعين 
ليلة. وفي لفظٍ لمسلم) أي عن المسور (قالَ الزهري: ولا آرى باساً أنْ تَرَوّحَ وهي في 
يمها) أي دم نفاسها (غيرَ انه لا يقربُها زوجُها حتّى تطهر). الحديثٌُ دليلٌ على أنَّ 
الحامل المتوقى عنها زوجُها تنقضي عَدنها بوضع الحمل ون لم يمض عليها أربعة 
أشهر وعشرٌ ويجورٌ بعدّه أنْ تنكح. وفي المسألة خلافٌء فهذا الذي أفادَهُ الحديثٌ 


7 نول جماسر القاماء من الا ررم لهذا الحديثٍ ولعموم قولِه تعالى : : وأو 


ب الْخَمَالٍ أجلن أن يسن لمي“ والآيةٌ وإنْ كان ما قبلّها في المطلقاتٍ لكنّ ذلكَ 
ل ا ا ا 7 
رواية المسند9© والضياءٌ في المختارة» وابنُ مَرْدَوَيْةَ عنْ أبيّ بن كعب قالَ: قلت يا 
رسول الله : أت الكفال جهن أن سن حل لمن 4“ هي المطلقةٌ ثلاث آم المتوفى 
عنْها؟ قال : #هي المطلّقةٌ ثلاثاً والمتوفى عنْهاك وأخرجة ابن جرير* ' وابنُ أبي 


)0( انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۱۱۲۷۸)» و(أسد الغابة؛ رقم (591/9)» و(الاستيعاب» 
رقم »)۳٤١۷(‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (۲/ 77/4)» و«الكاشف» (۳/ .)٤۷١‏ 

(۲) سورة الطلاق: الآية 4. 

)۳( «الفتح الرباني» (1۷/ 46 رقم 0). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۳۹ رقم .)١1١‏ 
وقال الشيخ البنا في «بلوغ الأماني» :)٤٥/1۷(‏ «... وأخرجه أيضاً الدارقطني» وأبو 
يعلى والضياء في المختارة» وابن مردويه. وفي إسناده «المثنى بن الصباح» قال الهيثمي : 
وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. »٠..‏ قلت: بل المثنى بن الصباح متروك» انظر: 
«نصب الراية» (۳/ 65؟)2 و«الميزان» (۳/ ه"ا؟). 


.٤ سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 
في «جامع البيان» (ج۳/۲۸٤۱) قلت: : وفي رواية الطبري واب بن آبي حاتم : «ابن‎ (0) 
لهيعة» وهو ضعيف.‎ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك قف 


حاتم وان مردوية"' ' والدارقطني”" عن أبي من وجو آخرّ قالَ: لما نزلٽ هذو 
الأية قلت يا زول الله هذه الآية مشتركةٌ أمْ مبهمّةٌ؟ قال رسولٌ الله بلل: «أيةٌ 
يكف قلت: يلت اتفال ملي أن يسن لم €" المطلقةٌ والمتوئّى عنْها 
زوجها؟ قالَ: «نعم» . ولبتَ عن ابن مسعودٍ ضيه عِذةُ روايات دالةٍ على قولو 
بهدًا . وأخرج عنهُ ابن مردويه”” قال : لشت نور النساء التضرى كز عة 
ورت الما مهن أن يسن اه ° أجل كل حامل مطلقةٍ أو متوقّى عنْها 
وجا ا ا وأخرح ابن مردوية"“ عن أبي سعيدٍ الخدري قال : نزلت 


.)١٠۳/۸( عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) في «السئن» (۳/ ۳٠۲‏ رقم )١١١‏ وفي سنده المثنى بن الصباح وهو متروك كما تقدم. 

(۳) سورة الطلاق: الآية 4. 

)٤(‏ أخرج البخاري (۸/ ۱۹۳ رقم 4017). عن محمد بن سيرين» قال: جلست إلى مجلس 
فيه عَم من الأنصار» وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة 
في شأن سبيعة بنت الحارث» فقال: عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك» 
فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفةء ورفع صوتهء قال: ثم 
خرجت فلقيت مالك بن عامر ‏ أو مالك بن عوف ‏ قلت: كيف كان قول ابن مسعود 
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ 
ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وأخرجه البخاري 
(8/ 504 رقم )44٠١‏ بنحو اللفظ المذكور. 
وأخرجه أبو داود (۱۱/ ۸۲ - بذل المجهود) عن عبد الل قال : من شاء لاعنته» لأنرلت 
سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً . وهو حديث صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه )5014/١(‏ رقم )۲٠٠١(‏ بنحو اللفظ المذكور عند أبي داود. وهو 
حديث 
وأخرجه أحمد )١115/5(‏ عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها 
بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنكِ تحدثين نفسك 
بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين» فانطلقت إلى رسول الله 4ة فأخبرته بما 
قال أبو السنابل» فقال رسول الله يل كذب أبو السنابلء إذا أتاك أحد ترضينه فأتني به 
أو قال: فأنبئيني » فأخبرها أن عدتها قد انقضت . ١‏ 
وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع هناء إلا أن هذا الضعف انجبر 
بالمتابعات فهو حديث حسن لغيره. 

(0) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .01١5/8(‏ 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠٤/۸(‏ 


قف باب المِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ضورة: التنباء 0 وأخرجَ الشيخانٍ وأبو داود 
والترمذي والنسائيٌ وابنُ ماجة وابنُ جرير وابنُ المنذرٍ وابنُ مرودية”"' عن أبي 
ل كنت آنا واب بن عباس وأبو هريرة ڪا فجاء رل 
فقالَ: أفتني في امرأةٍ ولدث بعد وفاةٍ زؤجها بأربعينَ ليلةً أحَلْث؟ كد هر , ,:, 


فال ابنُ عباس: تعتدٌ آخرٌ الأجلين» قلت أنا Ry‏ 
سن 204 قال ابنُ عباس ذلك في الطلاقي. قال أبو سلمة: أرأيتَ لو أنَّ 
0 اک تيليا مد ا قال ابنُ عباسٍ: آخرٌ الأجليْنء قال أبو 

يرةً: آنا مع ابن أخي يعني أبا سلمةً» > فارسل ابن عباس غلامَة كُرَئباً إلى ام 
ا : ل زوج سبيعة الأسلمية وهي حُبلَى 
فوضعتٌ بعد موته بأربعينَ ليله فَحْطِبَتْ فأنكحها رسولٌ الله بف . وأخرجّة عبد بن 
0 منْ حديث أبي سلمة وفيه: أنّهم أرسلُوا إلى عائشةً فسألوها فقالت: 
ولدث سبيعةٌ مثلَ ما مضّى إلا أنّها قالث: بعد وفاةٍ رَوْجها بليال. 


وفي الباب ع رواياتٍ عن السلفٍ داَةٍ على أن الآية باقية على عمويها 
في جميع ال وان عموم آية البقرةٍ منسوحٌ بهذه الآية ة الكريمة” 6 دمع م تار 
نزُولِهَا كما صرحت به و الرواياث فينبغي أن يكون التخصيصٌ أو النسحٌ مقا عليه. 
وذهبتٍ الهادويةٌ وغيرٌهي* re‏ عن علي نين أنّها تعتدٌ بآخرٍ الأجليْنِ: إما 
وضع م الحمل إن تأخرٌ عن الأربعة الأشهر والعشرء أو بالمدة المذكورة إِنْ ناخرت 
عن وضع الحملٍ مستدلينَ بقوله تعالى : وال ية منم يدن روب بت 


- 4١/5( والنسائي‎ »)١485( أخرجه البخاري رقم (4409) و(۳۱۸٥)» ومسلم رقم‎ )١( 
/56( رقم (194١)غ2 ومالك (؟/ 540 رقم 85). وأحمد‎ ٤۹۸/۳( والترمذي‎ ),۲ 
؟"4). وزاد السيوطي نسبته في «الدر المتثورة إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن‎ 
حميد» وأبي داود» وابن ماج وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه بألفاظ مطولًا‎ 
ومختصراً.‎ 

(۲) سورة الطلاق: الآية 4. 

(۳) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (8/ .)٠٠٠‏ 

(4) انظر تفصيل ذلك في «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي (ص47؟ - 145). 

(4) انظر: «البحر الزخار» .)۲۲١۱/۳(‏ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك ۳ 


باش ل هن بم 0 وَعَشْمَا 4 قانُوا: : فالآية الكريمة فيها عمومٌ وخصوص مِنْ 
وه - وقوله: «وَولّتُ لمال أُبنْهنَ4”" كذلك فَجَمَعٌ بِينَ الدليلينِ بالعمل بهمًا 
والخروج منّ العهدة بيقين» بخلافِ ما إذا عمل بأحدهماء وأجيب عنه بأنَّ حديتٌ 
سبيعة نص في الحكم مين بأنَ آيةٌ النساء القُضرى شاملةٌ للمتوقّى عنْها وأيد 
حديثها ما سمعتّه منّ الأحاديث والآثار. وأما الروايةٌ عن علي ذه فقال 
الشعبئٌ : ما أصد دَق أن علىّ بنَ أبي طالب كان يقولُ عدةٌ المتوفى عنْها زوججها 
آخرٌ الأجلين. هذا وكلامٌ الزهريّ عر 1 يعقدٌ [عليها]”” وإن كانت لم تطهرٌ 
فن انم نفاسِها وإِنْ حرم وطؤها لأجل علةٍ أخرى هي بقاءٌ الدم. 


وقالَ النووي في شرج مسل : «قال العلماءٌ منْ أصحابنًا وغيرهم سوا 

كان الحمل ولد أن أككر- كاملّ الخْلْقةٍ أو ناقصّها أو علقةً أو مضغةًء فإنَّها 

تنقضي العدةٌ بوضيه إذا كان فيه صورةٌ خِلْقةٍ آدميّ سواءٌ كانت صورةً خفيةٌ تختصٌ 

النساءِ بمعرفتها أو صورةً جلية يعرفُها كل أحي. وتوقّف ابن دقيق العيدٍ كل فيه 

من أجل أن الغالبَ في إطلاقٍ وضع الحمْلٍ هوّ الحمل 5 المتخلقٌ» وأما 
خروجٌ المضغة والعلقة فهو نادرٌ والحملٌ على الغالب أثْرَى 


قال المصنف” : «ولهذًا نْقِلَ عن الشافعيّ قول بأنَّ العدةً لا تنقضي بوضع 
قطعة ة لحم ليس فيها صورة بَيْنةٌ ولا خفيةٌ». وظاهرٌ الحديث والآية الإطلاق فيما 

as‏ يتحققٌ كونه حملا فلا لجواز أنهُ قطعةٌ لحم والعِنّة 
لازمةٌ بيقين فلا تة تنقضي بمشكوكٌ فيه. 


؟/ ٣٤‏ - وَعَنْ عَائِنَةَ جتنا قَالَتْ: اير بَريرَةُ أن تَعْتَدّ بَلَاثِ يض . 
رواه ابن مجه وَرُوَاتُهُ قات لكِنَهُ كر [صحيح] 


.4 سورة البقرة: الآية 5 77. ) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.04/۱ 7 (6 في (ب): «بها».‎ )۳( 
.)876 /٩( في «فتح الباري؟‎ )٥( 
.)۲٠۷۷( في «السئن» رقم‎ )5( 
= رقم ۱ ): ها إسناد صحيح‎ ١۳۸ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 


۲4 باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعنْ عائشة وا قالث: أُهِرَتْ) مغيّرٌ الصيغةٍ والآمرٌ هو النبئ كل: (بريرة ان 
تعندٌ تعتدٌ بثلاثِ حِيَض. رواةٌ لبن ماجة» ورواثه ثقاتٌ لكنة معلول)» وقد ورد ما يۇيدە. 
وهر دليلٌ على أنَّ العدّةٌ تعتم شر بالمراء عند من تعمل ا المملوكة دون عدةٍ الحرةٍ 
لا بالزوج على القولٍ الأظهر منئْ أنَّ زوج بريرةً كان عَبْداً . 


هل للمطلقة ثلاثاً نفقة و سكنى على زوجها؟ 


١4١/7‏ - وَعَنْ الشَّْبِيّ عَنْ كَاطِمَةَ بِنْتِ كيس وا عَن لني كي (في 
الْمُطْلْمَةٍ ا)۰ لیس لَهَا سک وَل تَفْقَدّق روه م [صحيح] 


500 زفق re‏ مه 
ا الكوفي تاب جلي القذر قال ا كات ابن عباس في زمان 
2 
القومّ وهو أعلمُ بها مِنّْي. وقالَ 0 العلماءٌ ا ابن الست بالمدية: 
والشعبئٌ بالكوفةء والحسنٌ [البِصرَّي]”" بالبضرّة» ومكحولٌ بالشام . وُلِدَ الشعبيُ 
في خلافةٍ عمرّ كما في «الكاشفي0”'' للذهبيّ» وقيل: ست [ مین جلث من 
خلافة عئمان. ومات سنة أربع ومائة وله ائنتان وستون سنةٌ (عنْ فاطمة بنتٍ 
قيس عن النبيٌ لله في المطلقة ثلاثاً ليس لها سُكْنّى ولا نفقة. رواهُ مسلمٌ). ١‏ 
دليل على أن المطلقةً ثلاثاً ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى وفي المسألةٍ خلاف. 


11 


رجاله موثقون» وقال الألباني في «الإرواء» (۷/ ٠٠١‏ ۰ ): «وهذا إسناد صحيح» 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمدء وهو ثقة. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح› واللهٌ أعلم . 

.)178 /۳( وانظر بقية تخريجه في «بداية المجتهد؛ بتحقيقنا‎ . )۱٤۸۰١ /٤٤( في (صحيحه رقم‎ )١( 

0( انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعدا (75415/5). و«تاريخ البخاري» (١/١٥٤)»ء‏ 
و«المعرفة والتاريخ» (/2097)). واتذكرة الحفاظ؛ ۷۹/١(‏ - ۸۸)ء و«شذرات الذهب» 
1۲/۱۲ - ۱۲۸)» و«الجرح والتعديل» /١‏ ۳۲۲). 

(۳) زيادة من (ب). ©( )/64(. 

)0( زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك Yo‏ 


رسکی دلا و لمر 
ذهبٌ إلى إا آفاده الحديتٌ] ابن عباس والحسنٌ وعطاءٌ والشعبيُ وأحمد في 
إخدى الرواياتٍ والقاسمُ والإمامية وإسحاقٌ وأصحابّه وداودٌ وكافة أهلٍ الحديثِ 
مستدلينَ بهذا الحديثِ» وذهبٌ عمرٌ بن الخطاب وعمر بن عبدٍ العزيزٍ والحنفية 
والغوري وغيرهم إلى أنّها تجبُ لها النفقةُ والسّكْنَى مستدلينَ على الأول بقوله 
تما دفلا عو عق بسن له“ وهدًا في الحامل» وبالإجماع " في 
الرجعية على أنّها تجتُ لها النفقة. وعلى الثاني بقوله تعالى: « أكون ِن حك 
شري وذهبٌ الهادي وآخرون إلى وجوب النفقةٍ دون الستّى مستدلينَّ 
بقوله تعالى :لقت ت4 ولالّها حُيسث يسبب كالرجعية ولا يجبٌ لها 
الشكتى لان قولّه: ين عب گر یدل على أنَّ ذلك حيثُ يكونُ الزوج وهو 
يقنضى الاختلاظ ولا يكونُ ذلكَ إلا فى حن الرجعية. قالُوا وحديثٌ فاطمة بنتِ 
قير" قذ طن فيه بمطاعنَ يضعفٌ مها الاحتجاجٌ بو وحاصّها أربعةٌ مطاعنّ: 
الأول: كونُ الراوي امرأءً ولم تقترنْ بشاهدِيْنٍ عَذْلَيْنِ يتابعانها على حديثها . 
الثائي: أن الروايةً تخالك ظاهر القرآن. ولا رج وو تر | 
الثالثٌ : أل خروججها منّ المْزلٍ لم يكن لل أنه لا حى لها في السكنّى 
بل لإيذائها آهل زوجها بلسانها . 
الرابع : معارظة زوايتها برواية عمر: 
ا بان كود الراوي امرأةً غيرٌ قادح» فكمْ من سنن ثبتث عنِ النساء 
يعلمُ ذلك مَنْ عرف السَيرَ وأسانية الصحابة. وأما قول عر : «لا نترك كتابٌ 
ربا وسنةً نبيّنا لقولٍ امرأةٍ لا ندري أحفظت آم نسيث»» فهدًا تردٌدٌ من في حَفْظِها 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص4١٠١‏ رقم (E‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية 5. 

(4) ومذهب مالك والشافعي وجماعة: أن لها السكنى دون النفقة. انظر: «بداية المجتهد» 
يتحقيقنا (118/5 - ۱۷۹). 

(6) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب رقم 11/5 .)0١‏ 

(۷) أخرجه مسلم رقم (5/٠58١)ء‏ والدارقطني في «السنن» ۲٤/٤(‏ رقم 59). 


5" باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


دلا فاته قذ قيل عن عائشة وحفصة عة أخبار وتردده في جفظها عذر ل في عدم 
العملٍ بالحديث ولا يكونٌ شكُهُ حجةٌ على غيره. وأما قوله: إنهُ مخالف للقرآنٌ 
وهو قوله تعالى: «لا ررش من يُتهن4”'' فاد الجمْعَ ممكنٌ بحملٍ الحديثٍ 
على التخصيص لبعضٍ أفرادٍ العامء وأما روايةٌ مر فأرادُوا بها قوله: وسا نينا 
وقد عُرفَ من علوم الحديثِ أنَّ قول الصحابيّ منّ السّنَةٍ كذا يكونٌ مرفوعاً. 

فالجوابٌ أنه أنكرٌ أحمدٌ بن حنبلٍ هذه الزيادة من قولٍ عمرٌ وجعل يُفْسِمُ 
ويقول: وأينَ في كتاب الله إيجابٌ النفقةٍ والسّكْتّى للمطلقةٍ ثلاثاًء وقال: هذا لا 
يصح م عمرٌّ قال ذلك الدارقطنيئٌ. وأما حديتٌ عم سمعتُ النبيّ بي يقول: 
لا السختى والنفقةٌ فإنهُ من رواية إبراهيم النخعيّ عنْ عمرّء وإبراهيم لم يسمعه 
منْ عمرّ فان لم يولد إلا بعد موت عمرّ بسنينَ. وأما القولٌ بأنَّ خرو فاطمةً من 
بيت رَوْجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها فكلامٌ أجنبيٌ عما يفيدهُ الحديثُ الذي 
روث» ولؤ كانت تستحق السُكْتَى لما أسقظه يك لبذاءةٍ لسانها ولوعظها وكمّها ع 
إذاية أهل زَوْجها. ولا يحُْمّى ضع هذه المطاعن في ردٌ الحديث؛ فالحنٌ ما 
أفاذه الحديت وقد أطال ابن القيّم كل ذلك في «الهدي النبوي»90) ناصراً للعملٍ 
بحديث فاطمة. 


لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج 


ص ١63١/37‏ - رَعَنْ م عة ڪج أن رَسُولَ الله يكل ثَالَ: «لَا تُجد رأة 
عَلَى مَيْتٍ كَوقَ ثلآاثء إلا على رؤج ربع أشهر وَعشراء ولا تلبس كبا َيون 
لأ ؤب غضبء وَلَا تختجلء ولا متسل طليباء إلا إا طهر َة ين قط أز 
أظفار» مُتْمَنْ حيو وَعَذَا لَنْظ مُسْلِمء وَلأبِي داو“ وَالنّسَائِي0 يِن الرْيَادَةَ: 
دولا نَحْتَضِبْ وَللنْسَائع29: دولا تمتشِط». [صحيح] 


(1) سورة الطلاق: الآية .١‏ (90) (ه/رهلة). 

() البخاري رقم (0841), ومسلم (۲/ ۱۱۲۷ رقم 988/17). 

) في «السنن» رقم (505). () في «السنن؟ 7٠١4/1(‏ رقم 075"). 
(5) في «السنن» (5/ ٠٠١‏ - ۲ رقم 9094). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك Y۷‏ 
ات كط لا ال اا الست ال ا د 


(وعنْ عي اسمُها نُسَيبةُ بضمٌ النون وفتح [السين]'' المهملةء 
صحابيةٌ لها أحاديث في كتب الحديثٍ ان رسول الله لل قال: لا تحدٌ) بضِمْ حرفي 
المضارعَةٍ وكسر الحاءِ المهملة ويجورٌ ضم م الدال على أنَّ لا نافيةٌ» وَجِرْمُها على 
ّما نَهِيَ (مراةٌ على ميّتِ فوق ثلاث إلا على زوج اربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً 
مصبوغاً إلا ثوب عضب) بفتح العينٍ المهملة وسكون الصادٍ المهملة فباء موحدةء 
في «النهاية”" أنّها رود يمنيةٌ يُعْصَبُ غزلّها أي يُجْمَعُ ويد ثم يُضْبَعْ وينسر 
دل عت e‏ الصبعُ (ولا تكتحلٌ ولا تمس طيبآً 
إلا إذا طَهُرَّث نْبْدَةَ) بضمٌ النون وسكون الباءِ الموحدة mah‏ 
قُسْطِ) بضمٌ القافٍ وسكوت السين المهملة في «النهاية») ضَربٌ ب منّ الطيب 
وقيل العودٌ (او اظفار) يأتي تفسيره (متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم. ولابي داود 
والنسائيٰ ى منّ الزيادة: ولا تختضبّء وللنسائي: ولا تمتشط) الحديثٌ فيه انل 


الأولى : : تحريمٌ إحدادٍ المرأة فوق ثلاثةٍ أيام على آي ميْتِ من أب أو غيره 
وجوازه ثلانا علية. وعلى الزوج فقظ أربعة أشهر راء إلا أنه أخرج أبو داودٌ 
في «المراسيل»!” مِنْ حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدُو: «أنَّ النبى كلا 
رخص للمرأةٍ أن تحدٌّ على أبِيْها سبعة أيام وعلى مَنْ سواه ثلائة أيام»» فلو صح 
كان مخصّصاً للآبٍ من عموم النّهْي في حديثِ آم عطية إلا أنه روسل لا يقوف 


على التخصيص . 


إحداد الصغيرة كالكبيرة 
الثانية: في قولد/امرةٌ]إخراجٌ للصغيرة بمفهوموء كلا يجبٌ عليها الإحدادٌ 


»)0847( انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (1ا١١١)؛ و«أمد الغابة» رقم‎ )١( 
.)١١ /۲( واتهذيب الأسماء واللغات»‎ »)۳٦٤0 و«الاستيعاب» رقم‎ 

(0) زيادة من (ب). 5 )10/0( 

.)50/4( )5( 

() رقم (509) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب» وهو صدوق. 
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۸ ۳ ا باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


على الزوج فلا تنْهَى عن الإحدادٍ على غيره أكثرٌ من ثلاثو وإليه ذهبتٍ الحنفيةٌ 
والهادي وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنها داخلة في العموم وان ذِكْرَ المرأةٍ خرج جرج 
الغالب ب والتكليفٍ على وليّها في مَنْهِهَا من اليب وغيره؛ ولان العِدّةَ واجبةٌ على 
الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خظبنها. 


الثالثة : : في قوله: على ميت( دليل على آنه لا إحداة على المطلّقق: فإنْ 
كان |رجعياً فإجماع) وإنْ كان بائناً فذهبٌ الجمهر لي آنا لا إحداة عله وهو 
قول 2 لشاف ومالك ورواية عن أحمدٌ لظاهر قوله على ميّتٍ وإِنْ كان 
مفهوماً فإنهُ يؤيذه ان الإحداد شرع مظع ما يدعو إلى الجباع وکال هذا في حي 
[المتوى عنها]”" لتعڈر رجوعها إلى الزوجء وأما المطلقةٌ بائناً فان يصح أن تعود 
معّ زوجها بعقدٍ إذا لم تكن مثلثة وذهبٌ آخرون منهم علي وزيڈ بن علي وأبو 
حنيفة وأصحابه|إلي وجوب الإحداي) على المطلّقةٍ بائناً قياساً على المتوثّى عنها 
لأنهما اذ شتركَنًا في الد واختلقَئًا في سَبَبِهاء ولأنَّ العدةً تحرّمُ النكاح فحرّمث 
دواعيّه والقولٌ الأول أَظهَرٌ دليلًا . امل إؤ رر 

الرابعةٌ: : أنه لا دلالة في الحديث |على وجوب الإحدادٍ وإنّما دل على جل 
على الزوج الم ٠‏ کک تي وجو أكثر العلماء ا آ لعلماء ما خَرَجَهُ آبو داو مي" 

بث آم سلمة انها" قالّث: دخل علي رسول الله هة حن ن توفي بُو سَلمةٌ وقد 
جلك ل صَبراً الحديثٌ سيأ تي وراه النسائة © . . قال اب كثير: وفي سنه 
غرابة قالَ: و كن را شافع عن مالك أنه به عن آم سلمة فذكرة. وهوّ مما 
يتقرّى بو الحديتُ ويدل على أنَّ لهُ أضلًا. ولما أخرجَهُ عنْها أيضاً احم“ 


(1) في المخطوطتين (المميتة) والأصوب ما أثبتئاه. 

افق في السئن» رقم (۳۰0(. قرف زيادة من (ب). 
2 برقم : )٠١47/6(‏ من كتابنا هذا. 

() في «السنن» 7١1/5(‏ - 6١؟)‏ رقم (70717) وهو حديث ضعيف. 
(5) في «بدائع المنن» ۳۲۹-079 رقم 1{ 

(۷) في «المسند» (077/5). 


كتاب الرجعة باب المِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك 4 
e‏ ر ا ل 


وانو داو والعساء يك" أن رسول اللَّهِ ل قال ا ا 
ن الثياب ولا الممشقةً ولا الحليٌ ولا تختضبٌ تختضتُ ولا تكتحلٌ»» قال الحافظ 
بن کر إسنادٌه جَيّدٌ . لكنْ روا البيهقي" موقوفاً عليها .[وذهب الحسن والشعبي آذ 
المطلقةً ثلاثاً والمتوفّى عنّها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبانٍ ویتنقلانٍ ويصنعان 
ما شاءتاء واستدلًا بما أخرجَةُ أحمد وصحححَة ابن حبًا و من حديك أسماء بني 
ميس قالث: دحل عليٌ رسول اللي اليوم الثالك من تغل جعفَرَ بن أبي طالب 
فقالَ: لا تحدّي بعد يومِكِ هذا . هذا لفط أحمدَ وله ألفاظ كلها دالةٌ على مره لها 
بعدم الإحدادٍ بعد ثلاث» وهذا ناسح لأحاديثٍ أمْ سلمة في الإحدادٍ لأنهُ بعدّها 
[قالت]“ آم سلمة سلمةً أُمِرْتٌ بالإحدادء بعد موت زَوْجِهاء وموثهُ متقدُمٌ على ثل جعفرٌ) 
وقد أجابٌ الجمهورٌ عنْ حديث أسماء بأجوبة سبعةٍ كلها تكلّت لا حاجة إلى سَرْوها. 
المسألة الخامسة: في قوله: أربعة أشهر وعشْراًء قيلَ الحكمةٌ في التقدير 
بهذو المدة أن الولتا [يتكامل خلقه] : فيه الروح بعد مضي مائةٍ وعشرينِ 
يوماً وهي زيادة على أربعزر أشهر بنقصانٍ الأهلة قَجَبْرُ الكسر إلى العقدٍ على طريقٍ 
الاحتياط» وذِْكْرٌ العشر مؤنناً باعتبار (الليالي| |الليالي| والمرادٌ مع يامها/عندٌ الجمهور» فلا 
تحلٌ حتى تدخل الليلةٌ الحاديةٌ عشّر. 


)01 في «الستن؟ رقم (05804. 
)۲( في «السئن» ۳/0 4 ٠‏ رقم »)٥‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) في «السئن الكبرى» (۷/ )٤٤١‏ موقوفاً عليها . 
فق في «المسند» (194/1) و(/۳۸٤).‏ 
(0) في «الإحسان» 418/0 رقم .)۳۱٤۸‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ .)۷١‏ والبيهقي (۳۸/۷٤)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» (۳/۲۶ رقم 09). 
3" الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۱۷) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 
قلت: وقال ا في «الفتح» (9/ :)٤۸۷‏ «قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه 
لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث» لأن أسماء بنت عميس كانت 
زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة أولاده عبد اللّى ومحمدء وعون 
وغيرهم. . قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوزء 0 بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. . ٠.‏ اه. 
(1) في (ب): «فن». (۷) في 8 کامل خلقته) . 


ضرف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


المسألة السادسة: في قوله: َوْباً مصيُوغاء دليل على النَهْي عنْ کل مصبوغ 
بأيّ لون إل ما استَثَاهُ في الحديث. وقال ابن عبد البرٌ: أجممٌ العلماء على أنه لآ 
يجوز للحا لبس المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صُبِعّ بسوادء فَرَخْصَ فيه مالك 
والشافعي لكونه لا يكذ للزينةٍ بل هوّ من لباس الحزْنٍ. واخثلت فى الحرير فذهبت 
الشافعية 1 قالّوا: / 
للنساءٍ للترينِ 


واس 


لم يُصْبَعْ ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله منّ الذهب والفضة 


الْحْلِيَ فقال: إنه لم يصح لأنهُ من رواية/إبراهيم بن طهمانَأورُةٌ عليه بان مر 
الحفّاظٍ الأثبات الثقاتٍ وقذ صحّحٌ حديئّه جماعة منّ الأئمة كابْن المبارك وأحمد 
وأبي ا حَْمٍ أدارٌ التحريمّ على ما ثبت بالنص عندّه وغيره منّ الأئمة 
أدارَةُ على التعليل [المناسب» أعني الزينة مطلقاً» فبقيّ كلامُهم أنَّ ثوب العضب 
إذا كان فيه زينة مُنِعَثُ منه ويخصّصُونَ الحديتٌ بالمعنّى المناسب للملع وتقدّم تفسيرٌ 
ثوب العضب عن «النهاية» وللعلماء في تفسيره أقوالٌ أَعَرُ. 1 


المسألة السابعة: قوله: ولا تكتحل دليل على مها منّ الاكتحالٍ وهر قول 
وقال 0 «ولا تكتحل ولو ذهبثٌ عيئّاها لا ليلا ولا تّهاراً». 
ودلیله حديثٌ الباب وحديثٌ آم سلمة المتَمّقِ عليه أنَّ امرأةٌ توفي عنها زوججها 
فخافُوا على عَبْيها اوا النبي 5[ فاستاذوة في الكُخْل قَمَا أذنَ فيه بل قال : لاء 
مرتين أو ثلاثاء وذهبٌ الجمهورٌ أمالكٌ وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابه إلى آنه يجوز 
الاكتحالٌُ بالإنِْدٍ للتداوي مستدلّينَ بحديثٍ آم سلمةٌ الذي أخرجَهُ أبو داو ائه 


.0( في «المحلى» ۷۷-۷1/۱۰ () زيادة من‎ )١ 
.)۲۷٦/۱١( في «المحلّى؛‎ )۳( 

)£( البخاري رقم (0885), ومسلم رقم .)۱٤۸1/۱٤۸۸/۳۱(‏ 
)0( في «السنن» رقم (99؟5) وهو حديث صحيح . 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك ضف 


قالث في كل الجلاء ۽ لما سألثها امرآة أن روجا تُوْفْيَ وکانٺ تشتكي عيتها 
فارسلث إلى أمّ سلمة فسالنها عن كخل الجلاء فقالث آم سلمة: لا كبحل منة 
إا ِن أمر لا بد من يشت عليكِ فتكتحاينَ بالليل وتمسحيئة بالنّهاٍ. ثمّ قالث آم 
سلمةً: دخلٌ علي رسولٌ الله بك حن نَّ تُوْفْيَ أبو سَلمَةَ وذكرث حديتٌ الصَّبْرِء قال 
ابنُ عبدٍ البرٌُ: وهذا عندي وان كان مخالفاً لحديثها الآخرٌ الناهي عنٍ الكحل مع 
الخوفي على العينٍ إلا أنه يمك المع بأنهُ ل عرف من الحالة التي تَا أن 
حَاجَتَها إلى الكحل خفيفةٌ غيرٌ ضروريةٍ والإباحةٌ في اليل لدفع الضرر بذلكَ. 


قلتٌ: ولا يحْمَّى أنَّ قَتْوَى آم سلمة قياس ينها للكحل على الصبرء 
والقياسٌ مع النصٌّ الثابتٍ والنَّهْي المتكرر لا يُعْمَلَ به عند مَنْ قال بوجوب 
الإحداد. ا 

ه/ *؛ ٠١‏ - وَعَنْ اَم سَلَمَةَ وا قَالَتْ: جَعلْتُ عَلَى يني صَيراء بَعد اذ 
وني أبُو سَلَمَة» قَقَالَ رَسُْولُ الل لا : دنه يِب الوجةء لا تَْعَلِيه إلا بالليلٍوَانْرَعِ 
بالتْهَا وَل تَمتشِطِي بالطيب» وَلَا الْجِنَاءِء نه خضات؛» قَلْتُ: باي شَيْءٍ أَنْتَشِظ؟ 
قَالَ: «بالسذْرِ»» روء امو کا“ لقان وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [ضعيف] 


(وعن ام سلمة قالث: جعنث عَلَى عَيْني صَبراً بعد أنْ تُوْفْي ابو سلمة فقالٌ 
رسولٌ الله كل: إنة يشب“ الوجة) بضم حرف المضَارَعَةٍ (فلا تَجْعَلِيهِ إلا بالليلٍ 
وانزعِيه یه بالثهار ولا تمتشطي بِالطّيبٍ ولا بالحناءِ فإنةٌ خضابٌ قلتُ: باي شيء امتشط 
قال: بِالسدْرٍ. رواهُ أبو داود والنسائيٰ وإسناده حسنٌ). فيه 4 دليل على 2 الظيب 
وهوّ عام لكل طيب. وقد ورد في لفظ : لا ا . ولكنه قد استثئى فيما 
سلت حال ظهْرِها من حَيْضِها وأذِنَ لها في القُسط والأظفارٍ. قال البخاري: 
القسط والكستٌ مثلُ الكافور والقافورٍ يجوز في كل مهما القاف والكافٌ. قال 


النووي 2 : الفسظط والأظفارٌ نَوْعَانِ معروفانٍ منّ البْخُور. 


.)۲۳٠۵( في «السنن» رقم‎ )١( 
. في «السنن» (5/ ۲۰۲ - ۲۰۵ رقم ۳۵۳۷)ء وهو حديث ضعيف‎ )۲( 
.)۱۱۹/۱۰( أي يحسنه ویجمُله ويلونه. (4) في «شرح صحيح مسلم»‎ )۳( 


ضف باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


النهي عن الكحل للمعتدة 

5/5 2 وَعَنْهَا متا أن امْرَأةٌ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله » إنَّ انى مَاتَ عَنْهَا 
رَرْجَاء وَقَدٍ اشتكث عَيْنْهَاء أنتكحْلْهَا؟ كَالَ: لاء مقن عَلَيْهاا". [صحيح] 

(وعنها) أي أمّ سلمة (انّ امراةٌ قالث: :يا رسول الله إن ابْتَّتِي مات عَنْها زوجُها وقد 
اشتكث عيدُها اقِتَكْحلها) [بضمٌ الحاء]' '' (قالَ: لا. متفقٌ عليه) تقد الكلامٌُ في الكُخلٍ 
وظاهرٌ الحديث أنّها [لا تكتحل]””" للتداوي فمن قال : إنهُ تمنمٌ الحادّة منّ الكحل بِالإنْمدٍ 
لان الذي يحص" به الي ما الكحل ار والغندروث ونحؤهما فلا يان بوه 
لأنة لا زينة فيه بل يصح العييّ» يرد عليه لفظ الحديث؛ فإنَّها سألث عن كحل تُدَاوَى بي 
العينٍ لا عن كُحْلٍ الإنْمدِ بخصٌوصِه إلا أن يُدَعَى أن الكحل إذا أَظَلِقٌ لا يتبادر إلا إليه. 
تخرج المعتدة لحاجة 

١ 140/۷‏ - وعَنْ جار هه ثَالَ: ظلْقَتْ التي َأَرَادَتْ أن تَجُدَّ 
نَخْلَهًا. فَرَجَرَمَا رَجُلُ أنْ تَخْرُجَ كانت الئبيّ كَل كَنَالَ: «بَلّى» جُدّي نَخْلَكِ 
فإك عَسَى أن تَصدقي أو تَفْمَلِي مَعْرُوفاً» رَوَاه ملك . [صحيح | 

(وعن جابر قال: طُلقتْ خالتي فارادث ان َجُ) بالجيم والذال المعجمةٍ هو هوّالقَظمٌ 
المستأصل كما في «القاموس؛ء وفي «النهاية»9 : بالدالٍ المهملةٍ صِرَام 0 
قطعٌ ثمرمًا (فزجرَهَا رجلٌ ان تخرج فاتتٍ النبيّ إلا فقال: :بل جدي نَخْلَكِ فنك عَسَى 


تضقي او تفعلِي مَعْرُوفا. رواة مسلمٌ) في باب جواز خروج المعتدّةٍ 0 
النووي ^ . وأخرجة أبو داو" والنسائة 0" ب بزيادة و ظُلّقَتْ خالتي ثلاثا . 


.)۱٤۸۸/1۱( ومسلم رقم‎ »)٥۳۳١( البخاري رقم‎ )١( 


0) زيادة من (ب). (۳) في (ب): ١لا‏ تكحلها». 
() في (ب): «تحصل». (9) في صحيحه رقم .)۱٤۸۳(‏ 
0( «القاموس المحيط») (ص۲۳٤).‏ 0 (/۰). 


)۸( في «شرح صحيح مسلم؛ )٩( .)۱١۸/۱١(‏ في «السنن؟ رقم (۲۲۹۷). 
١ ER )۱۰(‏ رقم .(o0»‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )£( وهو حديث صحيح . 


كتاب الرجعة باب المد والإحداد والاستبراء» وغير ذلك ۳ 
ع لي 7 جج 


والحديتُ دليلٌ عَلَى جَواز خروج المعتدّةِ من طلا بان من مَنزلها في النهار 
للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغيرٍ حاج. . وقد ذهب إلى ذلك طائفةٌ منّ : العلماء 
وقالُوا : يجو الخروجُ للحاجة والعذْرٍ ليلا ليلا ونَهَاراً كالخوفي وحَشيةٍ انهدام المنزلٍ» 
ويجورٌ إخراجها إذا تأذّتْ بالجيرانٍ أو تاوا بها أذ شديداء لقوله تعالى: لا 
رحو من وهن ولا رجن 0 " أن يأ َة ثيد خ4". وفسرٌ الفاحشة 
بالبذاءة على الأحماء [ونحوهم]". وذهيتٌ ث طائفةٌ منهم إلى جواز مُخروجها هارا 
مطلقاً دون الليل للحديثٍ المذكور وقياساً عَلّى عِدَّةٍ الوفاقء ولا نكن أن الحديث 
المذكور ع فيه جوازٌ الخروج برجاءِ أنْ تَضِدّق أو قعل معروفاً وهذا عذرٌ في 
الخروج» وأما لغيرٍ ُذْرٍ فلا يدل عليه إل أن يْقَالَ إنّما هذا رجاءٌ فعل ذلك» وقد 
يرک جى في كل خُروج في الغالب. . وفيه دليلٌ على استحباب الصَّدَقَة منّ التمر عند 
ا واسْيِحْبَابِ التعريض لِصَاحِبهِ جب بفِعْلٍ الخير والتذكير بالمغْروف والبر. 


المعتدّة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدّتها 

۰/۸ ۰ وَعَنْ مُرَبْعَةَ بت مَالِكِ أن روَا حرج في لَب أَغبدٍ عبد لَه 
فَفَتَلُوهُ َالَتْ: كَسَانْتُ رَسْولَ اللَِّ هة أنْ أَرْجمَ إِلَى أَهْلي فة رجي لم برذ 
مكنا لي يله ولا َة قَقَالَ: قم كلما كنت في الحجرة و نَادَانِي» فُقَالَ: 
«انځڻي في بيك ختى يبل الكتاب , أَجَلَّهُه قَالَْ: E‏ أشهُر 


وََد شرا“ قَالَتْ : َقَضَى به بَعْدَ عُنْمَانُ. الع TEE E‏ وف 
0)7( د ع(5) مس Jos ser‏ 
التُرْمِذِيُ اذمل وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمْ ١‏ وغيرهم 7 [صحيح] 


eas (0)‏ : الآية .١‏ (۲) في (ب): «غيرهم؟. 

(۳) فى «المسئند» (/ ° ° (EYI‏ 

)€( ا رقم (۲۳۰۰)ء والترمذي رقم (5 ٠‏ ۰) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 

.(Y۳1) وابن ماجه رقم‎ »)۱۹۹/٩( 

(5) كما في «الموارد» رقم (۱۳۳۲). 

00( في «المستدرك» (4/5 ١‏ ) وأقره الذهبي» ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي . 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 091 رقم 417)ء والدارمي »)١78/5(‏ والشافعي 
فى «الرسالة» فقرة (14؟١)»‏ والطيالسي رقم (1174). 

)۷( لمحت الألبائي في «الارواءة رقم (۲۱۳۱ التحقيق الثاني)» ذكر ذلك في «صحيح سنن ˆ 


۳٤‏ باب المد والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعن فَرَيَْة)“ بضمٌ الفاء وفتج الراء وسكون المثناةٍ التحتية وعين مهملةٍ 
أخت أبي سعيدٍ الخدريٌ, شهدت بيعة الرْضْوانٍ ولها زواية» (بنتِ مالك أنَّ زؤْجها 
خرجٌ في طلب أَعْبّدٍ لهُ فقتلُوه قالث: : فسالث رسول الله يك أن ارجع إلى أهلي فن 
زوجي لم يتر لي مشكناً يملكه ولا نفقة فقال: : «نعم», فلمًا كنت في الحجرة ناداني 
فقال: : امي في بِيتِكٍ حٌى يبلغٌ الكتابُ أجله, قالث: : فاعتددث فيه أربعة اشهرٍ وعشراً 
قالث: فَقَضَى به عثمانٌ بعد ذلك. لخرجّة أحمدٌ والأربعة وصكّكة الترمذي E‏ 
بضمٌ الذال [المعجمة]"' (وابن حبان والحاكمٌ وغيزهم) أخرجُوة كلهم من حد 
سعد بن اسحا بن كعب عن عت زنب نټ كعب بن عجر عن [فريعة هاء 
المذكورة في هذا الحديث]. قال ابن عبدٍ البر'»: هذا حديثٌ معروفٌ مشهوة 
عند علماء ء الحجازٍ والعراق» واعله د العق ا لابن 2 بجهالة حال زر 
وبال سعد بنّ إسحاق غيرٌ مشهور العدالةء ونْعْقّبَ بان زينبت ا 
وهيّ امرآة أبي سعيد» رَوَى عنها سعد بنُ إسحاق وذكرّها ابن حبان في 
العقات(5 ۽ دقذ رى علها سليمانُ ب محمد بن كعبٍ بن عجرة فهي امرأةٌ تابي 
تنعت ماي ثم ی عنها الثقاث ولم يطعن فيها بحرفي” 3 وسعدٌ بن إسحاقٌ 
ونْقهُ أبن معينٍ والنساة ني والدارقطنيك”" وَرَوى عن حمادُ بن زي وسفيانٌ الثوري 
وابنُ جريج ومالك وغيرهم . . والحديتٌ دليل على أنَّ المتوفى عنْها زوجُها تعتدٌ في 
بيتها الذي نوث فيه العدة ولا تخرجُ منه إلى غيروء وإلى هذا ذهب جماعةٌ منّ السلفي 


= ابن ماجه» رقم (1561). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح › واللّهُ أعلم . 

() انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم (۱۱۹۲۸)» و«أسد الغابة» رقم ٠5(‏ ). و«الاستيعاب» 
رقم »)۳١۱۷(‏ وفتجريد أسماء الصحابة؛ (۲۹1/۲» ۲۹۳) و(الثقات» (۳/ مم , 

)۲( زيادة من (ب). إفرف زيادة من (0. 

.)10117 في «الاستذكار؛ (۱۸/ ۱۸۱ رقم‎ (١ 

,(TY1I/) (°) 

(”) انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم (۲١۱۱۲)ء‏ و«الاستیعاب» رقم ,07151١(‏ 

)¥۷( كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ ٤ ٤٠٥‏ رقم .)۸٩۸‏ 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك Yo‏ 
بر ا 


والخلفٍ» وفي ذلكَ عدَّةٌ رواياتِ وآثارٌ عن الصحابة ومن بعدّهة"". 

وقالَ بهذا أحمدُ والشافعيٌ وأبو حنيفةً وأصحابُهم» وقالَ ابن عبد البرٌ: وبه 
يقولٌ جماعةٌ فقهاء الأمصارٍ بالحجاز والشام ومصر والعراقٍ وقضّى بهِ عمر 
بمحضّر منّ المهاجرينَ والأنصارٍ. والدليلٌ حديتٌ [فريعة]”" ولم يَظْعنْ فيه أحدٌ 
ولا في راه إلا ما عرفت وقذ دُفعَ. ويجبٌ لها السَكْتَى في مال رَوْحِهَا لقوله 
تعانّى: عي إِمرَعغ74": والآيةٌ وإنْ كان قذ نيح [منها) استمرارٌ النفقة 
والكسوة سول فالشكتن باق حُكُمهَا مده العِدَّةِه وقد قرّرَ الشافعيٌ الاستدلال 
بالآية بما فيه تطويلٌ. وذهب طائفةٌ منّ السلفٍ والخلّفٍ إلى أنه لا تى للمتوفى 
عئْها. رَرَى عبد الرزاق”*© عن عُرْوَةَ عن عة أنّها كانت تفتي المتوئى عنها 
بالخروج في عِدَّتِها . وأخرجٍ أيضا” عنٍ ابن عباس أندُ قال: إِنَّما قال الله تعتدٌ 


ل عرب 0 


1 ا 0ظآ م‎ e ka ° a < 


)١(‏ منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن مسعودء وأبن عمر»ء وأم سلمة» وزيد بن ثابت 
والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وابن شهاب. 
ه أما عن عمر فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 091‏ 045 رقم ۸۸) والبيهقي (// 
107) و«مصئف عبد الرزاق» (۳۳/۷) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب» كان يرد المتوفى عنهنٌ أزواجَهُنّ من البيداءء يمنعُهنٌ الحج؟. 
ه أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/041) وغيره كما تقدم في أواخر 
حديث الفريعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۲) وابن حزم في «المحلى» /١١(‏ 
5 عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة؛ أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها 
في عدّتها وضربها الطلق» فأتوا عثمان فسألوه» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. 
« أما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/١۳۱)ء‏ والبيهقي (۷/ 
۷) وابن حزم في «المحلى؟» .)199/٠١١(‏ 
« أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (۲/ ۹۲٥)ء‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» )1١/9(‏ 
بإسناد صحيح» والبيهقي (۷/ ١ .)4775 » ٤۳٥‏ 
« أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸۱/۱۸ - ۱۸۲). 

(۲) في (آ): «المفريعة». (۳) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 

)٤(‏ في (ب): «فيها؟. 

)2( في «المصنف» (۷/ ۲۹ رقم 1 )٠١‏ بإسناد صحيح . 

(5) في «المصنف» (۲۹/۷ رقم  ) ١‏ والبيهقي (/9/ 170 ) بإسناد صحيح . 

(۷) في «المصنف» (۷/ ۳۰ رقم .)١11089‏ 


۳١‏ باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ب عبد الل ومئلّه عن جماعة منّ الصحابة وإليه ذهب الهادي فقالَ: 

تجبّ لها السَكُتى لا تبيث إلا في مَنِْلهًا. ولام نا كر أبن ق 
4 تعاى ذُكَرَ مده العدةٍ ولم يذكر السكُتى . والجوابٌ أنه تَبَتَ بالسُنَةِ وهو 
حديثٌ [فريعة](1) وبالكتاب أيضاً كما تدم إلا أن [فريعة] 2 صرحت فيه أن 
البيت ليس لِرَوْجهاء قح من ألا لا تخرٌ من الت الذي مات فيه وهي 
فيوء سواءٌ كان لهُ [أم]" لا 


وقذ أطالَ في «الهدي النبوي:©» الكلام على ما يتفرّعٌ من إثباتِ السُّكْنّى» 
وهل تجبٌ على الوَرَنَةٍ من رأس التركة أؤ لا؟ وهل تحرج من منزلها للضرورة آم 
ل وذْكرٌ خلافاً كثيراً بِينَ العلماء ء في ذلك ليس للتطويل بنقله كثيرٌ فائدقء إِذْ 
ليس عَلَى شيءٍ من تلك الفروع دليلٌ ناهض . 

٠.48‏ 17 رقن فاياما بن قبس الت : قلت يا رَسُولَ الله إن رجي 
طقني تاثا ء وَأَحَاف أنْ ن يحم عَلىَ » َأمرَهاء حول روا مُسْلِهُ"2. [صحيح] 

(وعنْ فاطمة بِنْتِ قيس قالث: : قلت يا رسول الله إنَّ رجي طَلََّنِي ثلاثاً ولخاف 
أن يُفْتَكَم) [بغير ]© الصيغةٍ (علي) أي د يْهْجَمْ عليّ أحدٌ بغيرٍ شعور (قأمرق 


فتحولث. روا م . تقدّم الكلام على حديث فاطمة وحکم ما أفاده ولا وجه 
لإعادة المصنفي له 


يلوج 


٠/م‏ 1° - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ كه قَالَ: : لا تسوا عَلَينَا سن ناء عله نه م 
الْوَلّدِإِذا توفي عَنْهَا سَيدُهَا رَه اشير وَعَشْر. رَوَاهُ اح واو و 


وابواد 
(1) في (ب): «الفريعة». زفق في (ب): «الفريعة». 
۳) في (ب): «آو». ©( )0/ (AT _ Y4‏ 
)6( في (ب): «أو لا زلف في صحیحه رقم (MEAT)‏ 
(۷) في (ب): (مغيرًا. ۸) في «المسنده .)۲۰۳/٤(‏ 


(9) في «السئن» رقم (5708). )٠١(‏ في «السنن» رقم (۲۰۸۳). 


کتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك YY‏ 
اب س 
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رکه الات : وَأعَلَهُ الدَّارَمْظيئْ بالالقطاع”“. [حسن] 

(وعنْ عمرو بن العاص قال: لا نشوا عَلينَا سنه نبيّناء عة ام الول إذا توفي 
عنْها سيِّدُها اربعة أشهر وعَشْرٌ. روا أحمدُ وأبو داو وان ماجة وصحُحَة الحاكمٌ 
واعلّهُ الدارقطني بالانقطاع)» وذلكَ لأنهُ منْ رواية قُبَيْصَةَ بن ذُؤيب عن عمرو بنِ 
العاص ولم يَسْمعْ من قالّه الدارقطني. رخال ابل الفتدرء ةة أبكمد واب 
ع و قال تمد دل عوسى: سألتٌ أبا عبدٍ الله عنهُ فقالَ: لا يصحٌ. وقال 
الميمونيٌ : رأيتُ أبا عبد اللو يتعجب من حديثٍ عمرو بن العاص هذا ثُمّ قال: 
أي سُنَّةٍ للنبئ َيه في هذا وقالَ: أربعةً أشهر وعشراً إِنّما هي عِدَّهُ الحرّة عن 
التكاح وإنّما هذو آَمَةّ خرجث عن الرِقٌ إلى الخ قال البتدر في شناد 
حديث عمرو: مطرٌ بن طَهْمَانَ 7 رَجَاءٍ الورَّاقُ وقد ضعّفَهُ غير واحدٍ» وله عل 
ثالثةٌ هي الاضطرابٌ؛ لأنهُ رُوِيّ على لا فشر قال احا + ديت کر 
وذ رَوَى حلاس عن علي مغل رواية قبيصةً عن عمرو لكنّ حُلاسَ بن عمرو قد 
َكل في حديه كان ابن معين لا يبا بحديثه. وقال امد في روانته عن علج: 
قال إِنّها كتات. وقال البيهقة”* روايةٌ حلاس عنْ علي ضعيفة عند اهل العلم 
وا اة فيها خلا ذهبٌ إلى ما أفادَهُ حديتٌُ عمرو الأوزاعيٌ؛ ولاف 
والظاهريةًء وآخرونَ وذهت مالك والشافعيٌ واحمد وجماعة" إلى أن ِلها 


(۱) في «المستدرك» )5١84/7(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: مطر الورّاق روى له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات» كما تكلموا في حفظه 

(۲) في «السنن» )۳٠۹/۳(‏ وقال: «... والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو؟ ٠‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (۷/ ٤٤١‏ _ 448) وقال: والصواب موقوف» وهو مرسل لان 
قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. 
وأخرجه ابن حبان رقم (۱۲۳۳ - موارد) وابن الجارود في (المنتقى» رقم (07/79. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(0) فى «المختصر» (9/ .)۲٠١‏ 

(4) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٤۸/۷(‏ 

(0) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» .)٤٤۸/۷(‏ 

(1) انظر: «الاستذكار» (۱۸۸/۱۸ رقم 419 غلا؟ء 11444). 


۶ 


۸ باب العِدَّة والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ية لأنها ليست زوجة ولا مطلَقَةٌ فليس إلا استبراء رجوها وذلك بحيضةٍ تشي 
ارت ا ین وذلك مما لا خلاف فيه. وقالَ مالك : فان كانت 
ممن لا تحيض اعتدَّتْ بثلاثة أشهر ولها السُّكْتَى. وقال أبو حنيفةً" : عِدَّها ثلاث 
حيض» وهو قول علي“ وابن و وذلكَ لأنَّ العِدَّهٌ إنّما وجبث عليّها وهي 
حر ولیسٹ بزوجة فتعتدٌ عة الوفاق» ولا أمة فتعتدٌ عة الأَمَةء فوجب أن بثك 
رحمّها بِعِدَّةِ الحرائر. قُلْنَا: إذا كان المرادُ الاستبراءٌ كم حيضة إِذْ بها يتحمَّنُ 
[براءة الرحم]*, وقال قومٌ: عِدَّنّها يِف عِدَة الحْرَةٍ تشبيهاً بالأمَةٍ المزرّجة عند 
مَنْ يَرَى ذللكٌ؛ وسيأتي. وقالتٍ الهادويةٌ: عِدَُها حيضتانٍ تشبيهاً بعدةٍ البائع 
والمشتري فإنهم [أوجبوا]”' على البائع الاستبراء بحيضةٍ وعلى المشتري كذلكٌ 
والجامعٌ زوالٌ الملكِ. قال في «نهاية المجتهد»”": «سببُ الخلاف أنَّها مسكوتٌ 


عنها ‏ أي في الكتاب والس - وه متردٌدَةٌ الشّبَّهِ بِينَ الأمَةٍ والحرّةء فأمًا مَنْ شَيَهَهًا 
بالروْجَةَ الامو فضعيفت» واضعت منه مَنْ شَّههَا بع الحرٍّ المطلقةهء انتهى . 
قلت: وقذْ عرفتٌ ما في حديثِ عمرو منّ المقالٍ فالأقربٌ قول أحمدُ 
ا“ 2 0 »“ n‏ 5 ۴ 5 0 
والشافعيٌ نها معتل بحيضة» وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن 
محمدٍ والشعبيٌ والرُهريّ, لأنّ الأضل البراءة [ع ]^ الحكم وعدم حَبْيها عن 
الأزواج» واستبراءٌ الرَّحِم يحصل بحيضة. 


١‏ 2 وَعَنْ عَائِضَةً ينا قَالَّث: إِنَّمَا الأَفْرَاء الأظهَارٌ. أخرّجَة 


ا )4( 


مالك في قِصّةَ بسند صجيح. [إسناده صحيح] 


00 ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸/ ۱۸۸ رقم .)۲۷٤٤۷‏ 

0 ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸۹/۱۸ رقم 90741). 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (448/9). 

(4) ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (18/ ۱۹۰ رقم .)۲۷٤۵۸‏ 

() زيادة من (أ). (5) في (ب): «يوجبون». 

(۷) آي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (/ 187) بتحقيقنا . 

(۸) في (ب): «من». )4( في «الموطأً» (۲/ 0۷٦‏ ۔ 0۷۷) بسند صحيح . 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك ۳۹ 
وسح ا ا ج 


(وعن عائشة ا قالث: إن الاقراء الأطهارٌ. اخرجه مالك في قصةٍ بسنب 
صحيج) والقصةٌ هي ما أفاده سياقٌ الحديث. قال الشافعيٌ: 7 مالك عن 
ابن شهاب عنْ عروةً عن عائشةً أنَّهَا قالث: وقذ جالّها في ذلكَ ناس وقالُوا: 
إن الله تعالّى يقول ثلاثةٌ قروء فقالتُ عائشةً: صدقتّم وهل تدرونً ما الأقراء؟ 
الأقراء الأطهارٌء قالَ الشافعيُ: أخْبَرنا مالك عن ابن شهاب ما أدركتٌ أحداً منْ 
فقهاءنًا إلا وهوّ يول هذًا. يريدٌ الذي قالته ا ا واعلم أن هذه مستلة 
اختَلّت فيها سلف الأمةٍِ وخَلَمُها مع الاتفاقي أنَّ القَرْء بفتح القاف وفيا بطل 
لغدّ على الحيض والطظهْرٍ وأنهُ لا خلات أنَّ المراد في قولِه تعالى: كه 
وجو كيد أحدّهما لا مجموعُهما إلا نهم اختلقُوا في الأحدٍ المرادٍ منهما فيها؛ 
فذهبّ كثيرٌ منّ الصحابة وفقهاءٌ المدينةٍ والشافعيٌ وأحمدٌ في إحدى الروايتينٍ وهو 
قول مالكِ وقالَ: هو الأمر الذي أدركثٌ عليه أهل العلم ببلينا أنَّ المراد بالأقراء 
في الآية الكريمة الأطهارٌ مستدلْينَ بحديث عائشةً هذَّاء قال الشافعئ: إنهُ يدل 
نذلك القغات واللسنان» آى الَلْعَةٌ آما الكناتث فقوله [قبارك و" تعالئ: 
«مَلئَمُومُنَ ِِدّنَ4”*؟2 وقذ قال ب في حديث ابن عم : هثمّ تطهرٌ ثم إنْ شاءَ 
أمسك وَإِنْ شاء طلَّنّء فتلكَ العِدّةُ التي أمَرَ اللّهُ أن تطلقٌ لها النسا»» وفي حديثِ 
ابن عر لما طلَّىّ امرأتَهُ حائضاً قال رسول اللَّه ي: إذا طهرث ليطن أو 
بيك وتلا يله: «إذا لتم النساء نطلقوهيٌ لمَبْلِ دين اؤ في قبل عِذَتهنَ "1 قال 
الشافعيئ: أنا شَكَكْتٌ. فاخب له أنَّ العدّةَ الهْرُ دون الحيض وقراً نطلقوهنٌ لِقَبْل 
عدته؟ وهو أن يطلْقهَا طاهراء وحيشئٍ يستقبلٌ دّهاء فلو ظُلقَتْ حائضاً لم تكن 
مستقبلةٌ عِدَّتَها إلا بعد الحيض. وأما اللسانٌ فهو أنَّ القَْءَ اسم معناةٌ الحبس» تقول 
العرثُ: هو يقرئ الماء في حوضه وفي سِقَائِه وتقولٌ: يقرئ الطعامً في شِذْقِه يعني 


.۲۲۸ في (ب): «أخبرنا». (0) سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
.١ زيادة من (أ). (4) سورة الطلاق: الآية‎ )۳( 


(0) أخرجه البخاري رقم (۳۳۲)» ومسلم رقم .)١41/1(‏ 

»( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (01411/14. 

(۷) ل عدتهنّ» هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. 
ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا - أي الشافعية ‏ وعند محققي الأصوليين. 


6 باب المد والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


يحبس الطعامً فيه وتقولٌ إذا حبس الشيءَ: أفْرَأَهُ أي حَبَأهُ. وقالَ الأعقر 20 
أفي كل يوم أن جاشم غزوة ‏ تش لأفصَامًا عزيمَ عزائِكًا 
مورلة عزاً وفي الحيٌّ رفعةٌ لما ضاعٌ فيها من قروه ساوک 
فالقرء في البيتٍ بمعتى الظهرِء لانة ضيّمَ أطهارَهنٌ في عَرَاتِهِ وائرَمًا عليه 
أي آثر الغو على القعودٍ فضاعث قروء نسائ بلا جماع» فدلٌ على ألا الأطهاة. 
وه باع منّ السلفي كالخلفاءِ الأربعةٍ وابن مسعودٍ وطائفةٌ كثيرةٌ منّ الصحابة 
والتابعينَ إلى انها الحيض» وبه قالَ أثمةٌ الحديث. وإليه رج أحمدٌ ونل عنة أنه 
قال: كنت افون إنها لاطي وأنا اليومٌ أذهبٌ إلى أنّها الحيض. وهر قول 
الحنفية وغيرهة”", واستدلوا بأنه لم يُسْتَعْمَلٍ القَّرْمُ في لسانٍ الشارع إل في 
الحيض كقولِه تعالى: ل عمل هَن أن يكن ما حل ل 4ه أيعَايهنَ4”". وهذا هو 
الفسض رات لأ المخلوقٌ في الرحم هو أحدُهماء وبهدًا فد السلف والخلك» 
وكقوله يِ: «دَعِي الصلاةً أيامَ أقرائكِ»9©», ولم يقل أحدٌ أن المراد به الطهث 


)00( والأبيات في ديوانه .)9١(‏ 0( انظر: «المغني» (۱۹۹/۱۱ _ .)۲٠۲‏ 
() سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 
)6( وهو حديث صحیح . 
روي من حديث عدي بن ثابت» ومن حديث عائشة» ومن حديث آم سلمة» ومن حديث 
سودة بنت زمعة. 
e‏ أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (۲۹۷)» والترمذي »)١157(‏ وابن 
ماجه رقم (2)5716 وإسناده ضعيف. 
« وأما حديث عائشة فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۲۹۲ رقم 11817 الروض 
الداني) من طريق قمير امرأة مسروق عنها . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (188/4 رقم 1784) من طريق هشام بن عروةء عن أبيه 
« وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني 7٠١8/1١(‏ رقم ۸(« وقال الدارقطني: 
رواته كلهم ثقات ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (507/1), 
© وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (91814). وأورده الهيئمي 
في «مجمع الزوائد؛ )581/١(‏ وقال: وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه. 
وانظر كلام الإمام الزيلعي في «نصب الراية» على الأحاديث هذه .)۲٠۲ _ 5١9/1(‏ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك ۲٤١‏ 
يعدي حر ل و ج 


ولقوله يل فيما أخرجه احم" وأبو داو" في سَبَايَا أؤطاس”": دلا تُوطأ 
حاملٌ حنَّى تضعَء ولا غيرٌ ذاتِ حمل حبّى تحيضٌ حيضةً» وسياتي*؟. وأجابَ 
الأولونَ عن الآية [بأنها)“ أفادث تحريمٌ كِتْمَانِ ما خَلَقَ الله في أَرْحَاِهِنَ» وهو 
الحيض أو الحَبَّل از كلاهما. ولا ريب أنَّ الحيض داخل في ذلكَ» ولكنٌ تحريم 
كتمانه لا يدل على أنَّ القرْء المذكورٌ في الآية هوّ الحيضٌء فإنّها إذا كانت 
الأطهارٌ فإنّها تنقضي بالظعْن في الحيضة الرابعةٍ أو الثالثة» فكتمانُ الحيض يلزمٌ 
منهُ عدم معرفة انقضاء الظهْرٍ الذي تتم به اليذه فتكون دلالةٌ الآية على أنَّ الأقراء 
الأطهارٌ أظهرٌ [وأجابوا]؟'" عن الحديث الأول بأنَّ الأصحٌ أن لَفْطَهُ كما قال 
الشافمة 9 : [1نا] مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن آم سلمةً أن الي كه 
قال: «ِلتَنْعَظِرٌ عِدادَ الليالي والأيام التي كانت تحيضهنٌ منّ الشهر قبل أنْ يصيبّها 
الذي أصابها ثم ِنَع الصلاة ثم لِتَعْتَسِلٌ صل وهذه رواية نافع ونافع أحفظ 
من سليمانَ عن أيوب الراوي لذلك اللفظ“. هذا حاصل ما نقِلَ عن الشافعيّ 
من رده للحديث الأول وعن الحديث الثاني أنه [لا ك٩‏ أنَّ الاستبراءَ ورد 
E‏ وهر الن عن رسول الله ا وهو قول جمهور الأمّةِ. والفرق بينّ 
الاستبراء والعِدَّةٍ أنَّ الدّةَ وجب قضاء لحق الرّرْجَ فاختصثٌ بزمان حقّه وهو 
الطَهْرٌ وبأنّها تتكررٌ فتعلم فيها البراءةً بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. واعلم 


أنه قن أكثرٌ الاستدلالَ المنازعون في المسئلة منّ الطرقين» كل يستدلٌ على ما 


)١(‏ في «المسند» /١9/(‏ 06 رقم ۲١‏ - فتح الرباني). 

(۲) في «السنن» رقم (10۷(. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ۱۹۵)» من حديث أبي سعيد الخدري وصخځحه على شرط 
مسلم . وكذلك صحّحه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود». 

() أوطاس: واد من ديار هوازن» فيه كانت وقعةٌ حُنين للنبي يِه ببني هوازن «معجم 
البلدان» (۲۸۱/۱). 

)2 رقم )٠١67/14(‏ من كتابنا هذا. () في (ب): «بأن الآية». 

(<) في (ب): «و؟. (۷) في «بدائع المنن» "8/١(‏ رقم .)١١5‏ 

(۸) في (ب): «أخبرنا» . 

(9) أخرجها الدارقطني في «السئن» ۲٠۷ /١(‏ رقم ۷). 

)٠١(‏ في (ب): دلا شك». 


4۲ باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ذهب إليهء وغايةٌ ما [أفاده الآية والحديث]”" أنه أَظَلِقَ القُرْءُ على الحيض وأظلق 
على اهر وهو في الآيِ محتملٌ كما عرفت فان كان مشئركاً كما قال جماءء 
فلا بد منْ قريئةٍ [معينة]"» وإ كان في أحدِهما حقيقة وفي الآخَرٍ مجازاً 
فالأصل الحقيقة ولكنّهم مختلفونً هل هو حقيقةٌ في الحيض مجارٌ في الُلفر أو 
العكسٌ . قال الأكثرونّ بالأوّلِء وقالَ الأقلُونَ بالثاني؟ فالأولونً يحملوئه في الاي 
على الحيض لأنهُ الحقيقةء والأقنُونَ على الظهْرٍ ولا هن دلیل غلى تمدن حذ 
القولَين؛ لأنَّ غاية الموجودٍ في [كتب]0© اللغة الاستعمال في المعنّييْن وللمجاز 
مانا منّ التبادر وصحة الي [وغيره]”*' ولا ظهورَ [ما أفاده ھا خي 
وقد أطالَ ابن القيم الاستدلال على أنهُ الحيض واستوقى المقالء ولم يقهرْنًا 
دليله إلى تعيينِ ما قال ومن أدلةٍ القولٍ بأنَّ الأقراة الحيضٌ: 


طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 


۰0۰/1۲ - وَعَنٍ ابن عُْمَرَ و قَال: لاق الأمَةٍ تَظلِيقَتَانِ وَعِدَتّهَا 
حيضتان. رَوَاُ الدارفظني وَأخرَجة مَرُوعاًء وَضَكَتَهك©. [ضعيف] 


)١(‏ في (ب): «أفادت الأدلت. () في (ب): «معنییه». 
89 زا من () في (ب): «ونحو ذلك». 
5 في (ب): لها مُنا». 0( في «السنن» /٤(‏ ۳۸ رقم ۱۰۹). 


(۷) وأخرجه الدارقطني في «السئن» ۳۸/٤(‏ رقم )1١4‏ مرفوعاً وضعفه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۷۹) كليهما من طريق عمر بن شبيب المَسْلِيُ عن 
عبد اللَهِ بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠۳۹/۲(‏ رقم ۲۰۷۹/۷۳۳): «هذا إسناد ضعيف» 
لضعف عطية بن سعيد العوفي» وعمر بن شبيب الكوفي. 
روأه البيهقي في سننه الكبرى - (۳۹۹/۷) - من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب 
به مرفوعاًء وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمرء ورواه مالك في «الموطأء (۲/ 
4 رقم  )2١6‏ موقوفاً على ابن عمر. 
وكذا روا الدارقطني في سته-(۳۹/۲ رقم )1١١‏ من طريق عبيد الل بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الکبری .)۳٦۹/۷(‏ 
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم (۲۱۸۹)ء والترمذي رقم (۱۱۸۲)ء وابن 
ماجه رقم (۲۰۸۰) اه. 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك ودف 
جا ا ي ممت 
وَأخْرَجَُ أَبُو داد وَالتريِيٰ وَابُْ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِنَةَ ونا وَصَححَهُ 


الْحَاكِمْ وََالْفُوهُ فَائَمتُوا عَلَى ضَعْفِهِ2'1. [ضعيف] 


فونه : (وعن ابن عمز وه: طلاق الامَة) المزوّجَةٍ (تطليقتانٍ وعِنَتها حيضتان. 
رواةٌ الدارقطنئ) موُوفاً على ابن عمرّ (ونخرجَةٌ مرفوعاً وضغفة) لأنة من رواية 
عطيةً العوفئٌ وقد ضعَفهُ غير واحدٍ من الأئمة"» (ولخرجَة نبو داود والترمذي 
وابِنٌ ماجة منْ حديث عائشة) بلفظ: طلا الأمَةِ طلقتان وقرؤها حيضتان» وهو 
ضعيفٌ لأنهُ من حديثٍ مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاته'": مُنْكُرٌ الحديث» 
وقالَ ابنُ معين: لا يعرف (وصكحَة الحاكمٌ وخَالقُوهُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ) لما عرقتة 
قلا يتم به الاستدلالٌ [على المسألة]© الأولّى. واسُدلٌ به هنا على أن الأمَةَ 
تخالف الحرة قَتَيْنُ عن الزوج بطلقتيْنٍ وتكونُ عِدَتُها قُرْأَيْنِ. واختلف العلماء [في 
هذا الحكم]“ على أربعة أقوالٍ أنُواها ما ذهبث إليه الظاهريةً"“ من أن طلاق 
العبدٍ والحرٌ سواءٌ لعموم النصوص الواردة في الطلاق منْ غير فرتقي بين خُر وعَبْدٍ 

0 5 3 . 5 9 3 3 ا 
وأدلة التفرقة كلّها غيب ناهضةء وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرح فلا 


= قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم (۲/ )۲٠٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳۷١‏ 
قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف 
له في العلم غير هذا الحديث؟. 
وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول». 
وقال الحاكم : «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا 
بجرح» فإذاً الحديث صحيح». ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الإرواء» (۷/ :)۱٤۹‏ «وذلك من عجائبه ‏ أي الذهبي - فإنه آورد 
مظاهراً هذا فى كتابه «الضعفاء. . . اه. 
قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمرء واللّهُ أعلم . 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه. 

(۲) انظر: «المجروحين؛ (۲/٦۱۷)ء‏ و«الجرح والتعديل» (5/ ۳۸۲)ء و«الكاشف» (5/ . 
)٥‏ و«المغنى؟ »)6۳٦/۲(‏ و«الميزان» (۷۹/۳)ء و«التقريب» .)۲٤/۲(‏ 

(۳) وقال أبو عاصم: ضعيف كما في «التاريخ الکبیر» (۷۳/۸ رقم .)111١‏ وقال ابن حزم 
فى «المحلی» :)774/1١(‏ ضعيف. 

(4) في (ب): «للمسألة»» (ه) في (ب): في المسألة». 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (۱°/ ۳° _ .(o‏ 


4٤‏ باب المد والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


حاجة بالإطالةٍ بذِكْرها مع عدم نهوض دليل قول منها عندّنا. وأما عِدَنّها فاخثلف 
أيضاً فها فنعيتٍ الظاهرية إلى ائه كَعِدَّةٍ الحرة أيضاً yT‏ 
لأنَّ الله ا ا فقال: «وَلْمطلفتٌ يرب َة 
ردو راان بترن مک و اق ا 00 َم ا تبر 
وان وای ال یک إن تيت اخ كك 
شر الي کر يصن اوت انال مل أن من ِصَعْنَ له . 
وقذ علمٌ الله تعالى إذْ أباح 1 E EN‏ 
عر وجل بين حرو ولا أمَةٍ في ذلك وما كان ريك نسبًا. 
وتُعْقبَ [في]“ استدلاله بالآياتٍ بأنّها كلها في الزوجاتٍ الحرائر فإِنَّ قولّه: 
لفلا جاح علا فيا ادت پر فى حقٌ الحرائر فإن افتداء الأمَةِ إلى سيّدها لا 
ل قولّه: «31 بتع e‏ 0417 نجع : فجعل ذلك إلى الرَّرْجِيْنِ» 
والمرادٌ به العقدء وفي الامو ذلك يحت بسيُيهاء وكنا قولّه : 2 ع 
فلا متاح میک فيا لن ف أَنسيهنّ بالموزة 04 الا لا مل لها فى شا 
قلت : : لكنّها إذا لم تدخل في هذه الآياتِ ولا تنبت 3 تنب فيها سل صحيحةٌ ولا 
إجماعٌ ولا قياس ناهضٌ هنا فمادًا يکو حكُمُها في عِدَّتِها؟ فالأقربٌ أنها زوجة 
زعا قطعا ف الشارع ق لنا من أحلّ لنا وطؤها إلى زوجةٍ أو ما ملكت اليمين 
في قوله: إلا ع ْم أذ ما ملكت يكثي:4” وهذه التي هي محل التزاع 
ل ا وخروجُھا عنْ حكم 
الحرائرٍ فيما ذكرٌ منّ الافتداءء والعقدٌ والفعلٌ بالمعروفٍ في نفسهاء لا ينافى 
دخولها في ځکم اعدو ا لاحك کر تم اله اميد ما ل 
في الحرّةٍ الصنغيرة ة وبالوليٌ؛ فالراجح أنها كالحرَّةٍ تطليقاً وعِدَةٍ. 


)١( .‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. () سورة البقرة: الآية 774. 
(۳) سورة الطلاق: الآية 4. (6) زيادة من .)١(‏ 

(4) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. (5) سورة البقرة: الآية .77٠‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية 775. (4) سورة المؤمنون: الآية 5. 


(9) في (ب): «فتشملها». 


كتاب الرجعة باب المِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك 31> 
ا اس س 


تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 


١61/1‏ - وَعَنْ رُرَيْفِع بن نابت ڪه عَنِ الكِيْ ل قال: ١لا‏ يَحِلْ 
لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر أن يَسْقِي مَاءَهُ ررح يروه أخْرّجَهُ أبُو داد 


الي وصح ابن جتان وَحَسّنَهُ البَرَارُ. [حسن] 


ترجمة رويفع بن ثابت 
PRR:‏ . 2 هة 9 85 4 ٤ ٠‏ 1000 
(وعن رُويفع) تصغير رافع (بن ثابټِ) من بني مالك بن النجار عداده في 
ا ا و 2 گت 5 Bake 0 ٠.‏ / 
المصريينَ توفي سنةً ست وأربعينَ (عنِ النبيّ 4لا لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم 
الآَخِرِ ان يسقي ماه زَرْعَ غيره. اخرجَةٌ ابو داو والترمذيٰ وصكحة لبن جبُانّ 
والبزاز) فيه دليلٌ على تحريم وظءِ الحامل منْ غير الواطئع وذلك كالأَمَةٍ المشتراةٍ 
إذا كانت حاملًا منْ غيره والمسبيةء وظاهرّه أنَّ ذلك إذا كانَ الحمْل متحمّقاء أما 
إذا كان غير متحدّق [ويملك]1* الأمةٌ بسبي أو شراءِ أو غيره فسيأتي آنه لا يجوز 
وطؤها حتى تُسْتبْرَاً بحيضةٍ. وقي اختلّف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجب 
عليها العدَّةٌ أو تستبرأ بحيضة؟ فذهب الأقلٌ إلى وجوب اليد عليها وذهبّ الأكثر 
f 5 27 7 TA 0‏ 5 0 
إلى عدم وجُويها عليهاء والدليل غيرٌ ناهض مم الفريقين» فإِنْ الأكثرٌَ استدلوا 
بقوله ل: «الولدٌ للفراش [وللعاهر الحجر]"“" ولا دليلَ فيه إلا على عدم 


)١(‏ في «السئن» رقم (۲۱۵۸) و(۹٥۲۱)‏ و(۲۷۰۸). 

(۲) في «السئن» رقم (۱۱۳۱) وقال حديث حسن. 

(۳) رقم ۱٦۷١(‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ 1۲)» وأحمد مطولًا ومختصراً ۰۱٠۸/6(‏ 
حمل °4 وسعيد بن منصور رقم (YY)‏ والدارمي (۲/ ۲۳۰)» والطبراني في 
«الكبير» رقم )٤٤۸۲(‏ و(5447)» و(4546)؛ و(1441) و(۸۸٤٤)‏ و(۹٩۸٤٤)‏ من طرق. . . 
وهو حديث حسن» انظر الكلام عليه في «الإرواء» رقم (۲۱۳۷). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۵٠۲۷)ء‏ و«الثقات» (۱۲۹/۳)ء و«شذرات الذهب» 
(ا/رههة). 

)0( في (ب) : «(وتملك) . 00 زيادة من (آ). 

(۷) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم »)٦۸1۸(‏ ومسلم رقم »)۱٤۵۸/۳۷(‏ 
وسيأتي تخريجه رقم )1١51//19(‏ من كتابنا هذا . 


Ea‏ باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


لحوقٍ ولدٍ الرّنى بالرَّانِي. والقائل بوجوب العدَّةٍ استدلٌ بعموم الأدلةٍ ولا يحْفّى 
أن الزانية غيرٌ داخلةٍ فيها فإئّها في الزوجاتء نعمْ تدخل في دليل الاستبراءِ وهو 
قوله و: «لا نظأ حاملٌ حتى تضم ولا غير ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضّ 
حيضة» , قال المصنفٌ في «التلخيص”: إنها استدلت الحنابلة بحديث رويفع 
علّى فسادٍ نكاح الحاملٍ منّ الرّتّى» واحتجٌ بو الحنفيةٌ على امتناع وظيهاء قال: 
وأجابٌ الأصحابُ عنه بأنهُ ورد في السَّبِي لا في مُظلْقٍ النساءء وتُعْقّبَ بأنّ العبرةً 
و 1 
[لعموم] " اللفظ . 


ما تصنعه امرأة المفقود 


١915‏ - رَعَنْ عُمَرَ طم (في امرَأةٍ الْمَفْقُوِ) تربص أَرْبَعَ سنيق ؛ 
ج22 Sr‏ 


تعد أرْبَعَة أشهُر وَعشراء أخْرجة مالك“ وَالشَّافِمِك 29 , [مرسل] 


« 


LE 


(وعن عمرَ 4 في امراة المفقودٍ تربص اربع سنينَ ثم تعتدٌ اربعة اشهر 

© 7 ر fh‏ 2 7 و 
وعشرا. لخرجه مالك والشافعي) وله طرق أ وفيه قفصة أخرجها عبد الرزاق 
بسن إلى الفقيدٍ الذي فُقِدَ قال : دخلتٌ الشُعبَ فاستهوثني الجن فمكثتٌ أربعَ 
سنينَ فأتتِ امرأتو عمر بن الخطاب و فأمرها أن تربص أربعَ سنينَ منْ حينٌ 


رفعث أمرّها إليه ثمَّ دَعَا وليه - أي ولي الفقيدٍ ‏ فطلّقّها ثم أَمَرَها أن تعتدٌ أربعة 
أشهر وعشراً ثمّ جعت بعد ما تزرّجت» فخيّرني عمرٌ بيئّها وبين الصَّداقٍ الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷/ هه رقم 5١‏ - الفتح الرباني)ء وأبو داود رقم (/ا515), والحاكم في 
#المستدرك؛ (۲/ :)١196‏ وصخحه على شرط مسلم. من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وهو حديث صحيح . 

(YTD) )0(‏ (9) في (ب): ابعموم». 

0( في «الموطأ» (؟/ ولاه رقم ؟5). 

(5) في «الأم» .)۲٤۱/٥(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (۷/ 4145). وابن حزم في «المحلى» )١١5/٠١(‏ وقال: روى عن 
عمر أيضاً قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره. 

(5) في «المصنف» 85/0 رقم ۱۲۳۲۰). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك ۲4¥ 
السو ار ا ا ي 
أصدقتّها . ورواة ابنُ أبي َة عن عمرَ وَرَوَاءُ البيهقيي" 1[ ا أخرجها 
البيهقيٌ وفيها أنه قال لعمرٌ لما رجعٌ : إني حرجت لصلاة العشاء ف فسبتني الجن فلبئتٌ 
فيه زماناً طويلا فغزاهمٌ جي مؤمنون أؤ قال مسلمودء فقاتنُومُم وظهروا عليه 
سبوا منهخ سَبَايا وني فيمن سبوا متهم فقالوا: :راق وجل مسلما لا بير نا 
سباك فخيروني بين امقام وين اشنو اخترث القفول» فاهلا معي ا رر ر 
يحدّئوني وأما النهارٌ فعصار ريح الّبَعّهاء فقا له عمر؛ : فما كان طعامُكَ فيهم؟ قال : 
الفولُ وما لا يذكرٌ اسم الله علي قالَ: فما شرابّك؟ قالَ: الجدفء قال قتادةٌ: 
اا سن الخترات]” : فيه دلبل على آذ ملحت عم رٌ أن امرأة 
المفقود بعد مضي اربع سنن من يوم رقع مها إلى الحاكم بين من زوج ر 
يفيده ظاهرٌ رواية الكتاب» وإنْ كانت رواية ةُ ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمرٌ الحاكم 
وليّ الفقيدٍ بطلاتي امرأيّه . وقذ ذهب إلى هذًا مالك وأحمدُ وإسحاق وهو احد قلي 
الشافعيٌ وجماعةٌ منّ الصحابة بدليل فغْلٍ عمرّء وذهبٌ أبو يوس ومحمدٌ وروايةٌ عن 
ع ل د جية حتَّى يصح لها موثه أو 


e 


طلاقه أو دنه ولا بُدَّ منْ يمن ذلك» قَالُوا : لأنَّ عقدّها ثابتٌ بيقين فلا يرتفعٌ إلا 
بيقين» 1000 : «امرآء المفقود امرأةٌ ابتليث 
اق سك اها نفيك عقوف ا هوّ عنْ علي مطوّلًا مشهوراً ومقله 
أخرجه عة عبد الرزاق قالتِ الهادوية SRS‏ طلاقِهِ 
تريصت العمرٌ الطبيعيئ مائةٌ وعشرينَ سنة» وقيل مائةٌ وخمسينٌ إلى مائتين . وهدًا كما 
َال بع المحققينَ قضيةً فلسفيةٌ طبيعة تبر الإسلام مثه إ الأعماٌ شم من 
الخال الجبارٍ» والقول بأنّها العادٌ غيرٌ صحيحة كما يعرثه كل مميزء بل هو اندر 
النادر» 0 مُعْتَرَكُ المنايا كما أخبرّ به الصادق بِينَ الستينَ والسبعينَ» وقال الإمام 


يحيى : لا وج للتريُص لکن إِنْ ترك لها الغائبٌ [ما ت تقوم به]" فهرٌ كالحاضرء إِذْ لم 
(۱) في «المصنف» (5758/4). (۲) في «السنن الكبرى؛ (447/19). 

(۳) زيادة من (أ). (5) في «الأم» (041/0). 

(ه) في «السنن الكبرى» .)٤٤٤/۷(‏ (3) في «المصنف» (40/7 رقم .)١۲۳۳۲‏ 


(۷) في (ب): «ما يقوم بها“ . 


4۸ باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


يفئها إلا الوَطءٌ وهو حنٌّ له لا لهاء [وإن لم يترك لها ما تقوم بها فسخه)“ الحاكمُ 
عند مطالبتها منْ دون انتظارٍ لقوله تعالّى: ولا مسِكرُهُنَ ا46 ولحديث : «[لا 
رر و لا ضِرارَ في الإسلام»*)» والحاكمُ وضع لرفع المضَارَّةٍ في الإيلاءٍ 


.۲۳١ زيادة من (أ). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)۳( زيادة من (أ). 

)4( وهو حديث حسن . 
روي من حديث: عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» 
وجابر بن عبد الله وعائشة» وعمرو بن عوف» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة . 
e‏ أا حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم »)۲۳٤١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
۳ وأحمد (۵/ ۳۲٣‏ _ ۳۲۷)» وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۱/ .)۳٤٤‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 9 رقم ۸۲۷): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع. . ٠٠.‏ قلت : والانقطاع بين إسحاق وعبادة» وفيه علة أخرى وهي جهالة حال 
إسحاق هذاء قال الحافظ في «التقريب؟ رقم (115): «مجهول الحال». 
e‏ وأما حديث ابن عباس» فيرويه عنه عكرمة» وله ثلاث طرق عنه: 
الأولى : عن جابر عنه. أخرجه ابن ماجه رقم .)۲۳٤۱(‏ وأحمد (۳۱۳/۱). والطبراني 
في «الكبير» (١1١/؟5١‏ رقم .)١1805‏ قلت: وهذا في سنده واهء وهو جابر الجعفي» 
قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» (۲/ ٣٣‏ رقم 454): اوقد اتهم؟. 
الثانية: عن داود بن الحصينء عن عكرمة به. وزاد: «ولجارك أن يضع في جدارك 
خشبته». أخرجه الدارقطني (۲۲۸/4 رقم 85): والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (۲/ »)٩۷‏ والطبراني في «الکبیر» (؟7/5م رقم ۱۳۸۷) بدون الزيادة. قلت: 
هذا سند لا باس به فى الشواهد. 
الثالثة: عن عكرمة به. أخرجه ابن أبي شيبة ‏ كما في «نصب الراية» /٤(‏ 84" - 6م*) 
وسكت عليه الزيلعي. قلت: وهذا سند لا باس به في الشواهد. 
« وأما حديث أبي سعيد الخدري. فأخرجه الدارقطني 9 رقم 2)86 دون 
الزيادة» والحاكم لاه _ (oA‏ والبيهتي 4/0( من طريق الداروردي» عن عمر بن 
يحى المازني عن أبيه عنه وزاد: «من ضارٌ ضرّه الله ومن شاق شي الله عليه». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في 
«الإرواء» | بقوله: «وهذا وهم منهما معاء فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج 
له مسلم أصلاء وأورده الذهبي نفسه في «الميزان»» وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: 
الغالب على حدیثه الوهم». 
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخر جه ابن عبد البر في «التمهيد» 
كما في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۸۵) وقال: «قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا 
يعرف له حال ولا يعرف من ذكره». 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك 44 
او ا 


والظْهارٍ وهدًا أبلغٌ» والفسحٌ مشروعٌ بالعيب ونحوه. 

قلتُ: وهذا أحسنٌ الأقوالء وما سلف عن عليٌ وم اقزال مورف . 

وفى الإرشادٍ لابن كثير عن الشافعيّ بسنيو إلى أبي الزنادٍ قال: سالك 
سعيد ب المسيّب عن الرجل لا يجدُ ما ينفقُ على امرأيِه قال: يفرّقُ بيتهماء 
قلتُ: س قال: س قال الشافعيئ: الذي يشبة أنَّ قول سعيدٍ سنةٌ أن يكونَ 
سْنَةَ النبيئ با وقذ طوّلنا الكلام في هذا في حواشي «ضَوْءِ النهار»“ واخترنا 


و 


الفسحّ بالغييةٍ أو بعدم قدرةٍ الزوج على الإنفاقي» نعم لو ثبت قوله: 


= وقد أخرجه مالك في «الموطأ؟ (1/ ۷٤۵‏ رقم ۳۱) عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرفوعاً وقال 
الألباني في «الإرواء» (۳/ :)٤١١‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد. وهذا هو الصواب من هذا الوجه . 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸ رقم 41): وقال الزيلعي في 
#نصب الراية» :)۳۸١ /٤(‏ وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. وقال الألباني في الإرواء 
:)٤۱/۳(‏ هو حسن الحديث» وقد احتج به البخاري» وإنما علة هذا السند من شيخه 
ابن عطاءء وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف كما في التقريب» . 
e‏ وأما حديث جابر» فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (014) وأورده الهيثئمي 
في «المجمع؛ (5/ )١١١‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعته. 
ه وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: 
الأول: من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷ رقم ۳) وسئده واه جداً من أجل 
الواقدي فإنه متروك» والطريق الأخرى من وجهين آخرين» ومن رواية القاسم عن عائشة. 
الوجه الأول: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ 191/1١(‏ رقم الطحان) وسنده واه جداً . 
روح بن صلاح ضعيف » وأحمد بن رشدين» قال ابن عدي: كذبوه [المجمع .|))١٠٠١ /٤(‏ 
الوجه الثاني: أخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط» (۲۳/۲ رقم ٠۳۷‏ - الطحان) وقد 
فات الهيثمي في «المجمع؟ هذا الطريق. قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَةَ رموه بالوضع 
- كما في «التقريب» (۲/ ۳۹۷ رقم .)0١‏ 
« وأما حديث عمرو بن عوف. فقد ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۰/ )١1684- ۱٥۷‏ 
وقال: إسناده غير صحيح. 
ه وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (41/5 
رقم ۱۳۸۷) وفي سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف» لينَ الحديث. قاله 
الحافظ في «التقريب» 04/١(‏ رقم 751). 
« وأما حديث أبي لبابة ققد أخرجه أبو داود في «المراسيل؟ رقم (409). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 

(۱) لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة. 


Yo:‏ باب المدّةٍ والإحداد والاستبراءِء وغير ذلك كتاب الرجعة 


89 2 وَعَنْ الْمُغِيرَة بن سُعْبَةَ قَالَ: قَالَرَسُولُ الله له: دامْرَآهٌ 
قود انأل حى ييا يانه أخرَج ارين انناو شيب [موضوع] 
(وعنٍ المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّهِ كل: امرأةٌ المفقودٍ امرلثه حمّى 
يَأْتِيَهَا البيان. أخرجَةٌ الدارقطنيٌ بإسناو ضعيفي) لكان مقوّياً للك الآثار إلا أنه 


تحريم الخلوة بالأجنبية 

٠0601‏ - دَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: ال رَسُولُ اللو يكله: «لا يتن رَجُلُ 
جد امْرٍَ إلأ أن يَكُونَ ناكحاً أو ذا مَخرم»» رَرَاهُ ”.2 [صحيح] 

(وعن جابرٍ ديه قالَ: قال رسول الله ل: لا يَبِيتنْ) منّ البيتوتةٍ وهيّ بقاء اليل 
(رجل عند امراةٍ إل ان يكور ناكحاً أو ذا محرم. اخرجَةٌ مُسِلمٌ). وفي لفظ لمسله©) 
أيضاً زيادةٌ: عند امرأو بء قيل: إِنّما حص الثْبَ لأنّها التي بُدْحَلُ عليها غالا 
وأما البكُرُ فهي متصونةً في العادة مجانبة للرجال أشدّ مجانبة» ولانه يعْلَمْ بالأزتى 
أن إا توي عنٍ الدخولٍ على الثيب التي يتساهلٌ النامنُ في الدخول عليها فالا 
البكرٌ. والمرادٌ منْ قوله: «ناكحاً؛ أي مزوجاً بها. وفي الحديث دليلٌ على أنَّها 
تحرمٌ الخلوةٌ بالأجنبيةٍ وأنة يباح لها الخلوةٌ بالمحرّم وهذانٍ الحكمان مُجْمَعٌ 
عليهما. وقد صب العلماء المحرّم بأنه كل مَنْ حرم عليه نكاها على التأبيد بسبب 
مباح يحرّمُهاء فقوله: «علَى التأبييه احترارٌ من أَحْتٍ الزوجة رَعَمِتِهَا وحَالتَ 


)0( في «السنن» )7١1/5(‏ رقم (105). وهو حديث ضعيف. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ :)٤۳۲/١(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير 
وأباطيل» أه. 
«وأعله أيضاً عبد الحق بمحمد بن شرحبيل» وقال: إنه متروك. 
وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف» ودونه محمد بن الفضل لا يعرف حالها اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. واللَهُ أعلم . 

(Y)‏ في ١(صحيحه»‏ رقم ١/1)‏ ؟). زفرة في ااصحيحةه) رقم ١/1/1697‏ ؟). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك ۲۱ 
م ا ا ڪڪ 


ونحوهِنٌ ' و ایسب مباح؟» احترارٌ عنْ أمّ الموطوءة لشبهة وبنثّها فإنّها حرام 
على التأ بيك لتأبيدٍ لکن لا بسب مباح» فلن وء اله لا يوصف بأنةُ مباځ ولا محرم ول 
بغيرهمًا منْ أحكام الشرع الخمسة لان ليس فعل مكلف . 00 ا اعترار 
عن الملاعنة» فإنّها محرّمةٌ على التأبيدٍ لا لحرمتها بل تغليظاً عليها . ومفهومٌ قوله : 

لا يَبيتنٌ » أنه يجورٌ له البقا عند الأجنية في النهارٍ خلوة أو عُيرّهاء لكنّ قول : 

۷ _ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ ويا عَنِ الي ل قالَ: : دلا يحون رَجُلُ 
بَامْرَأةٍ إلا مَعَ في مَخْرَم)» أَخْرَ جه الْبْحَارِيُ 0 [صحيح ] 

و على ف : لا يخدُوَن رجلّ بامراةٍ إلا مع ذي محرم. 
لخرجَة البخاري). دلّ على تحريم ََلْوَتِهِ بها لیلد أو نهاراً. وهو دليلٌ لما دلّ عليه 
الحديثٌ الذي قَبْلّهُ وزيادةء اتاد وار اة الرجل بالأجنبية . عزن تيه 
وتسميثّها خلوةٌ ة تسامح» فالاستثناءع منقطع . 


4ه - وَعَنْ ابي سيد له أنَّ النّبِىَ كله ثَالَ: في سَبَايًا 
أزطاس : ہلا تُوطَأ حال ختى نَضَعَ وَكَا غيرُ اتِ حَمْلٍ ختى تَحِيضٌ حَبضة» 
أخرجةُ بو داد وصخكة الاي“ [صحيح] ‏ 


)000( في لاصحيحه؟ رقم (76م). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1941/454). 
(؟) فى «السئن» رقم .)5١69(‏ 
)۳( في «المستدرك؛ (؟/946١):‏ وصحّححه على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/١۱۷)ء‏ والبيهقي »)٤٤4/۷(‏ وأحمد (۳/ »)٦۲‏ من طريق 
شريك» عن قيس بن وهب (زاد أحمدء وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
الخدري. 
قال الحافظ في «التقريب» 50١/١(‏ رقم 4 «شريك بن عبد اللَّهِ النخعي الكرفي 
القاضي بواسط» ثم الكوفة؛ أبو عبد الله صدوق» يخطئ كثيراً» عد منذ ولي 
القضاء بالكوفة. وكان عادلًا فاضلد عابداًء شديداً على أهل البدع. . 
ومع ذلك فقد حسّن الحافظ في «التلخيص» 0177/1 إشاده + 
قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحاًء واللَهُ أعلم. 


Yo‏ باب العِذّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


وله شاع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويا في الدَارفظني“. [حسن] 

(وعن ابي سعيد ڪه ان النبي كله قال في سَبَايَا أوطاس) اسم وا في ديار 
هَوَازِنَ وهو موضعٌ [بقرب]”") نَيْنِء وقيل: وادي أوطاس غير وادي حنين (لا تَوْطَ 
حاملٌ حتّى تضع؛ ولا غي ذاتٍ حَمْلٍ حى تحيض حيضة. اخرجة لبو داوة وصحُحَة 
الحاكم ولهُ شاهدٌ عنٍ لبن عباس) بلفظ تى رسول الله ل أن ثوا حاملٌ حى تضم 
أ حائل حتى تحيض» (في الدارقطني) إلا أنه من رواية شُريكِ القاضي وفيه كلد:©© 
قالّه ابن كثيرٍ في «الإرشاد». والحديتٌ دليلٌ على أنه يجبٌ على السابي استبراء 
المسبيّةِ إذا أرادٌ وظأهًا بحيضة [إذا]” 2 كانت حائكد ليتحقق براءةٌ رَحمِهَاء وبوضع 
الحملٍ إن كانث حاملاء وقيس على المسبيّةٍ المشتراةٍ والمتملّكَةٍ بأيّ وجه من وجوو 
التمليكِ بجامع ابتداء الملك. وظاهرٌ قوله: «ولا غير ذاتِ حل حى تيش 
حيضة» عمو البكْرٍ والثيّب» فالتيْبٌ لِمَا ذُكرَ والبكرُ أخذاً بالعموم وقياساً على اليد 
فإتها تجبُ على الصغيرة مع العلم ببراءة الحم وإلى هذا ذهب الأكثرون. 


Tr .‏ 5< 0 5 چ 08 0 2 
ودهب اخرون إلى أن الاستبراء إنما یکو في حقٌ مَنْ لم يعلمْ براءةً رحوهاء 
م 7 2 ماه 7 4 ع و ~ı.‏ )0( 
وأما مَنْ علمٌ براءةً رحِمِهًا فلا استبراء عليهاء وهذا روا عبدٌ الرزاق عن ابن عمرٌ 
قال: إذا كانت الأمَهُ عَذْراءَ لم تستبرئ إِنْ شاءء وروا البخاري في الصحيه0© 


)0( في «السنن» (۳/ ۲٣۷‏ رقم 0۰(. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)۲٠١/۱(‏ سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي 
حسنء فان رجاله كلهم ثقات معروقون من رجال مسلم» غير أبي محمد بن صاعدء 
وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ› وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو 
صدوق كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (1/؟/170) عن أبيه. وله طريق أخرى من 
رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً بالشطر الأول منه وزاد: «أتسقي زرع غيرك», 
أخ رجه الحاكم )۱١۷/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وهو كما قالاء اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

0) في (ب): «حرب». 

(۳) ذكره الحافظ في «التقريب» (1/ 5 رقم 14) وقد تقدم قرياً. 

)£( في (ب): «إن». )0( في «المصنف» (۷/ ۲۲۷ رقم .)۱۲۹۰٩‏ 

(3) 47/5 مع الفتح) معلقاً. ووصله البيهقي :)55٠/0(‏ وصحّححه الألباني في «الإرواء» 
١4/0‏ رقم ۲۱۳۹). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك Yor‏ 
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عنه» وأخرجّ في المح مثلّه عن عل طبه منْ حديثِ بريدةً» ويؤيدٌ هذا 
مفهومٌ القول ما أخريجه أحمدٌ من حديث رُم : «مَنْ كَانَ يؤمنُ بالله واليوم 
الآخر فلا ينكحٌ ثيّباً من السّبايا حى تحيضّ»» وإلى هَذا ذهب مالك على تفصيل 
أفادّه قول المازّري [من المالكية)" في تحقيقٍ مذهيه حيث قال : إن القول الجاممَ 
في ذلك أن كل أ أن عليها احمل فلا يام فيها الاستبراء» وکل مَنْ عَلَبَ على 
الظنّ كونها حاملا أو شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراءٌ لازم فيهاء وکل مَنْ 
غلبٌ على الظنْ براءهُ رجمها لك یور حصوثه فالمذهبُ على قوليْنِ في ثبو 
الاستبراء وسقوطه. وأطالَ بما خلاصتّه: أنَّ مأخدّ مالكِ في الاسعيراء نما هو 


العلم ببراءةٍ الرحم بحيثُ لا تُعْلْمُ و ولا تن البراءة وجب الاستبرا وحيثُ تُعْلَمْ أو 
نظن البراءةٌ لم يجب الاستبراء» وبهذا قال ابن قم وده انك القيّم'*“. 
والأحاديثٌ الواردةٌ في الباب تشي إلى أنَّ العِلّةَ الحملٌ أو تجويره» وقد عرفت أن 
النصّ ورد في سبايا أوطانين وقِيسّ عليه انتقالٌ الملكِ بشراءِ أو غيره. وذهبّ داود 
الظاهرئ” إلى آنه لا يجبُ الاستبراءٌ في غير السّبَايا لأنه لا يقولٌ بالقياس فوقت 


. النص؛ ولأن الشراءَ ونحوّه عقد كالتزويج‎ E 


اع أنَّ ظاهرٌ أحاديثٍ السّبايا جوازٌ وظيِهِنَ وإ لم يدخلْنَ في الإسلام 

25 لم يذكز في حل الوطء إل الاستبراءٌ بحيضة أو بوص ا ولو كان 
0 شرطاً له و لزم تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة ولا يجوز فالذي 
قَضَى به إطلاقُ الأحاديتٌ وعمل الصحابق في عهدٍ [الرسول]!" يل يقضي جوارٌ 
الوظءٍ للمسبيّة من دون ا وقد ذهب ب إلى هذا طاوسٌ وغيره. . واعلم أن 
الحديثٌ دل 10 الاستمتاع قبل الاستبراء بدونٍ الجماع» وعليه دل 


)۱( في ایی 11/A)‏ رقم 8 1). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (/ 0۹(. 
0( وهو حديث حسن تقدَّم تخريجه رقم )1١91/15(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ انظر ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله ل في الاستبراء «زاد المعاد؛ (4/ ٠١١‏ -7/46). 
(0) انظر: «المحلًى» ٠(‏ ۲۹-۰ رقم ۱( 
() في (ب): «رسول الله ڳلا . 


of‏ باب العِذَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


فعل ابن عمر أنه قال : وقعث في سهمي جاريةٌ يوم جَلولاء“ كان عُُقّها إبريق فضةء 
قالَ: فما ملكت نفسي أن جعلتٌ أَُينُها والنامنُ ينظرونٌ. أخرجة البخاريئ . 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 
٣۹4‏ - رَعَنْ ابي ُرَيْرَةَ طب عن النِيَ يل قال : «الْوَلّدُ للفِراش» 
وَلِْمَاِرٍ الْحَجَرُه ممق عَلَيهِ مِنْ خيب“ . [صحيح] 


- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ في َصَةٍ ستاتي قري“ . [صحيح] 

- وَعَنِ ابن مُسعودٍ عِنْدَ النْمَانِيَ””“. [صحيح لغيره] 

وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاوُة2. [ضعيف] 

(وعن أبي هُريرة ظه عن النبيّ كل قالَ: الول للفراشٍ وللعاهر الحَجَرُ. متفقٌّ 
عليه من حديه) أي أبي هريرةً (ومن حديثِ عائشة في قِصةٍ ستاتي قريباء وعنٍ ابن 
مسعوي عِنْدَ النْسائِيٌ» وَعَنْ عُثْمَانَ عند أبي دَاودَ). قال ابن عبدٍ البرٌ: إن جاء عن 
بضع وعشرينَ نَفْساً منّ الصحابة. والحديثٌ دلي على ثبوتٍ نسب الولدٍ بالفراش 
من الأب. واختلف العلماءٌ في معنّى الفراش» فذهبّ الجمهور إلى أنه اسم 


)00( جلولاء: ناحية من نواحي السوادء في طريق حُراسان» فتحها المسلمون في السنة 
التاسعة عشر. «معجم البلدان» (۲/ ۷١٠)ء‏ ولامعجم ما استعجم» (۲/ ۳۹۰). 

0( لم يخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸). 
وانظر: «التلخيص الحبيرة .)۳/٤(‏ 

إفرف البخاري: رقم (1۸1۸)» ومسلم .)۱٤٥۸/۴۳۷(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۱٠١۷(‏ والنسائي (1/ 18١‏ رقم ۳٤۸۲‏ و۸۳٤۳)ء‏ وابن 
ماجه رقم (١٠٠۲)ء‏ وأحمد FY)‏ خلال TAT‏ حمل ETT‏ ملا (GAY‏ 
والدارمي (؟5/؟161). 

20٠١ ومالك (۷۳۹/۲ رقم‎ 2)١101//95( ومسلم رقم‎ )۲۰٥۳( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
رقم‎ 18١ /5( وأحمد 07 ۲۰۹ ۳۷ وأبو داود رقم (۲۲۳۷)» والنسائي‎ 
.)٠٥۲ /۲( والدارقطني مختصراً‎ »)۲۰۰٤( وابن ماجه رقم‎ ٤ 

(0) أخرجه النسائي 18١/5(‏ رقم ١۸٤۳)ء‏ وقال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن 
عبد الله بن مسعودء وا تعالى أعلم . وهو صحيح لغيره . 


(5) أخرجه أبو داود رقم (۲۲۷۵). وهو حديث ضعيف. 
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للمرأةٍ وقذ يُعَبّرُ به عنْ حالة الافتراشٍ» وذهبّ أبو حنيفة إلى أنه اسم للزؤج ثم 
اختلقُوا بماذًا يعبتٌء فعندَ الجمهور إِنَّما يثبتٌ للحرَّةٍ بإمكان الوظءِ في نكاح 
صحيح أذ فاسل وهو مذهبٌ الهادوية والشافعيٌ ارعن ابي حنيفة آنه :يعبت 
نفس العفو وإ علم أنه لم يجتمغ بها بل ولو طلقها [عقية عقيبة]27 ف في المجلس [ثبت 
الفراش 5" وذهبٌ ابن تيميةً إلى أنهُ لا بد منْ معرفة ايوق اجن واختارة 
تلميذه ابن الق قالّ: وهل يَعْدُ آهل اللغة وأهلٌ [المعرفة]”" المرأةً فِرّاشاً قبل 
البناء بهاء وك اتن الشريعة 5 بإلحاق نسب من لم يَبْنِ بامراته ولا دخل بها ولا 
اجتمع بها لمجرد د إمكان ذلكَ» وهدًا الإمكانُ قن يُقْطَمٌ بانتفائه عادةٌ فلا تصير 
المرأةٌ فِرَّاشاً إلا بدخولٍ محمّقٍ. قال في «المنارة"2: «هذا هر المتيقي ومن ا 
لنا الحكة بالدخول بمجرد الإمكان فان غايئهُ أنه مشكولك فيه ونحنٌ متعبّدونُ في 
جميع الأحكام بعلم أو ظنٌّء والممكنُ أعمٌ منّ ع المظنوف» والعجبٌ من تطبيق 
الجمهور بالحكم مع الشاك فظهرٌ لك قوةُ كلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمة 
هذا في ثبوتٍ فراش الحرة» وأما ثبوتٌ فراش الأمَةِ فظاهرٌ الحديثِ شموله له 
وأنهٌ يثبتٌ الفراشنٌ للأمَةٍ بالوظء إذا كانت مملوكةٌ للواطئ أو في شبهة ملك إذا 
اعترفٌ السيّدُ أو ثبت بوجه. :اديت وارد في الأمَةٍ ولفظه في رواية E‏ 
قالتٌ: اختصمّ سعد بن أبي وقاص عبد ب زمعة في غلام؛ فقال سعدٌ: يا 
رسول اللَِّ هذا ابنُ أخي عتبة'"' بن أبي وقاص عهدَ إليّ آنه ابه انظر إلى شِبْهِو 
وقالّ عبد بن زمعة: هذا خي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليديه. فنظرّ 
رسولٌ الله كك إلى شِبْهِهِ كرأى شَبَها بين بعتبة فقال: : «هوّ لك يا عبد بن زمعة؛ 
الولد للفراش وللعاهر الحََجَرٌ واحتجبي منة يا اسودةاء فأثبت النبئ كله الولد 
بفراش زمعة للوليدة المذكورة فسببٌ الحكم ومحلّه إِنّما كان في الأمَةٍ. وهدًا قولٌ 
الجمهور وإليه ذهبّ الشافعيٌ ومالك والنخعيُ وأحمة وإنتحاف: وذهبتٍ الهادوية 


)١(‏ في (): «عقيب». (0) زيادة من (أ). 

(۳) في (ب): «العرف». )٤(‏ للمقبلى .)611/١(‏ 

)ه( تقدم تخريج حديث عائشة في حديث الباب. / 

(3) مات عتبة هذا كافراً وكان أوصئ أخاه سعداً باستلحاق هذا المولود الذي ولد على 
فراش زمعة. 


۲٥٦‏ باب العِذَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


والحنفيةٌ إلى أنه لا يغبت الفراشٌ ن للأمَةِ إلا بدغوى الولدٍ ولا يكفي الإقرارٌ بالوظء 
فا لم بلع فا ركان وكا مالك الأمَق وإذا ثبت فراشها بدعوته أولٍ ولد 
منها فما ولدثه بعد ذلكَ لحقّ بالسيّدٍ وإنْ لم يدع المالك ذلك قانُوا : : وذلك للفرقي 

بِينَ الحرَّةٍ والأمَةٍ فن الح ترا للاستفراش والوظء بخلافي مِلْكِ البمينِ فلن ذلك 
ابع وأغلبٌ الان غيره . E‏ بأنّ الكلامَ في الأَمَة التي اغف للوطع. فِإن 
الغرضّ منّ الاستفراش شي قذ حصل بها فإذا عرف الوظء كانث فِرَاشاً ولا يحتاجُ 
إلى استلحاق» والحديتُ [دل]”"' لذلك؛ فإنة لِمَا قال عبد بن زمعةً: ولد على 
فراش بي ألحقهُ الي لك بزمعة صاحب الفراشي ولم بلكل إلى ال لين الذي 

فيه المخالفةٌ للملحوق به. وتأولتِ الهادويةٌ والحنفية حديث أبي هريرة بتاویلاتټ 
TT‏ أنه له لم يلجي الغلا المتنارّعَ فيه بنسبٍ زمعة واستدنُوا بأنة كلل 
أمرّ سودة بنتّ زمعةً بالاحتجاب منه. وأجيبٌ ٻأنه أمَرّها بالاحتجاب منه على 
سبيلٍ الاحتياط والورع والصيانة كنات المؤمنينَ من بعض المباحاتٍ مم الشَبهةٍ 
وذلك لما رآ لل في الولدٍ من لشب ابن بعتب بن أبي وقاص» وللمالكية هنا 
مسلكٌ آخرٌ فقالوا: : الحديثُ دال على مشروعيةٍ حكم بين حكميْنٍ وهو أنْ ياخدً 
الفرع شَبَها منْ أكثرٍ من أصل فيعطى أحكاماً فان الفراشَ يقتضي إلحائٌهُ بزمعة 
والب يقتضي إلحاقه بعتب فأغظى الفرعٌ شما بين حكمين فَروْعيَ الفراش في 
إثباتِ النسب وروعي اليه الل بتعتبة ة في أمرٍ سودةً بالاحتجاب» قالُوا: وهدًا 
أَوْلَى التقديرات» فان الفرْعَ إذا دارَ بِينَ أصليْنٍ فَأَلْحِقَ باحدهما فقظ فقذ أَبْطلَ 
شَبْهُهُ بالثاني منْ كل وجوء إذا ْج بكلّ واحدٍ منهما من وجو كان اوی من 
إلغاءِ أحدهما في كل وجو فيكون هذا الحكم وهو إثباث السب بالنظر إلى ما 
يجبٌ للمدّعي من أحكام البنوة ة ثابتاً وبالنظر إلى ما يتعلّقُ بالغير منّ النظر إلى 
المحارم غير ثابتِ» قانُوا: : ولا يمتنع ثبوثُ النسب من وجو دون وجوه كما ذهبٌ 
أبو حنيفةً والأوزاعيئ وغيرهم إلى انه لا يحل أن يتزوّجٌ بنته منّ الرّنَى وإنْ 
كان لها حكمُ الأجنبيةء وقدٍ اعترضّ هدًا [المحقق العلامة تاج الدين]" ابن 


)١(‏ في (ب): «دال». (؟) في (): «آن». 
9) زيادة من (أ). 
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ل ب 


دقيتي العيد بما ليس بناهض. وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ لغيرٍ الأب أن يستلحقّ 
الولدء فإِن عبد بنّ زمعة استلحقٌ أخاه بإقرارو [بالفراش]” '“ لأبيه وظاهرٌ الرواية 
أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورئةٌ فان سودّة لم يذكرٌ منها تصديقٌ ولا إنكار إلا 
أن يُقَالَ إن سكوتها قائمٌ مقامَ الإقرارٍء وفي المسئلةٍ قولان: 


الأول: أنه أذا كان المستلحق غيرٌ الأب ولا وارتٌ غيرٌه وذلكَ كأنْ يستلحقٌ 
الجدّ ا وارك سوا صح إقراره زك نمث الهف + أرعذا]!؟© إن كان الستجلق 
بعض الورثة وصدقة هُ الباقون والأصلّ في ذلك أن مَنْ حار المال ثبت النسبٌ 
بإقراره واجداً كان نَ أو جماعةء وهذا مذهبٌ أحمدٌ والشافعيٌ ع لأنَّ الورثة قامُوا 
مقامٌ الميْتِ ا و 


الثاني : للهادوية أنه لا يصح الاستلحاقٌ من غير الأب ا المقَرٌ به يشارك 
المقِرّ في الإرث دون النسب» ولک قولّه كلك لعبد هوّأخوكَ كما أخرجه 
البخارئ" دليلٌ ثبوتٍ النسب في ذلك . ثمّ اختلف القائلونَ بلحوقٍ النسب بإقرارٍ 
غير الأب هل هو إقواز رخلانة رتا عن الو فاه + عر فيان الى 
°3 ولا إسلامّه» أو هوّ إقرارٌ شهادة كتُعْتبَدٌ فيه أهليةٌ الشهادة؟ فقالتٍ الشافعية 
وأحمدٌ: إنهُ إقرارٌ خلافة ونيابةء وقالتٍ المالكية: إنهُ إقرارٌ شهادةء و[استدلت]0» 
الهادويةٌ والحبفية بالحديثِ على عدم ثبوتٍ السب بالقيافة لقوله: «الولد 
للفراش»» قالُوا: ومثلُ هذا التركيب يفيدُ الحصرٌ ولان لو نبت بالقيافةٍ لكانتث 
قن حصلت بما رآهُ من شَبّهِ المدّعِي به بعتبةً ولم يحكمّ له بد بل کم به به لغيره» 
وذهبّ الشافعيُ وغيرًه إلى ثبوت النسب بالقيافة إلا أنه إنما يثبتٌ بها فيما حصل 
من ن وظأيْنِ محرّمِيّنِ كالمشتري والبائع يطآنٍ النجارية في طهر قبل الاستبزاء 
انفد نا ا ا من استبشاره يه بقولٍ مُجَرّزْ المدلجيٌ وقد رَأى 


)١(‏ في (ب): «بأن الفراش». (۲) في (ب): «كذلك». 
)۳( في (صجحیحه) رقم (ET)‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ زيادة من (ب). (5) في (ب): : «استدل». 


»( وهو حديث صحيح» تقدّم تخريجه رقم (۱۹/ لاه )٠١١‏ من كتابنا هذا. 
)¥( أخرجه البخاري رقم (مههة*0) 2 ومسلم رقم »)۱٤0۹(‏ من حديث عائشة. 


مه" باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 
سس سبي يي ري 


قدمي أساءة بن زيد وني إن مذو الأقدام بعضها من بع» فا ستبشر وَل بقوله وقَرٌّرَهٌ 
على قيافته؛ وسيآتي الكلامٌ فيو فيه آخر باب الدَّعاوَى١‏ أ وا من قوله في تسد 
اللّعان“؟ : : إن جاءث بو على صفة گذًا فهر لفلانٍ» أو علّى صفةٍ گلا فهر لفلان» فإنة 
دليل الإلحاق بالقيافة ولكنٌ مَنَعَنْهُ الأيمانُ عن الإلحاتي» فدلّ على أن القيافة مقتض 
لكنّه عارض العمل بها المانمٌ؛ : وبانه وق قال لام َي لما قالث: أوَ حتلم المرأ؟ 
فقال: فمن أن يكون الق ؟». 


ولأنة أمرّ سودةً بالاحتجاب كما سلف لما رأى 3 ا وبأنه قال للذي 
ذكرٌ له أن امرأته [ولدت]! عاق غر لعله نَرَعَهُ عرق فإنه ملاحظةٌ للشَّبهِ 
ولكنّه لا حكمٌ للقيافةٍ مع ثبوتٍ الفراشٍ في ثبوتٍ النسب. 


وقد جاب التّمَاةٌ للقيافةٍ بأجوبة لا تخلو عن ل ولم الشرعيٌ يثبته 
الدليلٌ الظاهرٌء فالتكلك لردٌ الظواهرٍ منّ الأدلةٍ [محاباة“ عن المذهب ليس من 
شأنٍ المتّبع لما جاء عن الله وعن رسوله» وأما الحضرٌ في حديث: الولدٌ 
للفراش» فنعمٌ هرّ لا يكونُ الولدٌ إلا للفراشٍ معّ ثبوته والكلامٌ مع انتفائه؟ ولأنه 
قذ يكن حَضراً أغلبياً وهو غالبٌ ما يأتي منّ الحضرء ٠‏ فان الحضر الحقيقيّ قليل 
فلا يقال قذ رجعتّم إلى ما ذممثُم منّ التأويل . 

زاغا وله : وللعاهر ‏ أي الرّاني - الحجرٌء ٠‏ فالمرادٌ به الخيبةٌ والجزمانء 
وقيل: له الرمئُ بالحجارةء ا لا ب او ان ت على الزاني 
المحصّن والحديتٌ عامٌ. 

4 ¥ #* 


)0( رقم الحديث 2)١7757/1١١(‏ من كتابنا هذا. 

زفق وهو حديث متفق عليه» تقدّم تخريجه برقم (۳/ ۲۲ )٠٠‏ من كتابنا هذا. 
م أخرجه مسلم رقم ( 2١١‏ من حديث أنس. 

)٤(‏ فى (ب): «أنت بولد». 

(5) وهو حديث متفق علیه» تقدم تخريجه رقم (۱۰۳۸/۹) من كتابنا هذا . 
(9) في (ب): «محامات. 

)¥( في (ب): ايقصر 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۹ 
ت 


[الباب الر ابع] 
باب الرضاع 


بكسر الراء وفتحهاء ومثله الرضاعة 


لا يصير الصبي رضيعاً بمصّه للثدي مرة أو مرتين 
۱ عَنْ عَائِمَةً ا ثَالَتْ: فال رَسُولُ الله ية: «لا تُحَرْمْ 

الْمَصّهُ وَالْمَصّنَانِ. خر حر جه ا [صحيح] 

(عن عائشة وين قالث: قال رسولٌ الله يكل: : لا تحرّمٌ المصّةٌ والمصّتان. تخرجَةٌ 


مسلمٌ). الَيْصّة الراعية ود a‏ ااا اليسير منّ الشيءِ كما في الضياءء 
وفي «القاموس»”" “: مَصِضْيُهُ بالكسر أَمَصهء E‏ كَخِْصِّصنه أخصّة: 
شَرِبْتُهُ شُرْباً رفيقاً. الد وا على أن مم ال اللىب أو من ل 
بصي را وفي المسألة ة أقوال: 

الأول: أنَّ الغلا قصاعداً تحرم م وإلى هذا ذهب داودٌ وأتباغة وجماعةٌ منّ 
العلماء e‏ حديث مسلم هذا وحديثه الآخرٌ بلفظ: «لا تحرم م الإملاجة 
والإملاجتان“ ٠‏ فأفادٌ بمفهومه تحريم م ما فوقٌ الاثنتين. 

القول الثاني : لجماعة منّ السلفٍ والخلّفٍ وهو أن قليل الرْضاعٍ وكثيرة 
يحرم » وهدًا يُرْوَى عن علي وابن عباس وآخرينٌ من السلف وهو مذهبٰ الهادوية 


.)١560( في الصحيحه» رقم‎ )١( 
)غ)1١1١/5( قلت: وأخرجهأحمد(45/5)» وأبو داود رقم (305).: والنسائي‎ 
.))5 *( وابن ماجه رقم‎ )١١6+( والترمذي رقم‎ 

(؟) «القاموس المحيط» (ص4١8).‏ (۳) آخرجه مسلم رقم .)١591/14(‏ 


۹۰ باب الرضاع كتاب الرجعة 
والحنفية ومالك وقالُوا: : حدّه ما وصل الجوف بنفيبه. وقد ادْعِيَ الإجماع على أنه 
يحرم منّ الرضاع ما يفطرٌ الصائمء وَاسْتدلُوا بأنهُ تعالّى علق التحريم باسم الرضاع 
فخیت :و جد اسه وجدّ حكمف وورد الحديثٌ موافقاً للآية فقال ل : يحرم من 0 
الرضَاعٍ ما يحرم من السب . ولحديثِ عقَبة الآتي وقول كله: «كيت وقذ 
زفت انا أرضعتكما» ولم يستفصل عن عدد [الرضعات]"» > فهذه أدلتهم ولكنها 
اضطربث أقوالّهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً گثیراً ولم يرجغ إلى دليل. 

ويجاب عما ذكروة منّ من التعليتي باسم الرّضاع أنه مُجْمَّل بِيّنهُ الشارعٌ بالعددٍ 
وصَبْطهُ به وبع البيانٍ لا يقال إنهُ ترك الاستفصال. 

القول الثالث: ا لا حرم إلا خمسُ رضعات وهو قول ابنِ مسعودٍ وابن 
الزبير والشافعيّ وروايةٌ عن أحمدء واستدلُوا بما يأتي من حديث Ose‏ وهو 
نص في الخمس. ٠‏ وبا سهلة بنك سهيلٍ أرضعث سَالِماً حمس رضعات وياتي 
أيضا 9" , وهذا وإ عارضّه مفهومٌ حديث المصّدٍ والمصّتَانٍ فان الحكمّ في هذا 
منطوقٌ وهر رى منّ المفهوم فهو مقدَّمٌ علبي وعائشة شه ون روت أن ذلك عاد 
قرآناً فان لهُ حُكُمّ خبر الآحادٍ في العمل به كما عُرف في الأصولٍء وقذ عَضَدَهُ 
حديثُ سهلةً فان فو آنها أرضعث سالماً خم رَضعاتٍ لتحم عليه عليه وإنْ كان فعل 
صحابيةٍ فإنة دال أنه قد كان متقرّراً عندّهم [أنها]” لا [تحرم]" إلا الخمسٌ 
الرضعاتٍ ويأتي تحقيقٌه. وأما حقيقةٌ الرضعة فَهِيَ المرة م ن الضَام كالضرية من 
الضرب والجلسة منّ الجلوس» فمبى فمتى الم ال الذي وام مث ثم ترك ذلك 
باختيار منْ غيرٍ عارض كان ذلك رضعة» والقطعٌ لعارض كمس أو استراحة 
يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعودٌ منْ قريب لا يخرجّها عن گزنها رضعةٌ واحدةٌ, كما 
أن الآكل إذا قطعٌ أكُلّه بذلكَ ثم عاد عنْ قريب كانَ ذلكَ أكلةً واحددٌء وهذا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۵٤۲۹)ء‏ ومسلم رقم )۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )٠١77/1١(‏ من كتابنا هذا. 

فرق في (): «الرضاع». 

)€( وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١7/60(‏ من كتابنا هذا. 

(9) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (۳/ )1١١‏ من كتابنا هذا. 

0( في (ب): «أنه» . إف4 في (ب): اليحرم؟ . 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۲۹1 
ا و ا س اا ب 


مذهبٌ الشافعي في تحقيقٍ الرضعة الواحدة وهو موافقٌ للغةء فإذا حصلت خمس 
رَضْعَاتِ على هذهو الصفة ' حَرَّمَتٌ . 


لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة 


۲ - رَعَنْهَا ا َالَتْ: E‏ رَسُولُ الله : د«انْظُرْنَ مَنْ 
ِخْوَائَكُنَ» فَإنْمَا الرَضَاعَةُ مِنَ المَجَاقةه ممق مَل" . [صحيح] 

(وعثها) [أي عن عائشةً] (قالث: قال رسولٌ الله ك: انظزن من إِحَوائُحُن فإئما 
فرضاعة منّ المجاعة. متفقٌّ عليه). في الحديثِ قصةٌ وهو أنه وله دخل على 
عائشةً وعندّها رجل» فكأنة تير وجه ا كأنة كرءَ ذلك فقالتُ: إنه أخي 
فقال* اظن من إشوائكيٌ فإتما الرُضاعةٌ من المجاعة». قال المصنك”": لم 

قف على [اسم هذا الرجل]" وأظئه ابناً لأبي الْمَعِيْسِ. وقوله: انظرنَء أمر 
بالدماي في آمر الرضاغةء هل هو رضاعٌ صمي بشريله من وتوو ه في زمنٍ 
الرَضَاع ومقدار الإرْضَاع؛ فإنما الحكمٌ الذي ينشأ منّ الرضاع نما يكونٌ إذا وقمّ 
الرضاع ا وقالَ أبو عبيدٍ: معنا أنه الذي إذا جاع كان طعامَةُ الذي 
يشبعة اللبنَ منّ الرضاع لاعيث کون Cl‏ وهر تعليل لإمعانِ 
التحقتي في شأنٍ الرضاع» وإنَّ الرضاعً الذي تثبتٌ به الحرّمةٌ وتحل به الخلوةٌ هو 
حيثُ يكونُ الرضيعٌ طفلا يس اللبن جوعته؛ لان معدئّه ضعيفةٌ يكفيّْها اللينُ وينبتُ 
بذلكَ لحمّه فيصيرُ جُزءاً مِنّ المرضعة فيشتركُ في الحُرْمَةٍ مع أولادهاء فمعناة لا 
رضاعةً معتبرةٌ إلا المعْنِيةٌ عن المجاعةء أو المُطعمةٌ منّ المجاعة» فهر في معنّى 
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ويف اد د اقم : دلا رضاءً إلا ما أنشرّ العظعّ وأنبتٌ اللحمّافء 
ي ابن مسعوڻ ال دي اع 1 سیر 


)١(‏ البخاري رقم »)٥٠٠۲(‏ ومسلم رقم /Y)‏ مه14). 
قلت: وأخرجه أحمد (7/٤۹)ء‏ والدارمي »)۱٥۸/۲(‏ وأبو داود رقم (۲۰۵۸)» 
والنسائي (5/» وابن ماجه رقم »)۱۹٤٥(‏ والبيهقي (۷/ »)٤٦١‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5901). 

(۲) في «فتح الباري» (۹/ .)۱٤١‏ (۳) في (ب): «اسمه». 

2 في (ب): «المشترط؟. 

)2( وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (51/9 )٠‏ من كتابنا هذا. 


۲ باب الرضاع كتاب الرجعة 
: : 
وحديتٌ أ سلمة: «لا يحرّمٌ منّ الرضاع إلا ما فت الأمعاء». أخرجَة الترمذئ 
EEE‏ واستدلٌ بو على أن التغذي بلبنٍ المرضعةٍ محرّمٌ سوا كان 
[شرابا]”© أو وجُوراً أو سعُوطاً أو حُقنة حيثٌ كان يسدٌ جوع الصبئّ وهوّ قول 
الجمهور» وقالتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ: لا تحرّم الحقنةٌ وكأنّهم يقولون: لاتدخإ 
۳ 7 وا 14 0 5 1 206 2 101 0 
5-0 اسم الوضاع - قلت: إذا اوح المعنى من ارما دخل كل ما ذكرواء وإن 
لوجظ مسمى الرضاع فلا يشمل إلا التقامً التي ومصّ اللبن منهُ كما تقو 
الظاهريةء فإنّهم قالُوا: لا يحرم إلا ذلكَ» ولما حصّرٌ في الحديثِ الرضاعةً على 
ما كان منّ المجاعة كما قد عرفتٌ. وقذ ورد حديث عائشة معارضاً لذلك وهو : 


الإرضاع في الكبر 

۳ - وعَنْها ڳا قَالَْتْ: جاءَث سَهْلَةُ بنْتُ سُهَيْل كَقَالَتْ: يا 
رَسُولَ اللو إن سَالِما موی أبي ية معنا في يتنا وذ ب ما بم الرجَال. 
قَالَ: «أرْضِمِيهِ تخرمِي عَلَيدا رَوَاهُ منم . [صحيح] 


(وعنّها) [أي عنْ عائشة] (قالث: جاءث سهلةٌ بنك سهيلٍ فقالث: يا رسولّ الله 
إن سالماً مولى ابي حذيفة معنا في بِيتِنًا وقذ بلغٌ ما يبل الرجالٌ فقال: أرضِعِيهِ 


)001( في «السئن» رقم )۱٠١۲(‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار» 7 ): «اعل بالانقطاع 
لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن آم سلمة» ولم تسمع منها شيئاً 
لصغر سئْها إذ ذاك). 
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير» أخرجه ابن ماجه رقم )١947(‏ بإسناد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث» وهذا منها. وهو حديث صحيح» وسيأتي باقي الكلام عليه 
رقم )1١14/(‏ من كتابنا هذا. 

() في (ب): «شربأ». 1 

(۳) في صحيحه رقم .)۱٤٥۳(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد ۳۸/۷ - ۳۹ء و٦/۲۰۱)»‏ والحميدي رقم (۲۷۸)» وعبد الرزاق 
في «المصنف» رقم ,)١18484(‏ والنسائي (5/ 03٠١6 - ١٠١5‏ و5/5١٠0),‏ وابن ماجه رقم 
1 والطبراني في «الكبيره رقم (1۳۷۳) و(7719/4), و(1۳۷) و(1؟/ رقم ۷۳۷ 
و۷۳۸ 2074١‏ والبيهقي (۷/ )٤٥۹‏ من طرق عن القاسم به. 


كتاب الرجعة باب الرضاع 1 


تَخْرُمي عليه. - وفي سنن بي داو( : فأرضعته خمس رَضَعَاتِء فكان بمنزلةٍ ولدِها 
منّ الرّضاعة) ‏ رواءٌ مسلم. وكأنة ذكرة المصنف كالمشير إلى أنه قد خصّصٌ هذا 

الحكمَ بحديثٍ سهلةء إن دان على أنَّ رضاع الكبير يحرّمٌ مع أنه ليس داخلا تحت 

الرضاعة منّ المجاعة. وبيانٌ القصةٍ أنَّ أبا حذيفة كان قذ تَبَنَى سالماً 

وكانَ سالمٌ مولّى امرأة منّ الأنصارٍء فلمًا أنزلَ اللَّهُ: «ادَعْوهُم ييي" الآ 

كان م مَنْ [لا]”” ؟آأت معروقة یت إلى ابا ومَنْ لا أبّ له معروفٌ كان مولي 

في الدين» فعندٌ ذلك جاءث سهلةٌ تذكرٌ ما نضّهُ الحديثٌ في الكتاب. 


وقد اختلّف السّلَكُْ في هذا الحكم» فذهبث عائشةٌ وا إلى ثبوتٍ حكم 
التحريم وإ كان الراضع بالغا عاقلا. قال عروةٌ: إل عائشة آم المؤمنين أخذث 
بهذا الحديثِ فكانث تأمرٌ أختّها أمّ كلثوم وبناتِ أخيها [أن]”' يُرْضِعْنَ مَنْ أحبّتُ 
أنْ يدخلّ عليها منّ الرجالٍ. رواةٌ مالك ويُرْوَى عن علي وعروة وهو 7 
اليك بن سعدٍ [وأبي محمد “ ابن حزم ونسَبَهُ في «البحر»" إلى عائشة وداوة 
aS‏ 
ویدل لهايضاً قوثه تعالى: رهطم الي أَرصَعتك رڪم 
الچ“ فإنهُ مطلنٌ غير مقيدٍ بوقت» وذهبٌ الجمهورٌ منّ الصحابة اه 
والفقهاء إلى آنه لا يحرم م الرضاع إلا ما كانَ في الصّعْرٍ. 

وإنّما اختلقُوا في تحديدٍ الصّغْرِء > فالجمهور قالُوا : مَهُمَا كانَ في الحولَيْنٍ 
فإنَّ رضاعه يحرم ولا بحرم ما کان بعدّهما مستدلّينَ بقوله تعالّى : عون امل 


د 


لِمَنْ أرَادٌ أن يي بي ساعد وقالت جماعة: الرضاعٌ المحرّم ما كان قبل الفطام 


.)5١51( في «السئن» رقم‎ )١( 
»)158/١( قلت: وأخرجه أحمد (75606/5 و۲۹۹ و۲۷۰ - ۲۷۱)» والدارمي‎ 


وعبد الرزاق رقم (ITAAY)‏ < والبخاري رقم )2 c(0 °AA)g‏ والنسائي 1/0 2 
4) والبيهقي (۷/ 0۹ _ 5٠‏ و4"50)ء من طرق عن الزهري» عن عروة عن عائشة» 
وبعضهم يزيد فيه على بعض 


(۲) سورة الأحزاب: الآية 0. (۳) في (ب): «له4. 
() زيادة من (1). (0) في «الموطأء (507/7 رقم ۷). 
0) زيادة من (ب). )¥( .(T10/)‏ 


(۸) سورة النساء: الآية “اا. (9) سورة البقرة: الآية 777. 


4 باب الرضاع كتاب الرجعة 


ل ب ,_اةاا ا لم م ل أذ#تأ ت ل ا 
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ولم يقدروة بزمانٍء وقالٌ الأوزاعيٌ: إن فط وله عام واحدٌ واستمرٌ فِظَامَهُ ثم 
رضعٌ في الحولين لم يحرّمْ هذا الرضاعٌ شيئاً وإِنْ تمادى رضاعٌُه ولم يفطمْ فما 
يرضع وهر في الحولينٍ حرم وما كان بعدهما [لم”'' يحرّم لوَإِنْ تَمَادَى 
إرضاعه) . وفي المسألةٍ أقوالٌ أَخَرُ عاريةٌ عن الاستدلالٍ فلا نطيلٌ بها المقالء 
واستدلٌ الجمهورٌ بحديث: (إنَّما الرضاعةٌ منّ المجاعتى“ وتقدّم بأنه لا يصدقٌ 
ذلك إلا على مَنْ يشبعٌه اللبنُ ويكونُ غذاء لا غير فلا يدخل الكبيُ سيّما وقد ورد 
بصيغة الحصرء وأجابُوا عنْ حديثِ سالم [هذا] بأنة حاص بقصة سهلةً فلا 
يتعدّى حكمّه إلى غيرها كما يدل لهُ جوابٌُ أمّ سلمةٌ أمّ المؤمنينَ لعائشةً ولبا: دلا 
ری هذا إل خاصاً بسالم وما نَدْرِي لعل رخصةٌ لسالم»» أؤ أنه منسوحٌ. 

وأجاب القائلونَ بتحريم رضاع الكبير بأنَّ الآيهَ وحديتٌ: «إنما الرضاعةٌ منّ 
المجاعة" واردانٍ لبيانٍ الرضاعةٍ الموجبة للنفقة للمرضعةٍ [والذي]” يجبدُ عليِها 
الأبوانٍ رضيا أمْ گرها كما يرشدٌ إليه آخرٌ الآية وهو قوله تعالى: لوَعَلَ ولور لم 
رذن وون بالميون4” , : وعائشة هي الراوية لحديي: إئما الرضاعة من 
المجاعةي“ وهيّ التي قالث: (برضاع الكبيرء وأنةُ يحرمٌ فدلّ أنّها فهمثُ ما 
ذكزناة في امعت الآ والحنيك: :وآما فرق آم سلمة إنهُ خاصٌ بسالم فذلكٌ تَطَدُنٌ 
منها وقذ أجابثُ عليْها عائشةٌ فقالث: أما لكِ في رسولٍ الله أسوةٌ حسن 
فسكتث آم سلمة ولو كان خاصاً لبيّنُ كل كما بيِّنَ اختصاص أبي بردةً بالتضحية 
بالجذعةٍ منّ المغز. والقولٌ بالنسخ يدفعٌه أنَّ قصةٌ سهلةً [متأخرةٌ]”*” عن نزول آي 


فق في (ب): «لا). (0) زيادة من (ب). 
زفرف وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (۱۰۵۹/۲) من کتابنا هذا. 
() زيادة من (). )0( في (ب): «والتي؟. 


(5) سورة البقرة: الآية 77 

(۷) يشير المؤلف كلثم إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (5067): ومسلم رقم 
۹/9( وأبو داود رقم (۲۸۰۰)» والترمذي رقم ))۱٥۰۸(‏ والنسائي (10/ 25177 
۳ عن البراء بن عازب 0 قال: ضحَى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاةء 
فقال له رسول الله كلِةِ: «شائكَ شاءٌ لحم؟ فقال: يا رسول اللو إن عندي داجناً جذعةً 
من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك». . . الحديث. 

(۸) في (أ): امتوخرة؛. 


كتاب الرجعة باب الرضاع e‏ 
برج ا ا ممم 
الحولَيْنِ فإنّها قال سهلةٌ لرسول الله يكل : عت ف ر عب ا 
هذًا السؤالّ مها استنكارٌ لرضاع الكبير دالٌ على أن التحليل بعد اعتقادٍ التحريم . 


قلتٌ: : لا يْمَى أن الرضاعة لغة إنّما تصدق على مَنْ كان في سن الصغر, 
وعلى اللغة وردث آيةٌ الحولَينٍ وحديثٌ: لما الرضاعةٌ منّ المجاعةه"» والقولٌ 
بأنَّ الآيةَ لبيان الرضاعة الموجبة للنفقةٍ لا ينافي أيضاً أنّها لبيان زمان الرضاعةء 
بل جَعَله الله تعالّى زمانٌ مَنْ أراد تما الرضاعة وليسّ بعد التمام ما يدخل في 
حكم ما حكمٌ الشارعٌ بأنهُ قذ تم والأحسنٌ في الجمع بينَ حديثِ سهلةً وما 
عارضة كلام ابن تيم" فإنةُ فال : [إنة)“ يُعْمبْرٌ الصّكَرُ في الرضاعة إلا إذا دعث 
إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُسْتَْنَى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها 
عنة كحالٍ سالم مع امرأةٍ ا حذيمّة» كَمِْلُ هذا الكبير إذا أرضعنّه ا 
رضاعهء وأما مَنْ عَدَاهُ فلا بد منَّ الصَّغَرِء انتَهى. فإنه جَمْعٌ حسن بين 
الأحاديث» وإعمالٌ لها منْ غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاءِ 
لما اعتبريّه اللغةٌ ودلّتْ له الأحاديثٌ. 1 


ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة 


٤‏ 2 وَعَنْهَا أنَّ أفْلَحَ ‏ أحَا أبي الْمُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَاَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ 
الا تأبنت أن د ل كَلَمَا جَاءَ رَسُولُ الله هة أَخْبَرْثُة بِالّذِي 


ھ2 


تع كَأَمَرَنِي أنْ آدْنَ لَهُ عَلَيّ وَمَالَ: له عَمْكِف مُتَنَنْ عَلَيْو “.2 [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «فإن». 

(۲) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (۲/ )۱۰٥۹‏ من كتابنا هذا . 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (914/ 59). 

(:) زيادة من (ب). 

)0( البخاري رقم 4)01٠١(‏ ومسلم رقم .)۱۱٤١(‏ 

قلت: وأخرجه الحميدي رقم (۲۲۹)ء والشافعي في «ترتيب المسند» (؟/2)14 وأحمد 

في «المسند» ۳/١‏ و ۷ ۳۸ و۷۷ و71؟)»0 والنسائي ».)٠١*/5(‏ وابن ماجه 
رقم ».)١954(‏ والدارقطني (:/لالادء ۱۷۸ و۱۷۸))» والبيهتي ف فى «السئن الكبرى» (۷/ 
۲ ) وفي «محرفة السئن والآثار» ٠ /١١(‏ من طرق عن الزهري» عن عروة» به. 


۲ باب الرضاع كتاب الرجعة 


مخ ب م ج ا ا 


(وعنها) أي عنْ عائشة (أنّْ افتّع) بفتح الهمزة ففاء آخرّه حاءٌ مهملةٌ مولّى 
رسول الل ل [وقيل مول لام سلمة]”'' (لخا ابي الفُعيس) بقافٍ مضمومةٍ وعين 
وسين مهملتينٍ بيتهما مثناةٌ تحتيةٌ (جاءَ يستاذنٌ عَلَيْهَا بعد الحجاب قالث: فابيث أنْ 
آذنَّ له فلمًا جاءَ رسول الله 6 لخبرئه بالذي صنهتَةُ» فامرني أنْ آذنَ له علي وقال: 
إنهُ عمّكِ. متفقٌ عليه). اسم أبي القعيسٍ وائل بن أفلحَ الأشعري» وقيلَ: اسه 
الجعدُء فَعَلَى الأول يكونُ أخوءٌ وافق اسمّه اسم أبيوء قال ابن عبدٍ البرّ: لا أعلمُ 
لأبي القعيس ذكراً إلا في هذا الحديي“. 


والحديثٌ دليل على ثبوتِ كم الرضاع في حقٌّ زوج المرضعة وأقاربه 
كالمرضعة» وذلكَ لأنَّ سببٌ اللبنٍ هو ماء الرجل والمرأة معا فوجبٌ أن يكو 
الرضاعٌ مهما كالجدٌ لما كان سببٌ ولد الولدٍ أوجبٌ تحريمّ ولد الولدٍ به لتعلقه 
[به]”". ولذلكَ قال ابن عباس في هذا الحكم: اللقاح واحدٌ. أخرجَةٌ عنهُ ابن 
ابي شج '[ال ]0 الوظءٌ يدر اللبنَ فللرجل منهُ نصيبٌء وإلى هذا ذهبٌ 
الجمهورٌ منّ الصحابةٍ والتابعينَ وأهلٌ المذاهب. والحديثٌ واضحٌ لما ذهيّوا 
إليوء وفي رواية أبي داو“ زيادةٌ تصريح حيتٌ قالث: دخل عليّ أفلحٌ 
فاستترتٌ منة فقال: أتستترينَ مني وأنا عمّكَ؟ قلتٌ: من أينّ؟ قالَ: أرضعَتْكِ 
امرأةٌ أخي» قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» الحديتٌ. وخالت 
في ذلك ابن عمرٌ واب الزبيرٍ ورافعٌ بن حُدَيْجِ وعائشةٌ وجماعةٌ منّ التابعينَ واب 
المنذرٍ وداودٌ وأتباعٌه فقانُوا: لا يثبثٌ حكمٌ الرضاع للرجل؛ لان الرضاعً إِنّما 
هوّ للمرأةٍ التي اللبنُ منهاء قَالُوا: ويدل عليه قولّه تعالى: راڪ اکى 
كشت وأجيب بن الآية ليس فيها ما يعارضٌ الحديتٌ فإ ر الأمهات 
لا يدل على أنَّ [م.]0» عداهنٌ ليس كذلكَء ثم إن دل بمفهويه فهو مفهومٌ 


(1) زيادة من (ب). (0) انظر: «التمهيد» (۸/ .)۲٤۸ - ۲٣٣‏ 
() في (ب): «بولده. 

. وإسناده صحيح‎ »)۱۱٤۹( آخرجه مالك (۲/ 507 مل والترمذي رقم‎ )٤( 

)0( في (ب): «فإن». 

5ش في (السئن» رقم 560-09 وهو حديث صحيح . 

0) سورة النساء: الآية 77 (۸) في (ب): «ما٤.‏ 


x 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۹۷ 


لقب مارح كنا غرفت في الأصول. وقذ استدنُوا مى جماعةٍ منّ الصحابة بهذا 
المذهب ولا يجْمّى أنه لا حبَةَ في ذلكَ. وقد أطالّ بعض المتأخرينَ البحث في 
المسألة وسبقّه ابن القيّم في «الهدی»'“ وشيخه ابن تيمية”"2 والواضحٌ ما ذهب 
إليه الجمهورٌ. ْ 


چو 1١57/57‏ - وَعَنْهَا ڪچ كَالّث: گان فيا انر مِنَ القُرْآو: عَشْرٌ رَضَعَا 
: 2 3 
لله 

فيا برا مِنَ القُرْآن. رَوَاُ من“ . [صحيح] 

(وعثها) أي عائشة (قالث: كان فيما أُنْزِلَ من القرآنِ عش رضعاتٍ معلوماتٍ 

007 01 0004 . 75 4 م # ا وه # م > 

يحرّمنَ ثم نُسِخْنَ بخمس معلوماتء فتُوْفَي رسول الله ب وهو فيما يُقرَآ من القرآن. 
امش قرا بق خرف المضارَعَةٍ تريدٌُ أنَّ النسخّ بخمس رضعاتٍ تأخرَ 
1 و 0 As‏ 2 ا و 1 
إنزاله جدا حتى إنه توي رسول الله وَل وبعض الناسٍ يقرأ خمسٌ رضعاتٍ 
ويجعلها قرآناً مَثْلُواً لكونه لم يبلعه ال لقرب عهدهء فلمًا بَلَمَهُمُ النسځ بعد 
I » 0 2‏ 416 م ١‏ 1 
ذلك رجِمُوا عن ذلك وأجمعوا أن لا يِتَلَىء وهذا منْ نسخ التلاوة دون الحكم 
وهو أحدٌ أنواع النسخ» فإنه لا أقسام : ١‏ 1 
لول" نسح التلاوة والحكم مثلّ عشْرٍ رَضَعَاتٍ . 

والثاني: نسح التلاوة دونَ الحم كخمس رَضَعَاتِْ وكالشيخ والشيخة إذا 


2 


زّنيا فار جموهما . 


والغالث: نسح الحكم دون التلاوة وهو كثيرٌء نحوٌ قولِهِ تعالّى: ولي 


)١(‏ (ه/5امه_علاه). 

(۲) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (5 .)۴١ - 7١/17‏ 

هرف في صحيحه رقم (1£0۲(. 
قلت: وأخخرجه أبو داود رقم (7500)» والترمذي رقم ›»)۱۱١١(‏ والنسائي (5/ »)٠١١‏ 
وابن ماجه رقم (۲٤۱۹)ء‏ وابن الجارود رقم (TAA)‏ والبيهقي )¥/ «(f0‏ والدارمي 
,.)١169/(‏ والشافعي في اترتيب المسند» (5/١؟‏ رقم 5 /5)ء ومالك (؟/8١5‏ رقم 
۷) واين حبان (5/١؟‏ زقم ۷ :)475١8‏ وسعيد بن منصور رقم (9105)) 
والدارقطني /٤(‏ ۱۸۱ رقم ۳۰). 


۲۸ باب الرضاع كتاب الرجعة 
وهو منكُم وَيَدَُونَ أَزوا2274 الآية وقد تقدّمٌ تحقيقٌ قي القولٍ في حکم هذا الحديث 
وأنَّ العمل على ما أفادَهُ هو ارجح الأقوالٍ والقول بان حديتٌ عائشةً [هذا]0© 
ليس بقرآن؛ لأنه لا يثبثٌ بخبر الآحادٍ ولا هو حديثٌ لأنها لم روه حديقاً مردودٌ 
پام بأنها ون لم تثبث قرآنيئه ويجري عليه و خكم ألفاظ القرآنٍ فقدٌ روئهُ عن النبيئ ب 
رن فلهُ حكمٌ الحديثِ في [وجوب]0© العمل به. لوقه عل Ss‏ ء فعمل 
ب الشافعي واحمد في هذا الموضع؛ وعمل ]4[ ' الهادوية والحنفيةٌ في قراءةٍ 
ر ابن مسعوو في صيام الكفّارةٍ ثلاث یا متتابعات» وعمل مالك في فرض الأخ من 
0 الام بقراءة أَبَىّ وله أ أو أختٌ ك1 والناسُ كلّهم ارا بهل القراءة: 
1 والعمل بحديثٍ الباب هذا لا عَذْرٌ عن ولِذًا اخترنا العمل به فيما سلفت. 2١‏ 


00 
5 مما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ 
زی 


ادن ھت ا ٠١‏ - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ وه أن النرِيّ 4 أرِيدَ عَلَى اة حَمْرَة 
فَقَالَ: انها لا نجل ِي ٠‏ إنْها ابه أخي م مِنَ الرْضَاعَةء وَيَخرْم مِنَ الرضَاعَةٍ ما 
يخر مِنَ النْسَبٍ» متفقٌ عَلَيْو". [صحيح] 
(ومَنٍ ابن عباس ج ان النبي ول أرية) بضمٌ الهمزة و مبنيّ للمجهولٍ من 
الإرادة (على لبنة حمزة) أي قيل لهُ لو تزوجْتها (قال: : اها لا تحل لي إِنّها ابن لخي 
من الرضاعةٍ ويحرم منّ الرضاعةٍ ما يحرم منّ النسب. ٠‏ متفق عليه). 
لك في اشع اينة جمزة على سيمة لوال ليس افيا ما جزم و ون 
حمزةٌ وأحكامٌ ارا ا التائ 1 النظرٍ والخلوةٍ والمسافرَةٍ لا غير 
ذلك منّ التوارثِ ووجوب الإنفاق والعتتق بالملك وغيره من أحكام النسب. 
2 : ريحم منّ الرضاع ما يحرم من السب“ يراد بو تشبيهه بو في التحريم 
ثم التحريم ونحوّه بالنظرٍ إلى المرضع فإن أقاربَهُ أقاربُ للرضيع » وأما أقارت 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (78؟). (0) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (آ). )£( زيادة من (ب). 
)0( البخاري رقم (1£0؟(c‏ ومسلم رقم (E۷)‏ 


كتاب الرجعة باب الرضاع 4 
كابالرجة____ ‏ ااا ل نمسم 
الرضيع زما عدا أولاءة]!2 فلا علاقةً بيهم وبِينَ المرضع فلا يثبثُ شيءٌ منّ 
الأحكام لهم. 1 

۷ - وَعَنْ أ سَلَّمَةَ ڪا كَالَتْ: قال رَسُولُ الل كه: دلا يحرم 
مِنَ الرّضَاع إلا ما كت الأمْعَاءء وَكَانَ قَبْلَ الفطام»» رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَصَححَهُ" هُوَ 
وَالْحَاكةُ9". [صحيح] 

(وعنْ ام سلمة ت قالث: قال رسولٌ الله كله: لا يحرم من الرضاع إلا ما فََقَ) 
بالفاء فمثناةٍ فوقية فقاف (الامعاة) جم المعا بكسرٍ الميم وفتجها (وكانٌ قبل 
الفطام. روا الترمذيٰ وصحُكة هو وكلحاكمٌ). والمرادٌ ما سلكٌ فيها منّ الفشق بمعنى 
الشيّ والمرادُ ما وصلّ إليها فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها ويحتملٌ أن المراد 
ما وصلّها وغذاها [واكتفى به الرضيع ۲“ عن غيره فکرد دليلا على عدم تحريم 
رضاع الك يدل على أنّ المراد هذًا قولّه في الحديثٍ وكانّ قبل الفطام فإنه 
يراد به قبل الحولَيْن كما ورد في الحديثِ الآخر: (إِنَّ انى إبراهيمَ ماك في 
الغدي وإ لهُ مُرْضِعاً في الجنةه» وتقدّم الكلامُ في الأمريْنء ويدل لِهَذَا 
[الحديث]* الأخير: 


)0( زيادة من (ب). 

(۲) في «السئن» رقم (؟6١١)2‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان (۳۷/۱۰» ۳۸ رقم 45924). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (/1): «أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت 
المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك» اه. 
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )١9157(‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظء إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث» وهذا منها. 
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم ٠٤٤٤(‏ _ كشف)» والبيهقي (۷/ ههغ) حديث أبي 
هريرة. بسند رجاله ثقات» إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» واللّه أعلم. انظر: «الإرواء» رقم .)١٠١١(‏ 

(0) قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في «الفتح» )۱٤۸/۹(‏ عقب 
الحديث: ١وصحّحه‏ الترمذي وابن حبان»» واللهُ أعلم. 

)٤(‏ في (ب): «واکتفت به». (0) زيادة من (أ). 


۷۰ باب الرضاع كتاب الرجعة 


۰10/۸ - وَعَنْ ابن عَبّاس و قَالَ: دلا رَضَاعَ إلأ في الحولّين»» 

رَوَاهُ الدَّارَفْظنيُ وَابْنّ عَدِي مَرْفوعاً وَمَوْقُوفاًء وَرَجْحا المَرْفّوت. [موقوف] 
قوله: (وعنٍ ابنٍ عباس و قالَ: لا رصاع إلا في الحولَيْنِ. رواد الدارقطني 

uN E OE £‏ ء وعدم زفق 
وابنٌ عدي مرفوعا وموقوفا ورجّحا الموقوف) لأنهُ تفرد برقْعِدِ الهيثمُ بن جميإ ” 


عن ابن عُيَينَةَ قالّهُ الدارقطنيئ وقال: كان ثقدٌ حافظاً. ورواة سعيدٌ بن منصور ۳ 


رص 


- 
oi 


عنٍ ابنٍ عيينة فوقَفَهُ. قلتُ: وهذا ليس بِعلَةٍ كما قَرَرْنَاهُ مرَاراًء وقالَ ابن عدي : 
إِذَّ الهيكمَ كان يغلّظ. وقال البيهقة”): الصحيح أنه موقوفٌ ورَوَى التحديد 
بالحولَيْنِ البيهقي(“ عنْ عمرٌ وابن مسعودٍ. والحديتٌُ دال على اعتبار الحوليْن 
ين الرضاعٌ رَضَاعاً إلا في الحولين. وقذ تَقدمَ أنه الذي دلت عليه ال٤‏ 
والقول بأنّها إِنّما دلت على حك الواجبٍ منّ النفقةٍ ونحوها لا على مدةٍ الرضاع 
تقدّم دفعه. ويد لهذا الحكم : 1 1 


۱۰1/۹ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ ذه كَالَ: قال رَسُولُ الله كية: «لا رَضَاعَ 


)0( أخرج الدارقطني في «السنن» ١7/4 _ ۱۷۳/٤(‏ رقم )٩‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم 
)4۷4( والبيهقي (۷/ 447) عن ابن عباس موقوفاً. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح 
موقوف . 
وأخرج الدارقطني في «السئن» 2 ٤‏ رقم ۱۰)» وابن عدي في «الکامل» (۷/ 
«(YoY‏ والبيهقي (۷/ 117) مرفوعاً عن ابن عباس. 
قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيشم بن جميل عن ابن عقبة مسنداً وغير الهيثم يوقفه 
على ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية» ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير 
على الثقات كما يغلط غيره» وأرجو أنه لا يتعمّد الكذب» اه. 
« قلتٌ: وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۱۳۹۰۲) عن ابن عباس قال: (لا 
٠‏ وأخرج مالك في «الموطأ» ۲7 ) عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن 
أَرْضَعّ في الصّكَرء ولا رَضَاعَة لكبير؟ بسند صحیح . 

0( انظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ 2)56057, وسنن الدارقطني ,)۱۷١ /٤(‏ 

)۳( في سننه رقم (915) كما تقدم. (5) في «السنن الكيرى» (559/9). 

(6) في «السنن الكبرى» .)٤٦۲/۷(‏ 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۴۷۱ 
کب ر ااا لمم 


إلا ما انق الْعظْمَء وَأَنبتَ اللُخم. أخْرّجَهُ ابو داؤ. [ضعيف] 

قونه: (وعن ابن مسعود ڪه قالَ: قال رسولٌ الله : لا رضاع إلا ما انشز) 
بشين معجمة فزاي» أي شد وكَرّى (العظم وانبت اللحمَ. لخرجّة لبو داود)» فإن 
ذلك إنما يكونٌ لِمَنْ هو في سِنٌّ الحولَيْنٍ ينمُو باللبن ويقْوَى به عظمُّه وينبتٌ عليه 


5 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع 


۱۰ - وَعَنْ عُمْبَةَ بن الْحَارِثِ أنّهُ تَرَوّجّ أمّ يَحْبَى بنك أبي إِهَابَء 
اء امرَاءٌ فَقَالَت: لَمَّذ أَرْصَعْتْكُمَاء كُسَأَلَ الي يل كْثَالَ: «كيف وَقُذ 
قِيل؟». قَمَارَقَهَا كت ووچا ا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ". [صحيح] 


2 0 و7 


(وعنْ عقبة بن الحارث) هو أبو سروعة عقبةٌ بِنُ الحارث بن عامر القرشيّ 
5 2 ت وة . o Eon Ae‏ 30 


)١(‏ في «السنن» رقم (۲۰۵۹) و(5050), 
قلت: وأخرجه أحمد (1/ ۸۰ رقم 5١١5‏ - شاكر) وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه 
وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ٤1۳‏ رقم 2)175886 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (151/0) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي 
عطية» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه. 
وانظر: (الإرواء» رقم »)۲٠٠۳(‏ و«التلخيص الحبيرا ٤/٤(‏ رقم .(10r‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(۲) في صحيحه رقم ))01١4(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (10)» والترمذي رقم (81١١)»؛‏ والنسائي »)1١9/5(‏ 
والبيهقي (// 55): والدارمي (۲/ ۷٥١٠ء‏ ۸١٠)ء‏ وأخمد (7/5): والطيالسي في 
«المسند» رقم 7م1١‏ ) بألفاظ. 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (٤٠۳۷)ء‏ و«الإصابة» رقم (0508)» و«الاستيعاب» 
رقم (١٤۱۸)ء‏ و«الثقات» (۳/ ۲۷۹)» وتجريد «أسماء الصحابة» /١(‏ ۳۸۳). 


1 باب الرضاع كتاب الرجعة 


بكسر الهمزةٍ (فجاءتٍ امراةٌ) قال المصنفك”'': لم أعرفي اسْمَها (فقالت: قد أرضعتكما 
فسال اللنبي 5 فقال: كيف وقذ قيِلَ؟ ففارقها عقبةُ فنكحث زوجاً غيره. اخرجَةٌ 
البخاري). الحديثٌ دليلٌ على أن شهادةً المرضعة وحدّها [ثُفْبَل]» وبوّبَ على 
ذلك البخاري» وإليه ذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلف وأحمد بن حنبل” . 
وقالَ أبو عبيد: يجبٌ على الرجلِ اغارف ولا يجب على الحاكم الحكمٌ بذلك. 

قال ماللڭ°: إنهُ لا يقبل في الرّضاع إلا امرأتان. وذهبت الهادر #«“ 
والحنفيةٌ إلى أنَّ الرضاعً كغيره لا بد من شهادةٍ رجليْنِ أو رجل وامرأتين» ولا 
تكفي شهادةٌ المرضعة لأنّها تقر فعلها. قال الشافعي : تُقْبَلُ شهادةٌ المرضعة مع 
ثالثِ نسوة بشرط أن لا تعرضٌ بطلب أَجْرَة قانُوا: وهذا الحديتُ محمولٌ على 
الاستحباب والتحرّز عنْ مظان الاشتباو. 

وَأَجِييت بال هذا خلاف الظاهر سيّما وقد تكررٌ سوال للنبيّ يكل أربعَ مراتٍ 
وأجابَة بقوله: «كيف وقد قيل!؟ وفي بعض ألفاظه «دغها». وفي رواية 
الدارقطنيع : «لا خيرٌ لك فيها»؛ ولؤ كان منْ باب الاحتياط لَأمَرَه بالطلاقٍ مع 
أنه في جميع الرواياتٍ لم يذكرٍ الطلاق فيكونٌ هذا الحكمٌ [مخصوصاً]”” من 
عموم الشهادة المَعْتَبَرِ فيها العددٌُ. وقَدٍ اعتبِرُ ذلك في عوراتِ النساءِ فقلتّم : يکفي 
شهادة امراة:واحدة». وال عندّهم فيه أنه قلّما يلِم الرجال على ذلك فالضرورةٌ 
داعيةٌ إلى اعتبارهء فكذا هُنًا. 

1 - وَعَنْ زياد السَهْمِيٌ كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كل: أن مُْتَرْضَعٌَ 
الْحَمْقّاء. أخْرَجَهُ أبُو داد“ وَهْوَ مُرْسَلُ ولَيْسَث لِزيَادٍ صُحْبَةٌ. [مرسل] 


.)167 /9( في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في (آ): «يقبل». 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۱/ .)۳٤۲ ۳٤١‏ 
(5) انظر: «بداية المجتهد» (/ 371 )۷١‏ بتحقيقنا . 
(9) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ١0؟),‏ 

0( في «السئن» (5/ ۱۷۷ رقم ۱۹). 

(۷) في (أ): #مخصوص». 

)۸( في «المراسيل» رقم (۲۰۷). 


كتاب الرجعة باب الرضاع ويفا 
كا ال ر ت 


(وعن زياد السَّهُميّ قالَ: نَهَى رسولٌ الله 5 ان تُسْتَرْضْعَ الحمقاء) خفيفة 
العقل (اخرجَّة ابو داو وهو مرسلٌ وليس لزباد صحبة). 
ووه اهي أنَّ للرّضاع تأثيراً في الطباع فيختارٌ مَنْ لا حماقة فيها ونحوّها. 


= قلت: وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (۲۹۷/۱) من قول عمرء ولفظه: (إِنَّ 
اللبن يسه عليه . 

قوله : َيه يريد: إن الطفل الرضيع ربما نرّع به الشبّه إلى الظفر من أجل اللبن» يقول: 

فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعَفافه. وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز. 


1١ 
م باب النفقات كتاب الرجعة‎ ۷4 


[الباب الخامس] 
باب الذفقات 


جَمْعْ نفقةء والمراد بها الشىعٌ الذي تذل الإنسان فيما يحتاجه هر أو غیره 
من الطعام والشراب ونحوهما. 


يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة 
aA **‏ - عَنْ عَائِشَةَ وا كَالَتْ: دَحَلَتْ هند بدت عُتْبَة - امرَأةُ أبي 


سْفْيَانَ ‏ عَلَى رَسُولٍ اللَِّ يل كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إو ابا سيان رَجُلّ شَحِيحٌ 
لا يُغطيني مِنّ النَقََةِ ما يكفيني وَيَكْفِي بَنى» إلا ما حَذْتُ ين مالو بي 
هَل عَلَىَ في ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ فَقَالَ: «خَذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وما 


<7 


يحي بتيك». مقن ليوا" [صحيح] 
(عنْ عائشة ويا قالث: دخلث هند نك عتبة) بن رببعة بن عبدٍ شمس بن 
0 ع 3 2 <4 “U ie If‏ 2 

شيبة وأخوها الوليدٌ بن عتبةٌ يوم بدر شن عليها ذلك فلمًا يِل حمزةٌ يوم 


ج 
Ê.‏ 
. 
° 
( 


() البخاري رقم »)٥۳٦٤(‏ ومسلم رقم .)۱۷۱٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳٣۳۳(‏ والنسائي ٤۷ - ١57/8(‏ والدارمي (؟/ 
6 والبيهقي (2)577/1 وأحمد (84/7 و00 و٦۲۰)»‏ من طرق عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة به. 

(0) انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم »)١1870(‏ و«أسد الغابة؛ رقم (20760 و«الاستيعاب» 
رقم (۹۸٥۳)ء‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (۲/ »)91١‏ و«الثقات» .)٤۳۹/۳(‏ 


كتاب الرجعة باب النفقات Vo‏ 


امام اس 


ءءء 


أحد]"“ فرحثٌ بذلكَ وعمدث إلى بطنه فشِقَّتْهُ وأخذث كُبِدَهُ فلاكثهًا ثم لفظنها . 
برف ل المع يا اب م كت إمراة يبي سانا أبو 
ا ا و خن جندُ لنب ڳل في يوم 
الفتح» وأجاره العا ك دا ان رسول الله يل فاسل . وكانتٌ ٠‏ 
خلافةٍ عثمانَ سنةً اثنتين وثلائينَ ن (على رسول الله يك فقالث: يا رسولُ الل إن ابا ش 
سفيانَ رجلٌ شحيعٌ) الشحٌ البخلٌ معَ حرص» فهر اخ من البخل» والبخلث 
يختصٌ بمنع المالٍء والشحٌ بكلّ شيء (لا يعطيني منّ النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
ل ما لخذث منْ مايه بغير عِلْعِهِ فهل عَلَيْ في ذلك منْ جُناحٍ؟ فقال: خذي منْ مايه 
بالمعروفٍ ما يكفيك ويكفي بنيك. متفقٌ عليو) . 


ما يدل عليه الحديث 


الحديثٌ فيه ۾ دليل على جواز كر الإنسانٍ بما يكره إذا كان على وجه 
الاشتكاء [والاستفتاءِ]”" » وهذًا أحدٌ المواضع التي أجارُوا فيها الغيبةً. ودل على 
وجوب نفقةٍ الزوجة والأولادِ على ا وظاهرّه وإِنْ كان الولدٌ کبیرا لعموم 
اللفظ وعدم الاستفصال فإنْ أنَى ما [يخصّصٌة]؟» منْ حديث آخرّ وإلّا فالعموم 
قاض يذلكٌ. وفيه دليلٍ على أنَّ الواجبّ الكفاية منْ غير تقديرٍ للنفقة» وإلى هذا 
ذهب ل العلماء مهم الهادي والشافعيٌ؛ وعليه دلّ قولّه تعالى : وَل الولو 
م رق تكن بوني“ دفي قول للشافعي : انها مقدّرةٌ بالأمداد فعلّى الموسِر 
0 ع مدان والمتوسط ونصف› والمعسِرٌ ل وعنٍ الهادي كل يوم مدان 
دفي شهر دِرْهَمَادٍ للودامء وعن أبي يَعل نْ أبى يَعْلَى الواجبٌ رَطلانِ منّ افق كل يوم 
حى المعير والموسر وإنّما يختلفان في ٠‏ في صفته وَجَوْدَتَه ؛ لأنَّ الموسِرٌ والمعبيرٌ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5:7)» و«أسد الغابة» رقم (2))54857 و«الاستيعاب» 
رقم (1711)» و«الجرح والتعديل؛ (475/4)» و«شذرات الذهب» (1/ 3*0 ۴۷). 

(۳) في (ب): «والفتيا». )4( في (1): ليخصه) . 

(ه) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 


۷٦‏ باب النفقات كتاب الرجعة 
مستويانٍ في قذرٍ المأكولٍ ا يختلفانٍ في الجؤدةٍ وغيرها. قال النووئ“: 
وهذًا الحديثٌ حجةٌ على من اعت التقديرٌ. قال ال المصيك©. : تعدبا له ليس 
صرنْحاً في الردٌ عليه ولكنّ التقدير بما ذكرٌ يحتاج إلى دلي فإ ثبت حمل 
الكفايً في ذلك الحديثِ على ذلك المقدار. وفي قولها: إلا ما أخدث من مالي 
دليل على أن للام ولاية في الإنفاق على أولادها مع تَمَردِ رد الأب ودليل أن م 
تعدو ملم شا ما یجب له [أن]'" يأخدّف لأنهُ كله أت رها على الْأخنٍ في 
ذلك ولم يذكرٌ لها أنه حرام وقذ سألنةُ هل عليها جُنَاحٌ؟ فأجابَ بالإباحةٍ لها في 
المستقبل وأقرها على الاح في الماضي. وقذ ورة في بعض [ألفاظ الحد, O‏ 
في البخاريٌ : دلا حرج عَلَيِْكَ أنْ تطَهِمِيهُمْ بالمعروف». وقوله: «حُذِي ما 
يكفيك وولدَك» بحم لا کیا نے کف ويحتمل ريحتمل أنه [حكمٌ | وفيه دلي على الحكم 
على الغائب من دون نَضبٍ عنة» وعليو بوب البخاري ”° باب القضاء على الغائب 
وذكرٌ هذا الحديتٌء لكنّهُ قال النووي : شرظ القضاء ء على الغائب أنْ يكونٌ 

اي عن اللو أر متم لآ يقد علي أو درآ ولم يكن بو سیا وء 

۽ هذا بل کان حاضراً في البَلدٍ فلا يكونٌ هذا من القضاءِ على الغائب إلا أنهُ قذ 
[اخر ن الحاكم في تفسيرٍ [سورة]“ الممتحنة في «المستدرك»” "© أنه يه لما 
اشترط في الببعة على النساءِ ولا يسركُنَ قال هندٌ: ركعي ر 
أسرقٌ من مال زَوْجِيء فكفٌ حبَّى ارس إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقالَ: أما 
الرطبٌ فنعمْ وأما اليابسٌ فلاء وهذا المذكورٌ يدل على أنه قَضَى على حاضر إلا 
أنه خلاف ما برب لهُ البخاري» [وكائهُ لم يصح له زيادة الحاكم](©. 


)0( في «شرح صحيح مسلم؟ .)۷/١۲(‏ () في «فتح الباري؛ (004/9). 
(۳) في (أ): «كان له أن». () في (ب): «ألفاظه». 

(©) رقم (۲۳۲۸ _ البغا). 

0( في صحيحه (۱۳/ ۱۷۱ رقم الباب 8 - مع الفتح»). 

)¥( في «شرح صحيح مسلم» (۸/۱۲). (۸) في (ب): «أخرج». 

(9) زيادة من (). 

(EAT/Y) (1°).‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

)11( زيادة من (. 


كتاب الرجعة باب النفقات VV‏ 
عد و ا ا 

وا صل أنَّ القِضَّةً مترددةٌ ِينَ كونه فنا وبين كونه حُكماًء وكونه نيا أقربُ 
لأنه لم يطلبها ببينة ولا استحلقّهاء وقد قيلّ إنهُ حكمٌ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِها فلم يطلب منْها 
َة ولا يميناً فهو حجةٌ لمن يقولٌ إنهُ يحكمٌ الحاكم بعلو إلا أنه معَ الاحتمالٍ لا 
ينهض دليلًا على معيّنِ من صو الاحتمال إِنَّما يتم بو الاستدلال على وجوب النفقةٍ 
على الرَّوْجٍ للزوجةٍ وأولادهء على أنَّ لها الأخدّ منْ ماله إِنْ لم يقم بكفايتها وهو 
الحكمُ الذي أرادَهُ المصنف من إيرادٍ الحديثِ هذا هُنَا في باب النفقاتٍ. 


الإنفاق على القريب المعسر 


7 - وَعَن طارق الْمُحَاربى 45 قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيئَدَء فَإِذًا 
رَسُولُ الله كل قَائِمْ عَلَى الْمِثّر يَحْطبُ النّاسَ ويَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلياء وَابْدأ 
بِمَنْ تَمُولُ: أَنَكَ وَأَبَاكَ وأَخْتَكَ وَأَحَاكَء ثم أَدنَاكَ ادتاك راء النَسَائِك0© 
وَصَححَهُ ابن حِبَانَ" وَالدَارَفْطئِي!". [صحيح] 


ترجمة طارق المحاربي 


(وعنْ طارق المحاربي)“ هو طارقٌ بن عبد الله المحاربي بِضِم الميم وحاءٍ 
مهملةء روى عنهٌ جامعٌ بن شدّاد ورِبْعيٌء بكر الراء وسكون الموحدة وكسر 
العينٍ المهملةٍ وتشديدٍ المثناة التحتية» ابن جراش» بكسر الحاءِ المهملةٍ وتخفيف 
الراء والشين المعجمةء (قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله بك قائم على المنبرٍ 


.07941( في (السئن» (51/6). (۲) في لاصحيحه؟ رقم‎ )١( 

(۳) فى «السئن» (9/ 45 .)٤١‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني رقم (8170). وهو حديث صحيح. 
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في «المسنده رقم (1581)» 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)٤٠١‏ وعن 
رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في «المسند» (54/9). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5745): وتأسد الغابة» رقم (1096): و(الاستيعاب» 
رقم »)۱۲۷١(‏ و«الثقات؛ (۳/ »)۲٠۲‏ و١تجريد‏ أسماء الصحابة» »)۲۷١/١(‏ و«الوافي 
بالوفيات» (۱7/ ۳۸°) . 


ليف باب النفقات كتاب الرجعة 
يخطبُ الناسّ ويقول: : يد المعطي العلا وابدأ بمنْ تعولء امَك وأباكَ أَخْتكَ وآخاك ثم 
اناك أدناك. رواد النسائيٌ وصكّحَة ابن حِبَانَ والدارقطني)» الحديثٌ کالتفسیر 
لحديثِ: اليد العليا خيرٌ منّ اليد السُفْلَى. وفسَرَ في «النهار يق : اليد العلا 
بالمَعْوِية أو المنفِقَةَء واليّدُ السُفلّى بالمانِعَةٍ أو السائلة. وقولّه: «ابدأ بم تَعولُ» 
دليل على وجوب الإنفاقٍ على القريب. وقذ فصّله بكر الأم قبل الأب إلى آخر 
ما ذكرّهُء فدلٌ هذا الترتيبُ على أنَّ الأمّ احق منّ ع الأب ا القاضي 
عياضٌ: وهو مذهبٌ الجمهورٍ ويدلٌ له ما أخرجة البخاريئ”” من حديثٍ أبي 
هريرةً» فذكرٌ الام ثلاث مراتٍ ثمّ ذكرٌ الأب معطوفاً بكم فمن الغ" يجد إلا 
كفاية لأحَدٍ أبويه خص کی 1[ للأحاديث هذه. وقد نه ا على زيادة حى 
الام في قوله: ويا لانن بودي خسنا ملت ْم کرجا ورت که . 


وفي قوله: وأخمّكٌ [وأخاك]”" إلى آخرىو دليل على وجوب الإنفاقي للقريب 
المعسر فإنة تفصيل لقوله: وابدأ بمنْ تعولُ» فجعلّ الأ من عياله: وإلى هذا ذهب 
عمرٌ وار بن أبي لَيْلَى وأحمدٌ والهادي ولكنّهُ |: شترط في «البحر»”" أن يكو القريثُ 
وارثا بالنسپ» مستدلا بقوله تعالى: وَعَلَ ألْوَارثِ يكل دَلقَه 24 واللاء م للت 
وعنة الشافعي ان الفقة ِب لفقر غير يي زيت ا 

ية نفسه»› قالوا: : فن لم يكنْ نه اتی عل اغات ارال ا کے و 
يح لأ کات لكشتي اسع حال يد والثاني : : المنعٌ للقدرة على الكسب 
فإنه نازلٌ منزلة الما . والثالث: يجب نفقة نفقة الأضل على الفرع دون العكسٍ لأنهُ ليس 
من العا بالممروقي ان يكلف ا مع عُلُوٌ السنّ» وعندٌ الحنفية يلرم 
الاك لقي من قرعا جز و هكدًا في كتب الفريقين. 


)١(‏ ابن الأثير: (ه/ 9؟). 
0( في (صحيحه» رقم (091/1). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )۲٥٤۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳( في (ب): لا ©( في (ب: : بها . 
)٥(‏ سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 0) في (أ): «وآخيك». 
(A/F) (¥)‏ (4) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 


كتاب الرجعة باب النفقات ۲۷۹ 
ھچ اا س 

وفي «البحر»"'' نقل عهم [خلاف]" هذاء وهذِهِ الأقوال لم يسفز فيها 

جه الاستدلالٍ. وفي قوله تعالى: #وءاتٍ ذا لفق نم4 ما شر بان للقريب 
قا على قري لقوق قارا فم حاج لفقو تج ومع مع عَدَيِها فحقّه 
الإحسانُ بغيرها منّ البرٌّ والإكرام. والحديثٌُ كالمبينٍ لذوي القُرْبَى ودرجاتهم 
فيجبٌُ الإنفاقُ للمعسرٍ على الترتيب في الحديثِ ولم ذَكرُ فيه الولد والزوجة 
لأنهما قذ عُلِمَا من دليلٍ آخرٌ والتقييد بكرف وارنا جل تون . واعلم أن للعلماء 
[خلافاً]““ في سقوط نفقةٍ الماضي› فقيل تسقظ للزوجة والأقارب» وقيل لا 
يسقطان» وقيل تسقط نه نفقةٌ القريب دون الزوجة. وعلّلوا هذا التفصيل بأد نفقة 
القريب إِنّما شُرِعَتْ ث للمواساةَ لأجل إحياءِ النفس وهذا قدٍ انْتَمَى بالنظر إلى 
الماضي» وأما نفقةٌ الزوجة فهيّ E‏ لأجلٍ المواساةٍ ولذا تجبٌ مع غِنَى 
الزوجةء ولإجماع الصحابة على عَدَّمِ سقوطها فان تم م الإجماع فلا التفات إلى 
[خلافی]“ من خالف بعدّه وقد قال : «ولهنّ عليكمْ رزقُهن وكسوتُهن 
بالمعروفي»“ فمهْمًا كانث زوجةً مطيعةً فهدًا الحقُ الذي لها ثابتٌ. 


وأخرج شافع" بإسنادٍ جي عنْ عمرٌ ضيه : : «أنهُ كب إلى أمراء الأجنادٍ في 
غل ا ا ناديم ا ا باذ را ر فان طاقوا عقوا 


(A/T) (0)‏ (۲) في (ب): «ما يخالف». 

(۳) سورة الإسراء: الآية )٤( .٠١‏ في (أ): «خلاف». 

ْ زيادة من (ب).‎ )٥( 

(5) وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸). 

(۷) في «بدائع المنن» (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ رقم 19717). 
وقال الشوكاني في انيل الأوطار»: (+/06): «... وإليه ذهب جمهور العلماء كما 
حکاه ه في «فتح الباري»: وحكاه صاحب اي عن الإمام علي وه وعمر وأبي 
هريرة» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وحمادء وربيعة» ومالك» وحم بن 
حنبل » والشافعي» والإمام یحی 
«وحكى صاحب «الفتح» عن الوقن أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج. 
وحكاه في «البحر» عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحد 
قولي اا اه. وانظر ما قال ابن القيم في «زاد المعاد» (557/60 - )20١‏ في حكم 
المسألة. 


للا باب النفقات كتاب الرجعة 


5 . :. 


بنفقةٍ ما حَبّسُواه» وصصّحَهٌ الحافظ أبو حاتم الرازي”'' . ذكرَّهُ ابن كثير فى الإرشاد. 


حق المملوك طعامه وكسوته 

۳ - وَعَنْ أبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: ملوك طَعَامة 
وَكُسْوَيَّهٌ ولا يُكَلْفُ مِنَ العَمَلٍ إلأ ما بْطِيقُ. رَرَاهُ نل . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 5 قالَ: قال رسولُ الله كل: لدمملوك) والمملوكة على 

لسيدٍ (طعامه وكسوئّه ولا كلف منّ العمل إلا ما يطيقٌ. ٠رواةٌ‏ مسلمٌ). الحديثٌ دليل 
SS‏ 
والكسرة فلا يَجِبَانٍِ منْ عين ما يأكلّه السَّيدُ ويلبسٌهٌ وحديثُ مسلم الام 
بِإظعَاِهم مما يَظعَمْ وكسوتهم مما يلْبَنُ محمولٌ على النذب. ولؤلا ما قیل من 
الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيّدٌ مطلقّ حديك الكتاب» ودل على أنه لد 
يكلفه السَيدُ منّ الأعمالٍ إلا ما يطينًه وهذا مجممٌ عليه أيضاً. 


وجوب النفقة والكسوة للزوجة 


5 و١‏ - وَعَنْ كيم بن مُعَاويَة الْمُشَيْرِيّ عن آنه قَالَ: قُلْتٌ: 
زرل الله ما حى روج أحَيِنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أنْ تُطْمِمُها إِذَا طَمِمْتٌ» ا 
إِذَا اكْتَسَبتَ الحَيِيتُ» وَتَقَدَم في عِشْرَةٍ السَاءِ. [صحيح] 

(وعن حكيم بن مُعاوية القشيري عن أبيه)[معاوية بنَ حَيْدَة]” (قال: قلثُ يا 
رسول اللّهِ ما حقّ زوجة أحينا عليه قال: : أن تطعمَها إذا طُعِنْتَء 0 
الحديتٌ, » وتقدّمَ في عشرة النساء) بتمامِهٍ ونسبّهُ إلى أحمدٌ وأبي داود والنسائئٌ 
ماجة وأنه على اليخاري بعضه وة ابن حِبَّانَ والحاكم وتقدّمْ اكلا عل ٠‏ 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» )*٠ ٠1/١1(‏ رقم (۱۲۱۷): «قال أبي: نحن نأخذ بهذا في 
نفقة ما مضى» اه. 

زفق في صحيحه رقم (1533). 

2 تقدم تخريجه من كتابنا هذا برقم 0 )). وهو حديث صحيح . 

() زيادة من (ب). 


كتاب الرجعة باب التفقات 141 


کا اا مم 


ه/ 1 _- وَعَنْ جاير رَضِيَ اللَّهُ َعَالَى عَنْهُ عَنْ الي 4 : في حَدِيثِ 
احج بعلولهوء قال في ذِكْر النْسَاءِ: «وَلَهُنُ عَلَيِكُمْ رِرْقُهْنْ وَكِسْوَئهُنْ بِالمَغرُوفٍ» 
أخرّجَهُ مُئْله"؟. [صحيح] 

(وعن جابرٍ في حديث الحجٌ بطولِه قال في زكر النساء: : ولهنَّ عليكم ررْقْهنْ 
وكسوتَهنٌ بالمعروف. اخرجَةٌ مسلمٌ) وهو دليلٌ على و النفقة والكسوة للزوجة 
كما دلت له الآيةٌ وهو مُجَمَعٌ عليه. . وقد ل تقدّم تحقيقّه وقوله بالمعروفي إعلام بأنة 
لا يجبُ إلا ما تُمُورِفَ من إنفاقي كل على قر حاله كما قال تَعَالَى : : لفق ذو 
سمو ين سَمَيِي وس فير عه رهم ففق يا عات مزلا كك لله نتا إلا نآ 
اھا ثّ ثم الواجبُ لها طعامٌ مصنوعٌ لأنه الذي بى عله أنه نفقة ولا 
7 برضا مَنْ يجب عليه الإنفاق. ك ابن ال 
واختارة وهر الحقٌ فإنة فال ا واا فرض ن الدراهم فلا أضل له لي 
کتاب الله تعالّى ولا سنة رسولٍ الله يك [ولا روي]” “ عن أحد منّ الصحابة ألبَتةَ 
ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص عليه أحدٌ منّ الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمةٍ 
الإسلام واللّهُ تعالّى أوجبٌ نفقةً الأقارب والزوجاتٍ والرقيق بالمعروفي» ول 

منّ المعروف فورض ن الدراهم بل المعروفٌ الذي نص عليه الشرع أنْ سرهم مما 
لبس وده مما ناكل ولت الدراهمٌ منّ الواجب ولا عوضه لامع 
الاعتياضل 3 لم يستقرٌ و ولم يُمْلَفْ فان نفقة ةَ الأقارب والزوجاتٍ اناا ما 
[فيوماً]”' ولو كانت مستقرة لم تصح م المعارضة عنْها بغيرٍ رضا الزوج والقريب» 
فإِنَّ الدراهم جل عضا عن الواجب الأصليٌ وهوّ إما البرٌ عند الشافعيٌ أو 
الْمُقَتاتٌ عند الجمهورء فكيفٌ يجب على المعاوضة على ذلك بدراهمٌ منْ غير 
رصا ولا إجبارٍ الشرع لهُ على ذلك» هذا مخالف لقواعدٍ الشرع ونصوص الأئمة 
ومصالح العباد. . ولكنٌ إِنْ اتفقّ المنفِقُ والمنقّقُ عليه جار باتفاقِهمًا. على أن فن 
اعتياض الزوجة عن النفقةٍ الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيرة. 


(1) في «صحیحه» رقم (1114). (۲) سورة الطلاق: الآية ۷. 
(۳) في «الهدي النبوي» (ه/١9:‏ - .)٥۰۲‏ (1) في (ب): «ولا٤.‏ 
)ه22 في (ب): «فيوم. 


YA‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته 


٠ ۷4/٦‏ - وَعَنْ عبد اللّهِبْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَهُتَعَانَى عَنْهُمَا هَمَاقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلغ : «كَفَى بِالْمَْءِ ء إنْماأ أن يُضَبْعَ من يتقوتُ؛. رَوَاهُ الاه ”“. [صحيح] 
وهو عِنْدَ ملم" بِلَفْظِ : «أن يخس عمّن يَمْلِكُ ثُوتكه. [صحيح] 

(وعنْ عبد اله بن عمر ذل قال: قَالَ رسول الله يله: كفى بالمرء إِنْماً ان يضيّع مَنْ 
يقوتٌ. رواةٌ النسائي. وهو عند مسلم بلفظٍ: : أنْ يحبسّ عمن يملك قوتةٌ). الحديثٌ دليل 
على وجوب النفقةٍ على الإنسانٍ لمن يقوهُ فان لا يكو ما إلا على برک ز۲ 
يجبٌ عليه. وقد بُولِعَ هُنا في إِنْمِهِ بان جَعَلَ ذلكَ الا: م كافياً في هلاک و عن كل إِنم 

سواة. والذين يقوثهم ويملك قوتهم هم الذي يجب عل فاقهم وهم اهله اول 
وعبيده على ما سلف تفصيله . ولفظ مسلم خاصصٌ بقوتٍ المماليكِ ولف النسائئ يّ عام . 


/V‏ ولاه ا - في الحاو الى عنها روجا قال : هلا تَفَقَدَ 

لها . أخرجَه الق ورجا قات لكن قال: الْمَشُوط رأث [موقوف] 

- وثَبَتَ َي التّمَقَةِ في حَدٍ لد ا ا ا رَوَاةُ 
ملم“ . [صحيح] 


)00( في «عشرة النساء» رقم (596). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ ۰ و٤۱۹)ء‏ والحاكم ,)451/1١(‏ وأبو نعيم (۷/ 80 )١‏ من 
طرق عن سفيان الثوري» به. 
وأخرجه الطيالسي رقم (۲۲۸۱)ء والحميدي رقم (019). وأحمد (۱۹۳/۲ و2)1945 
والنسائي في اعشرة النساء» رقم «(TA)‏ والحاكم 0۰/0(« والبيهقي 1)ء 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )١51١(‏ و(۱۲٤۱)‏ و(۱۳٤۱)»‏ والبغوي في «شرح 
السنة» () من طرق عن أبي إسحاق» به. 
وهو حديث صحيح.ء والله أعلم. 

)( في اصحيحه) رقم 7(. )۳( في (ب): 

(4) في «السنن الكبرى» (۷/ )٤۳١‏ رجاله ثقات لكن قال 0 0 وقفه. 


)0( في صحيحه رقم (A۹)‏ 


كتاب الرجعة باب التفقات YAY‏ 
اس ع ا ت 

(وعنْ جابر يرفغه في الحاملٍ المتوفى عنْها زوجُها قال: : لا نفقة لها. اخرجَة 
البيهقيٰ ورجاله ثِقَاتٌ لكنْ قال: : المحفوظ وَفَقَهُ. وثبت َي النفقةٍ في حديثِ فاطمة 
بنتٍ قيس كما تقدّم. روا مسلمٌ). وتقدّمَ آنه في حقٌ المطلَقة باينا وأنهُ لا نفقة لها 
وتقدّمٌ الكلام فيه » والخلدم هنا في نفقة المتوفّى عنها [زوجها] وهذِه المسئلةٌ فيها 
خلافٌ. ذهب جماعةٌ منّ العلماء ءِ إلى أنّها لا جب النفقةٌ للمتوفى عنْها سواءٌ كانت 
حاملًا أو حائلاء أما الأولى فَلِهَذَا النص» وأما الثاني فبطريت الأولّى . وال هذا 
ذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ والمؤيّدُ لهذا التحديف» ولان الأضل بزاع الل ووجوت 
التريّصٍ أربعة أشهرٍ وعشراً لا يوجبٌ النفقة. . وذهبّ آخرونّ مهم الهادي إلى 
وجوب النفقةٍ لها مستدلَينَ بقوله: تنما إل ولعي مشواع' 0407" . 


قالوا: وس المدةٍ منّ الآبية لا يوجبُ نسح النفقة» ولأنّها محبوسةً ِبر 
حك تيا Se‏ أنه كانت تجبُ النفقة بالوصية كما دل له فوله تعالى: 
ارز بترت يڪم ودرو اروا وَسِيّةٌ رجهم تًا إلى الحول عَم 
رجي فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالّى: يرشن أَنفْسهنَّ 31 


انر وَعَنا ي وإما بآية المواريث^ وإما بقول 5 : ١لا‏ وصيةً لوارٹ»(“ 


re 


.٠٤١ زيادة من (أ). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: الآية 4 77. )٤(‏ سورة النساء: الآيتان 21١‏ ؟١ء‏ 

(0) وهو حديث صحيح. ورد من حديث «عمرو بن خارجة» و«أبي أمامة» و«ابن عباس» 
و«عبد الله بن عمرو» و«جابر» و«علي» و«أنس؟. 
« أما حديث عمرو بن خارجة فقن ا ره أحمد (٤/٦۱۸ء‏ ۱۸۷)ء وابن ماجه رقم 
(۲۷۱۲)» والنسائي »)۲٤۷/0‏ والترمذي رقم »)511١(‏ والدارقطني (8/ ١٠61١‏ رقم 
٠١‏ والبيهقي (554/5).: والطيالسي رقم (1111)» والدارمي (؟/419). قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث الصحيح بشواهد». 
ه وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (171//6): وأبو داود رقم (۲۸۷۰)» وابن 
ماجه رقم (۲۷۱۳)ء والترمذي رقم (۰ ٠‏ »؛ والطيالسي رقم (۷١١١)ء‏ والبيهقي (”/ 
214 والدولابي في «الكنى» »)1٤/۱(‏ وسعيد بن منصور ١76 /١(‏ رقم .)٤۲۷‏ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين» وهذا الحديث من 
روايته عنهم لأنه رواه عن (شرحبيل بن مسلم) وهو شامي ثقة» وقد حسته الحافظ في > 


Af‏ باب النفقات كتاب الرجعة 

وأما قولّه تعالى : هبحق يسن ه4“ فإنها واردة في المطلّقاتٍ 
فلا [يتناول]''' المتوقّئ علها. وفي سُئَنِ أبي داو" منْ حديثٍ ابن عباس انها يث 
آبُ: واي نورت منم ويد ذقنا وصِبَة نجهم تما إل لرل بآبة 
[المواريث]”' بما فرض الله لهي منَ الربُع والتّمنُ» ونس أجل الحؤلٍ بان مجو 
الها أربعة أشهرٍ وعشرأًء وأما ذكُرُ المصنف حديتٌ فاطمة بنت قيس هنا فكأنة يري 
أن البائ والمتونى عنْها حُكمُهُما واحدٌ بجامع البينوئَةِ والح للغير. ١‏ 


دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 


6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله الى عَنْهُ ال: قال رَسُولُ الله له : 


= «التلخيص» (4۲/۳) أيضاً. 
e‏ أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 48) وقال ابن حجر: رجاله 
ثقات. ولفظه: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة؛ . 
ه وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني ٩۸ /٤(‏ رقم 91) وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ )۸١۷‏ وقال الحافظ في «التشخيص» (۳/ ۹۲): إسثاده واه. 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني ٩۹۷ /٤(‏ رقم :)4١‏ وفي سنده ضعف. 
e‏ وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم »)٩١‏ وفي سنده ضعف. 
« وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (714؟), والدارقطني 89/ علا رقم ۸)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (554/5؟ _ 2)5506 وهو حديث صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

)١(‏ سورة الطلاق: الآية 5. (۲) في (ب): «نتناول». 

٠ )۳(‏ وآخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۱/۲) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع» ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 
© وأخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» )414/١(‏ من طريقين: عن حجاج عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس. 
قلت: إسناد الطريقين ضعيف جد عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني. وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج 
ضعيفة لا تصلح للمتابعة. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

)٤(‏ سورة البقرة: الآية .٠٤٠١‏ (0) في (ب): «الميراث». 


كتاب الرجعة باب التفقات هك 


کا = 


«اليدُ الْعُلَْا حَيْرٌ من اليد السُفْلى وَيِبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُء تَقُولُ الْمَرْآهُ: أَطمِمني أو 
طلَفُلى»» رَوَاهُ الدَّارَفْظنِي2"7» وَإِسْنَادهُ حَسَن. [صحيح بطرقه] 


(وعن ابي هريرة طك قالَ: قال رسول الله كله: اليد العُلَيَا خيرٌ منّ اليد 
الشفتّى) تقدَّمَ تفسيرُهما (ويبدأ) أي بالبرٌ والإحسان (احئكم بمنْ يعْولُء تقول المراةٌ 
اطْعَمْني او طلفني. روا الدارقطنيٌ وإسناده حسنٌ) أخرجَة من طريتي عاصم عن أبي 
صالح عن أبي هريرةً إل أنَّ في جفظ عاصم شيئاً. وأخرجَةُ البخاري”" موقُوفاً 
على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيليٌ قانُواً: يا آبا هريرة شي تقول عن رَأَيكَ 
أوْ عنْ قولٍ رسول الله كل؟ قال: هذًا من كِيْسي إشارةً إلى أنهُ منِ استنباطهء 
هكا اله الناظروتَ في الخ افع الا ع يلير عل نشد آنا بالغويرا قال 
لهمْ: قال رسولٌ اللي ثم قانُوا هذا شية تقول عن رَأيِكَ أو عن رسول اللو 2 
أجابٌ بقوله: مِنْ كيسي جوابٌ المتهكم بهمْ لا مخبراً أنهُ لمْ يكنْ عن 
رسول اللَّهِ چیا وكيت يصحٌ حَمْلٌ قوله من كيس أبي هريرةً على أنهُ را به 
الحقيقةٌ وقذ قال: قال رسولٌ الله هة فينسبٌ استنباظه إلى قول رسول الله وك 
وهل هذا إلا كذبٌ منهُ على رسول الله ل وحاشا أبا هريرةً من ذلكَ فهو من 
دُوَاةٍ حديث: «مَنْ كَذَّبِ عَلىَ متعمّداً فُليتبوأ مقعدّهُ منّ الناره""» فالقرائنٌ واضحة 


(۱) في «السنن» (۲۹۷/۳ رقم ١‏ بلفظ : «المرأة تقول: أطعمني أو طلقني؛ ويقول عبده: 
أطعمني واستعملني» ويقول ولده: إلى من تكلنا». وتعقبه الحافظ في «الفتح» )51/4( 
بقوله: «لا حجّة فيه لأن في حفظ عاصم شيئاً» اه. 

ه وأخرجه البيهقي (۷/ :)87٠‏ وابن حبان رقم (7” - الإحسان) من طريق إسحاق بن 
منصور» عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

ه وأخرجه أحمد (۷1/۲٤ء‏ ٤۲٥)ء‏ والبخاري رقم (۵٠٠۳٥)ء‏ والبيهقي (5753/19 
وا۷٤)‏ من طرق عن الأعمش عن أبي صالحء به . 

ه وأخرجه أحمد (۲۷۸/۲ء 07١1)غ‏ والبخاري رقم )١57(‏ و(5887)؛ والنسائي (5/ 
4( والبيهقي ›)۱۸١ /٤(‏ من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

(۲) في «صحیحه» رقم .)۱٤٩۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه» ٠١ /١(‏ رقم ۳/۳ من حديث أبي هريرة. 
والحديث متواتر ورد عن (۷۸) صحابي» انظر: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة» للسيوطي (ص؟7 - 0757. ١ : ١‏ 


۲۸٦‏ باب النفقات كتاب الرجعة 
[أن]”'' لم يرذ أبو هريرةً إل التهكم بالسائل» ولِذًا فلْنَّا إنهُ يتعينُ أنَّ هذا مراده. 
والذي أتى أنه الضف مق الزوانة بخص د على أنه فسّر قوله: مِنْ كيس أبي 
هريرة» أي منْ حِفْظ وعبّرٌ عنه بالكيس إشارةً إلى ما في صحيح البخار Me‏ 
وغيره من أنهُ بسط وب أو لمر كانث عليه قاملا رسولٌ الل كه حديثاً كثيراً ثم ُ 
لقَهُ فلم ينس منهٌ شيئاًء كانه يقولٌ ذلكَ الثوبُ صارَ كيساًء وأشرنا لك إلى أنه ل 
يأتِ المصنف بحديثِ أبي هريرة تاماً وتمامه في البخاري: «ويقولٌ العبدٌ أظمِمْنِي 
واستغولني؟» وفي روايةٍ الإسماعيليٌ: «ويقولٌ خادمك أطعمني وإ بعغني» ويقولٌ 
الابنٌ: إلى مَنْ تدَعُني؟»» والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكرَ م الزوجة 
والمملوك والولدء وقذ تقدَّم ذلك ودل [عليو]”” أنه يج نفقة العيد الا بيه 
وإيجابٌ نفقةٍ الولدٍ على أبيه وإن كان كبيراً. قال ابن المنذر: اختّلف في نفقة مَنْ بلع 
منّ الأولادٍ ولا مال له له ولا كسب فأوجبٌ طائفةٌ النفقة لجميع الأولادٍ أطفالا كانوا 
أو بالغينَء إناثاً أو [ذكورا]©» إذا لم يكنْ لهمْ أموالٌ يستغنونَ بها عن الآباءِ. وذهبَ 
العميرة إلى آذ الراب الإنفاق عليهم إلى أن ييلع الذكرُ وتتزّج الأثتى , 2 ات 
على الأب إلا إذا كاثوا رُنْئى» إن كانث لهم أموالٌ فلا وجُوبَ على الاب . واستّدلٌ 
على أن [الزوجة]ا* “إذا أعسرٌ زوجها بتفقيها لب الفراقٌ» ويدلٌ له قوله : 


إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق 


۱۰/۹ - وَعَنْ سَعِدٍ بْنِ المُسَيّبٍ ‏ فِي الرَّجُلٍ لا يَجِدُ مَا يُنْفِنُ عَلَى أهْلِهِ - 
دو يُفرّق بَيْتَهُمَا» . أخرجه سيد بن مَنْضصُور" 'عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابي الدَنَّادٍ عَنْهُ قَالَ: 
ل سُنَة؟ كَقَالَ: : سن وَهَذَا مُْسَلُّ نَوِي. [مرسل قوي] 


١ 7‏ ا 


.)۱۱۹( في (ب): «أنّهه. 1 في «صحيحه) رقم‎ )١( 

) في (ب): «علی». () في (ب): «ذكراناً». 

0( في (ب): «للزوجة». 

(5) وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسنده (۲/ 50 رقم ١٠۲)ء‏ وقال الشافعي ط4 : والذي 
يشب قول سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله يلل. 
والخلاصة: أن الحديث مرسل قوي. 


کتاب الرجعة باب النفقات YAY‏ 


(وعنْ سعيدٍ بن المسيب طب فِي الرّجلٍ لا يجدّ ما ينفقٌ على اهله قالّ: يفرّق 
بينّهما. أخرجة سعيدٌ بن منصور عنْ سفيانٌَ عن ابي الزنادٍ عنة ويك قال: قلت 
لسعيدٍ بن المسيّب: سنةٌ؟ قالَ: سنّةٌ. وهذا مرسَلٌ قويّ)؛ ومراسيلٌ سعيدٍ معمولٌ بها 
لما عُرفَ أنه لا يُرْسِلُ إلا عنْ [عدل). 000 والذي يُشْبَهُ أن يكون 
قول سد تة سول الله كل : وأما قول ابن حزم" > لعل أراد م عمد فة 
حلاف الظاهرء GS LS‏ عد 7 
هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه وهل سال السائل إلا عنْ سُنَّةّ رسولٍ الله ل . 
وإنّما قال جماعةٌ إنهُ إذا قال الراوي مت السك إن يمل أذ يريد سل الخلفاء إذا 
قال من السنة كذاء وأما بعد سؤال الراوي كلا يريد السائل إلا سه رسول اللو كف 
ولا يجبٌ المجيبُ إلا عنْها لا عنْ سنة غيره» لأنة إِنّما [يال]“ عما هو چ 
وهو سنه . وقذ أخرجّ الدارقطنك”*) والبيهقخ" منْ حديثِ أبي هريره مرفوعاً 
بلفظ: قال رسول الله لة: فن الرجل جخ ماف ملك اراد قال : يرق 
بيئّهما) ».وام تعوى المصلب انة روم الدارقطي فد وتيقة البيهقي على الرغع فهو 
غير صحيح» وقذ حَقنَاة هُ في «حواشي ضوء النهار»" “» وسيأتي كتابُ عمر إلى أمراء 
الأجناد" في أنّهم يأخذونٌ على مَنْ عندهم مِنَ الأجناد أن يلموا أو يطلتوا :وعد 
اختلف العلماءٌ في هذا الحكم وهو فسح الزوجيّةِ عند إعسارٍ الزوج على أقوالٍ: 


الأول : : ثبوٽت ان وهو مذهبٌ علي وعمر رَ وأبي هريرةً وجماعة من 
التابعينَ ومنّ الفقهاء مالك والشافعئٌ ا وال اهل الفا ٠‏ مجن 
پا در وبحديث: «لا ضَررٌ ولا ضِرارَ» ”2 وتقدّمَ تحريجهُ وان التفقة في مقابل 


(1) في (ب): اثقة». () في «المحلّى؟ .)40/٠١(‏ 
)۳( في (ب): «السائل». )٤(‏ في (ب): «سأل». 

(0) فى «السنن» (۳/ ۲۹۷ رقم .)١95‏ (5) في «السئن الکبری» (55/0). 
(AV - 1۸0 /F) (¥)‏ 

(۸) سيآتي تخريجه رقم )1١9/8/1١١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «المغني؟ لله لشي 

)٠١(‏ في «المحلّى» )40/٠١(‏ لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ. 

. من كتابنا هذا‎ )1١57/١5( تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم‎ )١١( 


YARA‏ باب النفقات كتاب الرجعة 
ال بدليل أن 0 كه عند الجمهور فإذا e‏ 
عن إنفاقه ا راق الزوجة آزی؛ لا گنه ليس متحت تا للزوج > كاستحقاقي 
السيّد لكسب عبدوء وبأنةُ قذ نقل ابن المنذرٍ إجماعَ العلماء على الفسخ بِالعَِة 
وال”ضررٌ الواقعٌ من العجز عن النفقةٍ أعظم منّ الضرر الواقع يكون زوج علي 
ولأنه تعالى قال: «ولا ضَابُوضنَ204 وقال: تا وف أو شري 
اخسن وأي إمساك بمعروفي واي ضرر اشد من رکا بغير نفقة . 


والثاني: ما ذهب إليهٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وهر قولٌ للشافعئ أنهُ لا 
بالإعسارٍ عن النفقة مستدلْينَ بقوله تعالى : 9وس يد عه رهم ففق با اده 
اد ل ّث اه تتا إل ما مآ اتنا قالوا: : وإذا لم [يكلف]”” اللَّهُ [الزوج]2©0 
النفقة في هذا الحالٍ فق ترك ما لا يجب عليه ولم يأئمُ بتركو فلا يكو سيا 
للتفريق بينّه وبينَ سَكيْهِ وبأنهُ قد ثبت في صحيح مسلم”": إن ية لما طلبٌّ 
أزواجه منه النفقة قامٌ أبو بكر وعمرٌ إلى عائشة وحفصة وجنا أعناقهما وكلاهما 
يقول: شالين اول اللو ا لين علدو اف قالُوا: فهذا ابو بكر 
وعمر يضربانٍ ابنتيهما بحضرته وَل لما سألاء النفقة التي لا يجدّهاء فلؤ كان 
الفسخ لَهُمَا وهما طالبتانٍ للحقٌ لم يقر يقر الي 446 الشيحيْنٍ على ما فعا ولي أن 
لهما أنْ تطالبا مع الإعسارٍ حى تثبتَ على تقد تقديرٍ ذلك المطالبة بالفسخ, ولأنة 
كان في الصحابةٍ المعسرٌ بلا ريب و يخبر النبِيّ ل أحداً منهم بان للزوجة 
الفسځ ولا فسح أحد. قالُوا: ار الزوجةٌ وطال مرضها حى تعذَّرٌ 
على الزوج جِمَاعُها لوجبث نفقتها ولم يمن من الفسخ وكذلك الزوج. فدلّ أن 
الإنفاقٌ ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتّم» وأما حديثُ أبي هريرةً فقذ بين أنه 


(1) سورة الطلاق: الآية 5. (0) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۳) انظر: «البحر الزخار» (5/9ل/؟ _ ۲۷۷). 
() سورة الطلاق: الآية ۷. (5) في (ب): «یکلفه». 


00 زيادة من (). 
)¥( رقم )0/ (EVA‏ من -حديث جابر بن عبد الله , 


كتاب الرجعة باب التفقات ۲۸۹ 


من کيو وحديئُه الآخرٌ لعلّه مثله وحديثُ سعيدٍ مرسَّل. . وأجِيب بأنَّ الآية إِنّما 
دلَّتْ على سقوط الوجوب على الزوج وبهِ نقول. وأما الفسح فهو حن للمراة 
طالب به وبال قصة زاج يك وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم هي 
كالآية دلت على عدم الوجوب عليه يك ولیس فيه أنهنّ سَأَلْنَ الطلاقٌ أو الفشخء 
ومعلومٌ أنهنّ لا يسمحُنٌ بِفِرَاقِهِ فإِنَّ اللّهَ تعالّى قذ خَيِّرَهْنّ فاخترن رسول الله يكل 
والدار الآخرةً فلا دليل في القصةء وأما إقرارُه لأبي بكر وعمرٌ على ضريهمًا فلم 
عم مِنْ : أنَّ للآباء تأديبٌ الأبناء إذا أَتَوْا ما لا ينبغي» ومعلومٌ أنه ب لا يفرط 
فيما بجت عليه من الإنفاق فلعلَُنٌ لَب زياد على [الواجب]"“ فتخر فتخرځُ الم 
عنْ محل النزاع بالكلية» وأما المعسرونٌ منّ الصحابةٍ فلم يُعْلَمْ أنَّ امرأةً طَلبَتِ 
الفسحٌ أو الطلاقٍ لإعسارٍ الزوج بالتفقة ومنّْمّها عنْ ذلك حتّى تون حُحَة بل کان 
نساءً الصحابة كرجالهم زد على ضَْكِ اليش وتعسرو كما قال مالكٌ: إِنَّ نساء 
الصحابة كن يُرِدْنَ الآخرةً وما عند الله تعالّى ولم يكن مرادُّهنٌ الدنيا ولم يكن 
ات يحبر اوا وأما نساءً اليوم فإنَّما يتزوَجَنَ رجاء الدنيا منّ الأزواج 
والكسوة والنفقة . وأما حديثٌ ابن المسيّبٍ فقذ عرفت أنه من مراسيلِه وأئمةٌ العلم 
بخازرة العم يها كنا ار ]ا شوافة E‏ لاض لعا لي 


Ey‏ عه 


عاضدّه مرسل سعيدٍ» ولؤ فُرضَ سقوط حديثٍ أبي هريرة لكان فيما ذكرًا عة عله 


والقول الثالتٌ: أنه يخر يُخبَس الزوجٌ إذا أَغْسَرٌ بالنفقة حى يجدَ ما ينفق وهوّ 
قول العتبرى 2 . وقالتٍ الهادويةٌ: يُحْبَسٌ للتكسشب» والقولان مشكلان لأنَّ 
الواجبّ إنما هو العَّدَاءُ في وليه والعشاءٌ في وقْتِه فهو واجبٌ في وقُتِدء فالحبس 
إن كان في خلال وجوب الواجب فهو مانعٌ [منة)“ فيعودُ على الغرض المرادٍ 
بالنقض» > وإِنْ كان قبلّه فلا وجوبّ» فكيف يُحْبِّس لغيرٍ واجب؟ وإِنّْ کان بعدّه 


)1( في (ب): «ذلك». 

(۲) خلافاً لابن حزم في «المحلى» ٠(‏ 40/1۰ - 4¥(. 

(۳) في (ب): «فهوا. 

(©) هو: أبو الهزيل» زفر بن الهزيل بن قيس العنبري» صاحب أبي حنيفة. وكان حافظاًء 
ثقة» توفي سنة (084١)ه.‏ الجواهر المضية (۲۰۷/۲ .)5١9-‏ 

(6) في (ب): لاعنه؟. 


14۰ باب النفقات كتاب الرجعة 
صارٌ كالدَيْقِ: ولا يُحْبِسٌ له معّ ظهور الإعسار اتفاقاً. . وفي هذهو المسألة قال 
محمد بِنُ داودٌ لامرأةٍ سألئه عنْ إِعْسارٍ 0 فقال: ذهبٌ ناس إلى آنه يكلف 
السعيَ والاكتسابّء وذهبٌ قوم إلى أنّها تُؤْمَرُ المرأةٌ بالصَّبْرِ ا فلم 
تفه منه الجوابَ فأعادت السؤال وهو يجيبها ثم قالَ: يا هذه قذ أجبتّكِ ولستٌ 
قاضياً فأقضي› ولا سَلْطاناً ا فأمضي» ولا روجا 0 وظاهرٌ كلايهء الوقف 
في هذه المسألةٍ فيكونٌُ قولاً رابعاً. 


القول الخامسٌ: أنَّ الزوجة إذا كانت موسِرَّةٌ وزوجُها معسرٌ كُلْفَت الإنفاقَ 
على زوجها ولا ترجعٌ عليه إذا ايسر لقولِه تعالّى: وَل ألْوَارثِ ينل دري 
وهو قول [أبي محمد]" ابن حزم'”". وَرُدٌ بأنَّ الآية سياقُها في نفقةٍ المولود 
الصغيرٍ ولعلّهُ لا يرى التخصيص بالسياقٍ. 

القول السادس: لابن القيّم“ وهر أنَّ المرأةً إذا تزرّجته عالمةٌ بإعسارو أن 
کان موسراً ؛ ثم أصابثه جائحةٌ فن لا فسح لها وإلا كان لها الفسخ. وكأنة جعلٌ 
عِلْمَّھا رضًا [بإعساره]*© ولكنّ حيتٌ كان موسراً عند تزوّجه ثم أعسر للجائحة لا 
بر وه عدم ثبوتٍ الفسخ لها. إذا عرفت هذو الأقوال عرفت أن أفواها دليلا 
ا هوّ القولٌ الأول. . وق اختلف القائلونَ بالفسخ في تأجيله بالنفقة 
فقالٌ مالكٌ: ا ثلاثة أيام» وقال حماة: نة وقيل : 


co 


قلت: ولا كليل على التعن بل ما يحصل بو لتر التي يشل > ومن 
قالّ: إنه يجب عليه التطليقٌ قالَّ: ترافِعٌهُ الزوجة إلى الحاكم لينفقًّ أو يطَلّقَء 
وعلى القولٍ بأنة فسخ ترافعة إلى الحاكم ليثبت الإعسارٌ ثم تفْسَحٌ هي وقيل 
ترافعه إلى الحاكم فيجبره ه على الطلاقي أو يفسحٌ عليه أو يأذنّ لها في الفسخ؛ فن 
فسح أو أَذِنَ في الفشخ فهو فسمٌ لا طلا ولا رجعة له» ون أيسرٌ في العدّة فن 
طق كان وة رجا له قله ا واللَّهُ أعلم. 


شَهْراً أو شَهْرَ 


(١؟)‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۳. (۳) زيادة من (أ). 
2 في «المحلى» (١٠١/؟9).‏ 5( في «زاد المعاد؛ .)٥۲١ /٥(‏ 
(0) في (ب): «بعسرته». 


كتاب الرجعة باب النفقات ۲۹۱ 


5۰ _ ورَعَنْ تمر رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنّهُ كتَبٌ إِلَى أُمَرَاءِ الأجتاد 
في رجالي عَابُوا عن ايهم : أنْ يَأحْذُوهُمْ پان يُنْقِقُوا أو يُطَلْمُوا . قن لّوا بَعَُوا 
بتَقَقَةِ ما حَبَسُواء أَخْرَجَهُ الشَّافِعن”"' تم هق" بِِسَْادٍ حَسَّن. [إسناده حسن] 

(وعن عمرّ و انه كَتّبَ إلى أمراء الأجنادٍ في رجالٍ غابُوا عنْ نسائِهم أن 
ياخدُوهم بان ينفقوا أو يطلقواء فإنْ طلّقوا بعثُوا بنفقةٍ ما حبسُوا. أخرجَةٌ الشافعيٌ ثمّ 
البيهقيٰ بإسنادٍ حسن). تقدِّم تحقيق وجه هذا الرأي من عمرٌ وأنهُ دليلٌ على أنها 
عندّه لا تسق النفقةٌ بالمطل في حقٌّ الزوجةء وعلى أنه يجبٌ أحدٌ الأمريْنِ على 
الأزواج: إما الإنفاق أو الطلاق ١‏ 


الترغيب في الإنقاق وعدم الادخار 


١‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى 
ال كل كَقَالَ: با رَسُولَ الل عِنْدِي دِيئَارٌ؟ كَالَ: «أثفقة عَلَى نَفسِكَك قَالَ: 
عي آخَر؟ قَالَ: «أُنْفِفْهُ عَلَى د كَالَ: عِنْدِي أخَرٌ؟ قَالَ: «آنفِفةُ على 
أهْلِك»» قَالَ: عِنْدِي خر ر؟ قَالَ: « 0 حَادِمِك؛» قَالَ: عِنْدِي آخر؟ قَالَ: 


دأَنتَ َعْلَمُ». أخرّجة الشَّافِعك7© أو داو ٤‏ ال له وا جه اكاد 
وَالْحَاكهُ بِتَقْدٍ يم الرّوْجَةٍ عَلَى الْرَلَدِ. [حسن] 


(1) في «ترتيب المسنده (59/7). 
(؟) في «السنن الكبرى» (559/1). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۹۳ء 45). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١١4 /5(‏ وهو حسن الإسناد. 
)۳( في ترتيب المسند؛ (1۳/۲ _ .)1٤‏ (4) في «السئن» رقم .)١591(‏ 
(0) في «السئن» (57/60). 
030( ع .)516/١(‏ وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد (7/ 70١‏ و١۷٤)ء‏ والبيهقي (457/9)»: والبغوي في «شرح السنة» 
رقم )١1546(‏ و(58485١24‏ والحميدي رقم :.)١١15(‏ وابن حبان رقم  474(‏ موارد). 
وغيرهم . 
والخلاصة: أن الحديث حسن» واللّه أعلم . 


4۲ باب النفقات كتاب الرجعة 

(وعنْ ابي هريرة ظ4 ان جاء رجلٌ إلى رسول الله يه فقال: يا يا رسول الله 
عندي دينارٌء قال: أنفقهٌ على نفسِكء قال: : عندي آخَّرٌء قال: أنفقُهُ على وليكَء قالَ: : عندي 
آَخْرٌء قال: انفقة على أهلِكء قالَ: عندي آخَرُ قال: انففهٌ على خايمكء قَالَ: عندي لخر 
قال: أنتٌ أعلمٌ. اخرجَهٌ الشافعيٌ واللفظ لهء وابو داودُء [ولخرجه] النسائيٰ والحاكمٌ 
بتقديم الزوجة على الولد). 

وفي صحيح ملم من رواية بة جابر بتقديم الزوجة على الول من غير تروء 
وقالٌ المصنفٌ: قال ابن 0 اختلف على يحيى القطان الثورئ» فَقدّمَ يحيى 
الزوجة على الولدء وقدمٌ فان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يدم أحذهما 
على الآخر بل يكونان سوا لأنهُ قذ صح أنهُ وك كاد إذا تكلم تكلم ثلاثًء 
فيحتمل أنْ يكونّ في إعادته إياه قدمٌ الولدٌ مرةٌ ومرةٌ قدّمٌ الزوجة فصارا سواءً. 

قلت : هذا حمل بعيدٌ فليس تکریر ره لا لما يقوله ثلاثاً بم بل عدمٌ التكرير 
[هو الغالب] وإنّما يكرّرٌ إذا لم يمهم عنه» ومثل هذا الحديث جوابٌ سوال لا 
يجري فيه [التکرار](“ لعدم الحاجة إليو مهم السائلِ للجواب» ثم رواية جار التي 
لا ترد فيها تقوي روايةٌ تقديم الأهل. . والحديثٌ قذ تقدّم وفيو حت على إنفاق 
الإنسانٍ ما عنده وأنة لا يدخرٌ لأنه قال له في الآخرٍ بعد كفايته وكفايةٍ مَنْ يجب 
عليه: أنتَ أعلم» ولم يقل ادَّخرْ لحاجيِكٌء وإِنْ كان هذو العبارةٌ تحتملٌ ذلك . 


حق الأم في البر مقدّم على الأب 


٠ ۰۸۰/1۲‏ - ون هز بن حكيم عَنْ أبيه بيه عن جَذّو طق قَال: قُلْتٌ: يا 
سول الل مَنْ أَبَد؟ 0 «أئكَى ُلَتُ: م مَنْ؟ قَالَ: امك قُلْتٌ: 
مَنْ؟ قَالَ: امك قُلْتُ: ثم مَنْ؟ كَالَ: «أباك ثم الأثرتَ فَالأَْربَ». أخْرَّجَهُ أو 


داد وَالتَرْهِذِيُ”"). وَحَسَّتَهُ. [حسن] 


)١(‏ زيادة من (ب). )( رقم (4400) من حديث جابر. 
() في «المحلی» .)1١6/1١١(‏ ©( في (ب): «غالب». 
(o)‏ في (ب): «التكرير». 0( في «السنن» رقم .)٥۱۳۹(‏ 


(۷) في «السئن» رقم (۱۸۹۷) وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب الرجعة باب النفقات 4۳ 


(وعن بَهْنِ) بفتح الموحدة وسكون الهاءِ فزاي (البنٍ حكيم عنْ لبيه) حكيم 
(عنْ جده) مغاوية بن ا القُشيري 200 [َصَيّدا صحابة ]9 تدم ضبظه . 

(قالَ: قلت يا رسول الله مَنْ لبنٌ؟ قالَ: امك قلث: ثمّ مَنْ؟ قال: أمَكَء قلتُ: ثمٌّ مَنْ؟ 
قَالَ: امَك قلك: ثم مَنْ؟ قالَ: لباك ثم الأقرب فالاقرب. أخرحَّة ابو داود والترمذي 
وحسّتّة). 

وأخرجَهُ الحاكة””"» وتقدَّمَ الكلامٌ عليه وأنه يقتضي تقديمٌ الأمٌّ بالبرء 
و[أنها ای“ به م الأب. 

HHR 


= قلت: وأخرجهأحمد(25/6 ۳ 24 »)٥‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۳) 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ )۱۷۹/٤(‏ و(۸/ ۲)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
10 . 
وهو حديث حسن . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۸۰۸۳)» ولأسد الغابة» رقم »)٤۹۸۲(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (*1145). 

زفق زيادة من (ب). 

(۳) فى «المستدرك» (5/ )١6١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما 
A A EY‏ 1 .. وقال الذهبي: : صحيح . 

. في (ب): «أ حقيتها)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): «على». 
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۹4 باب الجضانة كتاب الرجعة 


[الباب السادس] 
باب الجضانة 


بكسر الحاءِ المهملةء مصدرٌ من حضنٌ الصبيّ حَضناً وحضانة جعلّه في 
حِضَيْدء أو ربّاهُ فاحتضتة. . والْحِضَنُ يكسر الحاء هُوّ ما دون الإبْط إلى الكشْح أو 
الصذر أو العَضدانِ وما بيتهماء وجانْبُ الشيء وناحيئُهُ كما في «القامو 8 
[وهو”" ذ في الشرع :“حفط تن اميسل ا ور ورا ا أو بار ل 


mm ۱۸1/1‏ أن مرا قَالَتْ: يا وَسُونَ اللّوء إِنَّ 
ابي گان بَطنِي لُ وا وني ل سِقَاءٌ وججري ل حواءُ ون آنه طَلفَنِى 
0 آن يَنْزِعَهُ ئي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يه : «أنتِ أَحَنُ به مَا لَمْ تٽججي»» 


(7 


رراء مد واوا 5او “ وَصَححَهُ الْحَاكَهُ .2 [حسن] 

(وعن عبد الل بن عمرو) بفتح المهملةٍ ووقع في بعض النسخ بضمّها وهو 
خالا رن ی يا رسول هله إن غبني هذا كانت بطني له وعاة) بكر الوا 
والمد وقد يضم ويقال: الإعاءً الظَرْفُ كما في «القاموس»” ¢ (وثديي له سقاءَ) 


« «المحيط»؛ (ص16”5١). )( في (ب):‎ )١( 
VD في «المسنده (۲/ ۱۸۲). )£( ا رقم‎ )۴( 
في «المستدرك؛ (۲/ ۲۰۷)» وصځحه ووافقه ادي‎ 2) 
- ٤/۸( قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
e والخلاصة: ا ا‎ 
.)١9"١ص( في «القاموس المحيط»‎ )7( 


كتاب الرجعة باب الجضانة 40 


ككساءء جلد السخلةٍ إذا أجذعٌَ يكونٌ للماء واللبن كما [في «القاموس۲)"› 
(وحجري) بحاء مهملَةٍ [مشلقة] 20 اجيم فراء حضنْ الإنسان 3 جِواءً) بحاء مهملة 
بزنة كساء أيضاً اسم المكان الذي يحوي الشيءَ أي يضمّه ويجمعه (وَإن باه 


طلّقني وأرادَ ان ينزعه مني فقالَ لها رسول الله يكل: : أنتِ أحق به ما لم تَنْكِجِي. ٠.‏ رواةٌ 
آحمدٌ وتبو داود وصځکه ه الحاكمٌ) . 


الحديثٌ دليلٌ على أنَّ الأمّ أحنُ بحضانة ولدها إذا ا الأبُ اكات متها 

وقد ذكرث هذه المرأةٌ صفاتٍ [اقتضت اختصاصها) بها تقتضي استحقاقًها 
0 قرّها ية وحكم لها على ذلك. تفي عي عا لعفت 
لمقْتضِي للحكم وأنَّ العلل والمعاني معتبرة في إثباتٍ الأحكام مستقرَةٌ ة في الففظرة 
8 والحكمٌ الذي دل عليه الحديثُ لا خلاف فيو وقَضَى بو أبو بكر ثم 
عمرٌّء وقال ابن عباس : «ریځها وفراشها وحرّها خيرٌ له منك حتّی یشب ويختارٌ 
لنفسه؟» اعرعه هبد الاق قمص . ودل الخديت عن أن الام إذا كحت 
ينظ تيا عق الحضانة: وإلبه دهت النتاهيرء قال ابن انقزر ىت على 
هذا کل مَنْ أحفظ عنهُ [منْ ن آهل العلم» وذهبَ الحسنٌ وابنُ حزم ف عدم 
سقوط 5 . واستدلٌ بان انس بِنْ مالك كان عند والدته وهي 
مزوّجة. وكذا أم تزوجث [بالنبي 6 وبقي ولدُعا في ماليا . وكذا ابنة 
حمزةً قد ّى بها النبي ل لخاليها وهيّ مزوّجةٌء كَالَ: وحديثُ ابن عمرو المذكور 
فيو مقا فإنةُ صحيفةً» بريد لأنهُ قذ قيلَ إِنَّ حديتٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده صحيفة. . وأَجِيبٍ عنهُ بأنّ حديت عمرو بن شُعَيْبٍ لَه الأئمة وعملُوا بو؛ 
البخاري وأحمدٌ وابنُ المديني وماق بن راهويه !و وآمتالهم فلا يُلْتَمَتُ إلى القذح 
فيه › ع سن ساد د علباك لساري لم 


)001 في «القاموس المحيط؛ (ص١/77١). ‏ () في (ب): لافيه أيضاً؛. 

)۳( في (ب): (مثله؟. (4) فى (ب): «اختصت». 

() ف فى «المصنف» (۷/ ١64‏ رقم ١ .)١13701١‏ 

قف في كتابه «الإجماع» (ص49) رقم (890 و۳( . 

(۷) زيادة من (ب). (۸) انظر: «المحلّى؛ (۱۰/٣۳۲۔‏ ۳۲۹). 
(9) زيادة من (ج). 


۲۹٦‏ باب الجضانة كتاب الرجعة 


ومنازعته» وأما مع عدم طلبه فلا نزاعَ في أنَّ للأمٌ المزرّجَةٍ أنْ تقوم بوليهاء ولم يذكز 
في القصص المذكورة أنه حصل نزاعٌ في ذلك فلا دلِيلَ فيما ذكرّهُ على مدَّعاه. 


۲ 2 رَعَنْ أبي عر آنا فال ا رسن الله إن زوجي 
بريد أذ يذب بائني. وئذ قبي وَسَقاني ين يثر أبي عب اء رَجهَاء َال 
الت 5: «ا لام هذا أَبُوكَ وَمِِِ امك فحذ بيد يما فت اَعَد بيد أنه 
القت به. رَوَاهُ أحْمَدُ”" والأزبعةٌ وَصححة التزيذئ. [صحيح] 


(وعن أبي هريرة 45 أنّْ امراةٌ قالث: يا رسول اللّهِ إنَّ زوجي يريد أن يذهب 
بابني وقد نفعني وسقاني من بثرٍ ابي عنبة) بكسر العين المهملةٍ واحدةٌ حبّاتِ 
العنب» فجاءً زوجُها فقال النبي يه يا غلامٌ هذا أبوك وهذٍ أمُكَ فخدّ بيد أيّهِمَا 
شِنْتَء فأخدٌ بيد مه فانطلقث به. رواهُ أحمدٌ والأربعةٌ وصِححَهُ الترمذي وصسحه 
ابن القطانٍ. والحديثٌُ دليل عل أنَّ الصبيّ بعد استخنائه بنفيه يُكَيّرُ بِينَ الام 
والأب» واختلف العلماءً في ذلك فذهب جماعةٌ قليلة إلى أنه يُحَيّرُ الصبئْ عملا 
بهذًا الحديثِ وهو قول إسحافٌ بن راهويُوء وحدٌ التخييرٍ منّ السبْع السنينٌ. 
وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى عدم التخبيرٍ وقانُوا: الام الى بو إلى أن يستغني 


(1) في «المسند» (۷۳/۱۳ رقم 07747 شاكر. 

(۲) أبو داود رقم (۲۲۷۷)» والترمذي رقم »)۱۳١۷(‏ والنسائي (5/ 186 رقم 00197 وابن 
ماجه رقم )۳91(. 

(۳) في «السنن» (36/7). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل؟ (177/5) و(4/ ۱۷۷)ء البيهقي (8/ 7) والحاكم 
في «المستدرك» (٤/4۷)ء‏ وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وأخرجه 
الحميدي في «المسنده رقم 2)٠١87(‏ والدارمي (۲/ ١۷٠)ء‏ وعبد الرزاق رقم )۱۲١١١(‏ 
و(5111١)؛‏ والشافعي في «ترتيب المسندة (39/7), وسعيد بن منصور رقم (۲۲۷۵) 
وابن حبان في «الموارد» رقم .)١١١١(‏ وابن أبي شيبة (0/ ۲۳۷)» من طرق وبألفاظ 
متقاربة . 
وهو حديث صحيحء واللَّهُ أعلم. انظر: «نصب الراية» (119/5) و«التلخيص الحبي 
)١١/5(‏ و«الإرواء» رقم (۲۱۹۲). 


كتاب الرجعة أ باب الجضانة ؟ 


بنفيه» فإذا استهْتّى بنفيه فالابُ أوْلَى بالذَّكَرٍ والأمُ وى بالأنْتّى» وواففَهُمْ مالك في 
عدم التخيير لكنّهُ قال: إنَّ الام أحقٌ بالولدٍ ذكراً أو انى قيلٌ حتَّى يبلعٌ. وفي 
المسألة تفاصيل بلا دليلء واستدلٌ نفا التخيير بعموم حدیث: «أنتٍ [أولى]”9'' به ما 
ل قانُوا: ولؤ كان الاختيارٌ إلى [الصبي]؟" ما كانت أحقٌّ بو. 

وأجيبً: بأنهُ إن كان عاماً في الأزمنةٍ أؤ مُظلَاً فيها فحديثٌ التخيير 
اا أو يفلد هذا خنع ادنا بين الدليلين: فان لم يختر الصبيٌ أحدٌ 
أبويه فقيل يكونُ للامٌ بلا فُرْعَةٍ لأنّ الحضانة حقٌ لها وإنما ينتقل عنّْها باختياره 
فإذا لم يخيّرْ بق على الأضلء وقيلَ: وهو الأفوى دليلًا [وأقوم قيلآ]" إن قرع 
بينّهما إِدْ قر جاءَ في القرعة حديتٌ ابن هريرةً بلفظ : فقال النبئ كلِِ: «اسْتَهِمَاء 
فقال الرجلٌ: مَنْ يحول بيني وبِينَ ولدي؟ فقا ككل: اختز أيّهما شئتٌ فاختار امه 
فذهبثُ بواء أخرجة البيهقئ”". وظاهره تقديم القرعةٍ على الاختيار لكنْ قَدَّمْ 
الاختيارٌ عليها [لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و“ لعمل الخلفاء الراشدينَء إلا أنه 
قال في «الهدي النبوي»“ إِنَّ التخييرٌ الغ لا يكوئان إلا إا حلت به 
مصلحةٌ الولدِء فلؤ كانتٍ الام أصونّ منّ الأب وأغيرٌ منهُ قُدّمَتْ عليه ولا التفات 
إلى قرعةٍ ولا اختيارٍ الصبيٌ في هذه الحالة فإنة ضعيف العقل يُؤْيْرٌ البطالة 
واللعبٌ» فإذا اختارٌ مَنْ يساعدُه على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند مَنْ 
هوّ أنفعٌ له وخير لهء ولا تحتملٌ الشريعةٌ غير هذاء والنبئُ ڳل قال: «مُرُوهُمْ 
بالصلاة لسبع» واضربُوهم على تَرْكها لعشر» وفرِقُوا بيهم في المضاجع»””'", 


)١(‏ فى (ب): «أحق). 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۱۰۸۱/۱) من كتابنا هذا. 

0( في (ب): «الصغيرا. (١‏ في (ب): ايخصصه» . 

)٥(‏ زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 

(۷) في «السنن الكبرى» (۳/۸) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميمونة وأبي هريرة» 
وانظر تخريج الحديث رقم (۲/ )۱٠۸۲‏ من كتابنا هذا. 

(۸) زيادة من (أ). (9) ۷4/9 _ .(V0‏ 

)٠١(‏ تقدم تخريجهء وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (545)» والترمذي رقم (59)» من حديث سبرة مرفوعاً بسند صحيح . 
وأخرجه أبو داود رقم (440) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بسند حسن. 


۹۸ باب الجضانة كتاب الرجعة 
ا س ا م ج 
واللّهُ تعاّى یقول: را أشي وميك تی“ فإذا كانتٍ الام تتركه في المكتب 


اوغ القراة والصبيٌ يؤيْرٌ اللعبّ ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكئه ذلك 
[فهي]”" أحنُ به ولا تيبر ولا قرعةً وكذلكڭ العكس› انته وهو كلامم حسنٌ. 


القول في حضانة الكافرة والفاسقة 


٠١ AY/Y‏ - وَعَنْ راع بْنِ سان #5 آنه أسْلَمّء وأَبَّتٍ مرائ أن مُسْلِمَ. 
فافعد الب كلل الأ َاحيةّء والأبَ ناحِيّة وَأَفْمَدَ الصّبيّ بَينهُمَا. كَمَالَ إلى مو 
كَنَالَ «اللْهُمْ اهو فَمَال إِلَى أبيه فَأحَذَهُ. أَخْرّجَهُ بو اود وَالنسَائه» 
وَصَححَهُ الْحَاكه* . [صحيح] 
(وعن رافع بنِ سنانٍ 5 أنة فلم وابتِ امراثه ان تُسْلِمَء فاقعد النبئ كله الامْ 
في ناحيةٍ والابَ في ناحيةٍ واقعدَ الصبيّ بينّهما؛ فمالّ إلى مء فقال: ائنهم اهيه؛ فمال 
إلى تبيه فاخدَة. أخرجَهُ لبو داود والنسائيٰ وصحَّحَةٌ الحاكمٌ) إلا أنه قال ابنُ المنذر: 
لا يثبّه آهل ال وفي إسناده مَقَالُ0© وذلكَ لأنهُ مِنْ روايةٍ عبدٍ الحميدٍ بن 
جعفرٍ بن رافع”" ' ضَعٌفَهُ الثوري ويحيى بن معين. واخلفت في هذا الصبيٌء فقيل 


(1) سورة التحريم» الآية 1. () في (ب): «فإنها». 

(۳) في «السئن» رقم (57145) بسند حسن. (4) في «السئن» (5/ 1١86‏ رقم 51496). 

(5) في «المستدرك» (؟7-7905/5١٠)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
۰ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)۲۳٣۲(‏ والدارقطني ٤۳ /٤(‏ رقم ١75‏ و۱۲۷)» وقال 

ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ :)١١/4(‏ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم» اي من حديث رافع بن سنانء وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ 
مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» 
وفي م مقال» اه. 
© وقد صبححه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي». 

) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» .)١١/4(‏ 

(۷) انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي رقم (۱۸۲۳). 
وقال أحمد: لیس به بأس » وقال يحيى بن معين: ثقةء وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر وربما وهم . 


كتاب الرجعة باب الحضانة 53 
الال ل ا ی 
إنُ أنتّى» وقيلَ: ذكرّء والحديثٌ ليس فيه تخييرٌ الصبيٌ إِذْ الظاهرٌ أنه لم يبلغ سن 
التخيير فإنة إلّما أقعدَهٌ بل بيتهما ودَعَا أن يهديّهُ اللَّهُ فاختارٌ أباه لأجل الدعوة 
النبوية» فليس من أدلةٍ التخيير. 


وفي الحديث دليلٌ على ثبوتٍ حقٌ الحضانة للأم الكافرة وإِنْ كان الولد 
سلما إِذْ لؤ لم يكن لها حنٌ لم يقعذه النبي كل بيتهما. . وإلى هذا ذهب أهل 
الرأي والثوريٰ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أله لا حم لها مع كُفْرِمَاء قالّوا: : لان 
الحاضن بكرن خريضا على تربية الطفل على دِيْنِهِ؛ ولأنَّ الله تعالّى قطعٌّ الموالاةً 
بِينَ الكافرينَ والمسلمينَ وجعل المؤمنينَ بعضهم الى ببعض وقالَ: «ولن يحل 
که يكين عل المؤْمِنينَ سبي لضا ولايةٌ لا بد فيها من مراعاة مصلحة 
الى عليه كما و را . وحديثث رافع قد عرفت عدم انتهاضهء وعلى القول 
بصته فهو منسوحٌ بالآياتٍ القرآنية هذوء وكيف تثبتٌ الحضانة للام الكافرة مَثَلَّا 
ا شترظ الجمهورٌ وهم الهادوية ET‏ والشافعيٌ عدالة الحاضنة وأنه 
لا حنَّ للفاسقةٍ فيها وإِنْ كان شَرْطاً في غايةٍ من البغل؛ٍ ولؤ كان شَرْطاً في 
الحاضنة لضاعٌ أطفالٌ العالم» ومعلومٌ آنه لم يز منذٌ بعت الله رسوله ية إلى أن 
تقوم الساعةٌ أطفالٌ الفساق بيهم يُرَبُونَهم لا يتعرضٌ لهم أحدٌ من أهلٍ الا مع 
أنهم الأكثرونًء ولا ا ا طفل من أبوي أو أحدهما لِفِسْقِهِء فهذًا الشرط 
باطل لعدم العامل به. نْعَمْ برط کون الحاضِن عاقلا بالغاً فلا حضانة 
ولا معتوه ولا طفل» إِذ 8 يحتاجونً من يحضئهم ویکفیهم؛ وأما اشترا 
حرية الحاضن فقال به الهادويةٌ د [وأصحاتُ]”؟ الأئمة الثلاثة وقانُوا: لأنَّ 8 
لا ولاية لهُ على نفسو فلا يتولّى غيرّه والحضانة ولاية. وقالَ مالك في < حر له ولد 
من آمة إل الام احق به ما لم د ُبَعْ فتنتقل فيكون الأب أحقٌّ بهاء واستدلٌ بعموم 
حديث: لا وله والِدَةٌ عَنْ وَلَدِها٤»‏ وحديث: «مَنْ فرق بِينَ والدةٍ وولدها فرق الله 


م 


بِينّهُ وبين أَْحِبّتِه يوم القيامةًة؛ أخرج الأول البيهقث”" من حديث أبي بكر وحستة 


)1١(‏ سورة النساء: الآية .١4١‏ (۲) زيادة من (ب). 
م2 في السئن الكبرى» (۸/ 0). 


للق باب الجضانة كتاب الرجعة 


ص7 س٠‏ 7 سبحي يي 


السيوطيئ”"2. وأخرجج الثاني حم" والترمذي”” والحاكم”” من حديثِ أبي أيوبٌ 


وصِحححَهُ الحاكم قال: ومنافغها وإِنْ كانت مملوكة لس فحق الحضانة مى وإِنْ 
استغرقٌ وَفتاً من ذلكَ كالأوقاتِ التي تستثتى للمملوك في حاجة نفِيِهٍ وعبادة ره . 
الخالة كالأم في الحضانة 

٤‏ - وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أنَّ النّبِيَ يلك قَضَى فى ابْنَةِ حدر 
لِحَالَتهء وَكَالَ: «الْحَالَةُ بمَنْدَلةٍ الأمى اه البْخارئ“ , [صحيح] 

ع اين مِنْ حَدِبثِ عَلِيَ طن فَمَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَيِهَا وَأنَّ 
الال وَالِدَة. [صحيح] 

(وعنٍ البراءِ بنِ عازب ط4 أنّ النبي 6 قَضَى في ابنة حمزةٌ لخالتها وقال: 


)00( في «الجامع الصغير» رقم (۹۸۷۲). ! 
وقال المناوي في «فيض القديره 7 قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف» ورواه 
آبو عبيدة في «غريب الحديث» (۳/ )1١‏ مرسلد من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ رقم (1۲۹4) ضعيف. 
« قوله: لا نُوَلَهُ والدة عن ولدها. فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت 
ولدها فهى واله. . . 

(۲) فى «المسنده (417/6). 

فق في «السنن» (8/ ٠‏ رقم ۱۲۸۳) وقال: حديث حسن غريب. 

0( في «المستدرك؛ (۲/ )٥١‏ وصځحه على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ ٠۷‏ رقم ١١۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» 9 رقم 
)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» )۲۸١ /١(‏ رقم »)٤٥٩(‏ والدارمي (۲/ ۲۲۷ _ 
(YA‏ وهو حدبيث صحيح . وكذلك صحححه الشيخ حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

(0) في صحيحه رقم (1549). 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1104).» والبيهقي (0-5/8). 

(5) في «المسند»  48/1١(‏ 44) و(١16/1١).‏ 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «نصب الراية» (۳/ ۲۹۷)» والبيهقي 1/۸(« 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 9 -174١)ء‏ وأبو داود رقم (۲۲۸۰)ء والخطيب 
في تاريخ بغدادا (6/١٤٠)ء‏ والحاكم (۳/ »)۱۲١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» للمحدث الألباني .)۲٤۸ ١15/9‏ 


كتاب الرجعة باب الجضانة مكنا 
ا ا ا 20 
الخالةٌ بمنزلة الآم. أخرجَةٌ هُ البخاري» ولخرجه احمدٌ من حديث علي 5 قال: : والجارية 

عند خالتها فإنّ الخالة والدةٌ). والعديت دلبل عل وت الحضانة للخالة انها 
كالأمٌ» ومقتضاهُ أنَّ الخالةً أَوْلَى منّ الأب ويِنْ أم الأم» ولكنْ خصٌ ذلك 
الإجماعٌ وظاهره أذ حضانة [الخالة]" المزرّجة أَوْلَى منّ الرجال» فإك عصبة 
المذكورة [رجال]" موجودونٌ [طالبوا بالحضانة]”" كما دلت له القصةٌء واختصامٌ 
علي ذه وجعفر وزی ب بن حارثةً وقد سبقتُ وأنة قَضَى بها للخالةٍ وقال: «الخالةٌ 
بمنزلةٍ الام ا" رن ورت زرا في القمة انا نه ية لَضَى بها لجعفر فاستشكل 
القضاءٌ بها لجعفر فإنة ليس مخرماء وهو وعليٌ وا سواءٌ في القرابةٍ لها 

وجوايه أنه ل قَضى بها لزوجةٍ جعفر وهي خالتّها فنا كانث تحت جعفر 
لكن لَمّا كانَ المنازع جعفرٌ إذ قال في محل الخصومة: : بنثُ عمّي وخالتُها تحني 9 
أي زوجتي قَضَى بها لِجَعفر لما كان هوّ الطالب ظاهراً وقال: الخالة بمنزلة الام 


إبانةٌ بأنَّ القضاء للخالة» فمعئى قوله: NR A‏ 
وإنّما أوقَعَ القضاءً عليه لأنهُ الطالبُ ولا إِشْكالَ في هذا . إلا آنه استشكل ثانياً 


ان الخالةً مزوّجةٌ ولا حى لها في الحضانة لحديث: نت أحقٌ بو ما لم 
تَنْكحِي”* . والجوابٌ عنه أن الحقّ في المزوّجةٍ للزوج TERED‏ 
حضائتها لأنّها تشتغلٌ بالقيام بحمّه وَحْدْ مه فإذًا رَضيَ الزوجُ بأنّها تخْضنٌ مَنْ لها 
حن في حضانيه وأحبٌ بقاء الطفل في حجره لم يسقظ حن المرأة منّ الحضانة. 
وهذهٍ القصةٌ دليلٌ [هذا]“ الحكي وهذا مذهبٌ الحسن والإمام يحيى وابنٍ حزم 
وابن جرير؛ ؛ ولأنَّ النكاحَ للمرأر نّما يُسْقِظْ حضانة الأمّ وها حيثٌُ كان المنازعٌ 
لها الأتء وأما غيرها فلا يب يسْقِط حقّها منّ الحضانةٍ بالتزويج أو الم والمنازعٌ لها 
غير الأب يۇيدە ما عرف من 1 المرأةً المطلقةً يشتلٌ بغضها للزرج المطلْقٍ ومَنْ 
يتعلّقُ بهء فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمالٍ ولده مِنْهُ قصداً لإغاظته» وتبالعٌ في 


)١(‏ في (ب) : «المرأة . زقف في (ب): «من الرجال». 

(۳) في (ب): «طالبون للحضانة». )٤(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(0) تقدم تخريجه رقم (۱۰۸۱/۱) من كتابنا هذا . 

() في (ب): «فقط». (۷) زيادة من (). 


۳۲ باب الحضانة كتاب الرجعة 
سس اا ر ا ا 
التحبّب عند ل الثاني بتو حقّف وبهذا يجتمع شمل م الأحاديث. والقولٌ 
بأنه كل قط قضى بها الج وأنه داق على أن للعصبة [حقاً]27 ذ فى الحضانة بعيدٌء 
[لأن جعفر]”" وعلياً ڪا سواءٌ في ذلكٌ؛ ولأنَّ قولّه كله: الخالةٌ أم؛ صريحٌ أنَّ 
ذلك عله القضاءٍ أنَّ الأمّ لا [ينازع في حقها و]"“ حضانةٍ ولدها فلا حقٌّ لغيرها . 


يحب مناولة الخادم مما يقدّمه من الطعام 


0 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى تََنْهُ ثَالَ: َال 
رول الله ل دا تى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطْعَامِهِ فَإِنْ لم يُجْلِسْهُ مَعَهُ كُليتاولة لُقمَة 


3o 


أز لُقمتبن». ٠‏ ممق عَلَيها“. واللَفْظ لِلْبُخَارِي. [صحيح] 
(وعن لبي شريرة ظ4 قال: قال رسول الله يكذ: إذا اتى 1 حَدَكُم) مفعولٌ مقدّ 

(خايمٌه) فاعلّ (بطعايه؛ فإ نْ لم يجْلِسْهُ معة فليناولة لقمة أو لقمتين. 0 
واللفظ للبخاريٌ) . الخادمٌ يُظلَقُ على الذَكرٍ والأنتى آعم منْ أنْ یکن مملوكاً أو 
خُراً والمراد إذا كان الخادم حرء فإن كان أنثى والمخدوم درو بد أن يكون 
محرماً وكذا في صورة العكس» وظاهرٌ الأمر الإيجابٌء وأنه يناوله منّ الطعام ما 
ذكرٌ مخيراً. دفيه بيا الحديث الذي فيه الام بأ مه مما يطعم ليس المراةٌ به 
مؤاكلتّه ولا أن يُشْيِعَهُ من عينٍ ما يأكل» ٠‏ بل يشركه فيه بای شيءٍ من لقمةٍ أؤ 
لُفْمَتيْن . قال ابْنُ المنذِرٍ عنْ جميع أهلٍ العلم: إِنَّ الواجبٌ إطعام الخادم منْ 
غالب القوتِ الذي يأكل منهُ مثلّه في تلك البلدةٍء وكذلك الإدامٌ والكسوةٌء وأنَّ 
لس أن يستاثر بالنفيس من ذلك وإ كان الأفضلٌ المشاركةء وتمام الحديث : «فإنة 
ولي حرّه وعلاجه»» فدلٌ على أن ذلك يتعلُّ بالخادم الذي له عناية في تحصيل 
الطعام؛ فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجودٍ المعنى فيه وهو تعلق نفيه به. 


۱۰۸/٦‏ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ عن النْبِيّ كل: قَالَ: «عُذْيَتْ امرَآةٌ في هِرٍَ 


.)( في (آ): «حق». 0) زيادة من‎ )١( 
.)۱۹۹۳( في (ب): «تنازع». 0( البخاري رقم (0470), ومسلم رقم‎ 0 


كتاب الرجعة باب الحضانة ۳.۳ 


سَجَتَنْهَا حَنّى مَانَتْ فَدَخَلَتْ الَارَ فيهاء د وَسَقَنْهَا إذ هي حَبْسَتْهَاء 
ولا هي تَرَكَنهَا تَأكُلُ من حَشَاشٍ الأزض» ممق عَل. [صحيح] 

(وعن ابن عمر وه عن النبي لذ قال: عُنِتِ امرة) . قال المصنك”"': لم أقف 
على اسمهاء وفي رواية: انها حميرية» وفي روايةٍ: منْ بني إسرائيل؛ (في هرْةٍ) هي 
أن الور والهرٌ اذَّكرُ (سجنثها حى ماتث فدخلت النار فيهاء لا هي اطعمثها وسقثها 
إن هي حبسثهاء ولا هي تركثها تاكلُ م خَشَشٍ الارض) بفتح الخاء المعجمة ويجوز 
ضمُها وكسرها شين معجمتينٍ بيئهما ألف» والمرادٌ هوام م الأرض (متفقٌ عليه). 

والحديتُ ليل على تحريم قَثْلٍ الهرَة : لأنة لا عذاب إلا عَلَى قعل محرّمء 
ويحتملٌ أن المرأة كافرٌ فعذّبتُ بِعُفْرهَا وزيدث عذاباً بسبب ذلك . . وقالَ النووئ 
إنّها كانت مسلمة وإنَّما دخلتٍ النارٌ بهذ المعصية . وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: 
كانت كافرة . وروا البيهقئ في البعثِ والنشور عنْ عائشةً فاستحقت العذابَ يكُفْرها أو 
ِلها . وقالَ الدميريُ في «شرح المنهاج» : الأصحٌ أن ار بجو قتلها حَالَ عُدُوها 
دون هذو الحالة» وجرُّرٌ القاضي كَثلّها في حال سُكُونِها إلحاقاً لها بالخمس الفواسق. 
وفي الحديث دليلٌ على جوازٍ اتخاذٍ الهرة ورَبْطها إذا لم يهمل [طعامها و واا : 
قلتُ: ويد علّى أله لا يجب إطعامٌُ الهرة بل الواجب تخليتُها تبط على نفسها . 

¥ ¥ # 
تم بحمد الله المجلّد السادس من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المّرام) 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد السابع 
وأوله: [الكتاب الحادي عشر] 
كتاب الجنايات 


00( م رقم »)۲۳٣۰(‏ وطرفاه رقم (۳۳۱۸) و(۸۲٤۳)»‏ ومسلم رقم (51147). 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ ۳۳۰ 07191 واا (۲/ 10۹ و1814 ). 

(۲) في «فتح الباري» (5/ 07801 . (۳) في «شرح مسلم» .)۲٤١/۱٤(‏ 

(5) في (ب): «إطعامها». 


4 فهرس الأعلام 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجرزء السادس من شبل السلام 
الاسم الصفحة 
غامر ين كيف الله ين انيز E asc ese ET‏ 
الحسن بن أبى الحسن EV sss‏ 
فاطمة بنت قيس ST 00 7 558 EAS‏ 
الضخاك 0010 50777 
حكيم بن معاوية AA assesses‏ 
جذامة بنت وهب 0 0012000 
صفية بنت حييٌ بن أخطب YE See ns‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري nese‏ 
علقمة بن قيس أبي شبل النخعي e assesses‏ 
عبد الله بن عامر بن ربيعة 1 15151414151 1 ا 
صفية بنت شيبة TQ Laces e‏ 
سودة بنت زمعة فموموم مو ة ممم ةم مممة مم ممم يم ةمي امهم يورت الث رن نوز رةه ا ا 15# 
عبد ال و 01 
محمود بن لبيد NTE uence eee‏ 
المسور بن مخرمة ا VA‏ 
سليمان بن يسار AY o RARE‏ 
سلمة بن صخر eee‏ 0 
الشعبى 321110101110000 
أم عطية 300070011480800 
فريعة 0111010100 4 
رويفع بن ثابت 000011 


فهرس الأعلام fo‏ 
الاسم الصفحة 
عقبة بن الحارث اوج قا ةمسوا او سام ل لا 


۳۹٦‏ فهرس الموضوعات 
ثانياً: فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

[الكتاب الثامن] 0 
کتاب النكاح TTT‏ واس ولام و واوا 6 5 و لاون 6 6 + 8:1 
الباب الأول: أحكام التكاح Qarun sasenaane esses‏ 0 
الترغيب في النكاح الح ع و ا Sade‏ كو داق 11 ع ع .6 
القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس Ar, < tesa e‏ 
تنكح المرأة لأربع . f aaa‏ 
الدعاء للمتزوج بالبركة E N O‏ 
خطبة الحاجة E ASSL RA‏ 
جواز النظر إلى المخطوبة EE‏ 000 
النهي عن الخطبة على الخطية 0000000001 
مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد IA NADAS‏ 
إعلان النكاح وضرب الدّف فيه A‏ اا O‏ 
اشتراط الولي في النكاح 0 1[ 000011 
إذن البكر واستثمار اليب OSA‏ و الم لوو ا O‏ 
اليب أحق بنفسها EV, eee n A‏ 
اشتراط الولي FF ao aaa‏ 
النهي عن نكاح الشغار FV a ROSS a‏ 
تخيير من زوجت وهي كارهة 00 1 1 1 1 1 1 E eases‏ 
من عقد لها وليّان فهي للأول اا م ف ال ا ا E‏ 
تحريم نكاح العبد بغير إِذْنْ سيده 001 0 0 0 
تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها 00 EO‏ 
نكاح المحرم ADC‏ ا ل ا اق O RE SS‏ 
شروط النكاح ام ع ومن مدا E‏ ولع مم عدوأ وكا ET iene‏ 


فهرس الموضوعات ۳¥ 
الموضوع الصفحة 
نكاح المتعة حرام ا ا و ا ا A‏ 
تحريم التحليل لطم م لأا لد ما أو ل ل ع ل وول 3 اخ او ل 1 5315 
نكاح الزاني والزائية ا 0ن 
لا تحل المطلقة لمطلّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها O SS‏ 
[الباب الثاني] ان رن لاي فو اا ل ل ا ا ا اع OV‏ 
باب الكفاءة والخيار 000 OV‏ 
الكفاءة واشتراطها ا ا ON:‏ 
تخيير من عتقت بعد زواجها 1 1 1 IA‏ 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما LS‏ و 
من أسلم وتحته أكثر من أربع aes‏ ل 
رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول ا ا ا ا ا ا 
من أسلم فهو أحق بزوجته 0 VY‏ 
عيوب التكاح والفسخ بها 0000121 0 VY‏ 
[الباب الثالث] SAS A‏ و A ECA‏ 
باب عشرة النساء ايب 1 1غ 
الوصاة بالجار وبالنساء 8 ااا AS‏ 
نهى ككل المسافر عن طروق أهله ليلا ا Ae‏ 
نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما 000001012001 ا 
هجر الزوجة تأديباً 0 اا N DE‏ 
التسمية عند مباشرة الزوجة Ra SRA‏ 
لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها AE ONE‏ 
لعن رسول الل هة الواصلة والمستوصلة a SRE‏ 
حكم الغيلة والعزل A EARS‏ 
القرآن لم ينه عن العزل AN aes e‏ 
لم يكن القسم بين نسائه كلك عليه واجباً 0 1 00000011 
[الباب الرابع] VI O SE SSAA ORE ASS SSS‏ 
باب الصداق OE SSSR‏ 
صحة جعل العتق صَدَاً RRS‏ 
مقدار المهر VEO esis EASES a a‏ 

1۷ 


۳۸ 


الموضوع 


الصداق والحباء والعدة له عق SER E‏ وه وافلا 


مهر من لم يفرض لها صداق 0 
يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير 5-5 
تقليل الصداق A‏ 
استحباب تخفيف المهر ST‏ 
الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول e‏ 
[الباب الخامس] 7ط 
باب الوليمة SR‏ 


حكم وليمة العرس A‏ 


إذا دعى إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائماً a‏ 
أيام الوليمة ل 
الوليمة بما تيسّر من الطعام ANOS‏ 
الآكل متكياً SERO‏ 
حكم التسمية على الطعام A‏ 
النهى عن الأكل من وسط القصعة E‏ 
ما عاب النبى كله طعاماً قط 2121009 
النهي عن الأكل بالشمال 21111111118 
اداب الشرب age as ARS es‏ 
[الباب السادس] 53# 
باب القسم بين الزوجات EES Ss‏ 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين eee oe‏ 
للزوجة البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة RS‏ 
جواز تنازل المرأة عن نوبتها ا 1 


يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 


إقراع المسافر بين نسائه ع ل و و اه 
النهى عن جلد المرأة 09 هش«( 
[الباب السابع] SR RODE SESS‏ 


باب الخُلع 010100 


ووموقعهةووويثورووقوموروق عرو يوءموي نونو 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


0000000 


وووقعوووقيروموةو رمم وروونفررو نه 


فموووفوم وي وممووةميروءث ره ميم ممه 


eesacavueveneenaareccsccnansse 


seenanuanrnacceorseareccaanconcns 


فووعيفوو ةم ووو دو ورور هوم موث فوويور نو 


فووف قرو ةي ووه وو ور مم ووو فورون نو 


ومو ممعم هيم وو ممم وورنورو عد رمم ةن 


ومعممممقممميثوو م مينر م موءومنة 


ووفوفمووم عوفويوو وبر ميديم ثو ةق مجه 


موووقية م مووقر رفني روفي مووي فرووهة 


ووم مووو ةي ووو عو وميم ووه تررم يوه 


موف قرم فم مو وو بعر ممم ووروة 


ووفقرووة ور وو رونو رونو مانو ادنوه 


ووه رو ووا وموم ور م نيوو وم مو ةو ميريوقة 


موومعيووو وروم نوو مم موقم روويقه 


مواأفوموو ود مووي موور مو مورفم رثورعهة 


فوف وم فووا ري ومو ومميوءوءمي ممم مييه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


1 0 ا ا ا ا ا 0 ا ا اا ا ا 00 


2 0 0 ا ا ا 0 


موعووموووم يروو مرو مممويءءءيوزوقة 


وو فقفمو وم ورور وو رو ور ةررم م مويو ون 


77200 ا 200 


ا ااا اا ا ل ا ل ا 0 


رقففة مر فةوومرممرري م يوريءنرثممقم 


00000 7770 


الموضوع الصفحة 
الخلع ورد ما أخذت الزوجة 00 0 
أول خلع في الإسلام o‏ انها لاا ا ا ل ع ا ا VO‏ 

[الكتاب التاسع] ١‏ 
كتاب الطلاق اق ان شن 6629822 وز ور فد عر قي عاق لله اع ل ا عاك ااا ا 
طلاق الحائض Saa‏ لع صخ ونع اب abe ee‏ لماو لممحا طفن وا با مادو ا VO‏ 
طلاق الثلاث بلفظ واحد ةذ 1 N E A SS‏ 
الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة Nea‏ 
حكم ما تحدّئت به النفس 0 11000 
أعمال الخاطئ والناس والمُكره WY dao ek‏ 
تحريم الحلال والقول بأنه لغو E‏ 
لا طلاق إلا بعد نكاح 8ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 

[الكتاب العاشر] ۱۸0 
كتاب الرجعة e‏ 00 ا VA dused‏ 
الإشهاد على الرجعة والطلاق VAG e EES‏ 
[الباب الأول] AR SS ORAS AOA‏ 
باب الإيلاء والظهار والكمارة VAAL SS‏ 
جواز حلف الرجل من زوجته VAN eases SSS oes e‏ 
أحكام الإيلاء VASAT‏ 
حكم المولى بعد مضي مدة الإيلاء الع مدي لمح اواج مامه أ لس مالي 1317 
أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر AY SR AS‏ 
أحكام الظهار 1 1[ 1 1 |1 |[ |[ |[ [|[|ز1|[ 1[ 1 | |[ |[ |[ 1[ VE E E‏ 
ترتيب خصال الكفارة في الظهار 1111 1[ 1 1[ ا 
[الباب الثانى] بب 0‏ 0 ا اا 
بات ا 000 
التفريق بين المتلاعتين إلى الأبد 0 1 2 E‏ 
يبدا بالرجل باللعان ا PT ege E‏ 
هل فرقة اللّعان فسخ آم طلاق بائن الس او ا ا 
صحّة اللعان للحامل ببب-ب-001001 ا 0 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف .. 0 110 


لقنا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
معنى قوله لا ترد يد لامس ا ORS‏ 
التحذير من نفي الولد بعد إثباته 000 0 0 0 ا 
لا يحل نفى الولد بعد إثباته OTSA eisai‏ 
[الباب الثالث] RSE SN‏ اا 
باب الهدَّة والإحداد والاستبراء وغير ذلك ASS‏ 
عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع E‏ 0 
هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى على زوجها NE eRe SS A‏ 
لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج 1 1 1 1 1 1 Tanger‏ 
إحداد الصغيرة كالكبيرة EV SSeS‏ 
لا إحداد فى الطلاق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
النهى عن الكحل للمعتدّة asa‏ 
تخرج المعتدة لحاجة ا ا ا i EO‏ 
المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ب 0 00000000 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ........ E O.‏ 
المّرء الطهر والدليل عليه 1 1 1 1 1 ا ااا 
طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان ةي زد 2 00102021232 0 ا EE ASS‏ 
تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 1 [1[1[ز1[ EO eee eae‏ 
ما تصنعه امرأة المفقود EUnet e SS‏ 
تحريم الخلوة بالأجنبية لمر لد ل ROE RBS Cees‏ ا OE‏ 
استبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام 1 0 1 1 ز 1 1 1 OV‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر [ذ[1[1[[ذ[1ز[ز[ذ[ز[ 1[ 10110111 
[الياب الرابع] ف ف a‏ ماقا ووذ هه لعي دن ونه نوق وه ولا مين YON TEAS ASO De‏ 
باب الرضاع 0008 OQ AES SES‏ 
لا يصير الصبي رضيعاً بمصّه للثدي مرة أو مرتين 0 
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة U sene‏ 
الإرضاع في الكبر امعد عه ولط ع جه ان عسوا ل لاو اط إل لاوا i‏ 
ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة د00 a‏ 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 00 1[ ز[ز ز ز[ 0 AN‏ 
لا رضاع إلا في الحولين اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع 00 


فهرس الموضوعات 


سسب ب يبب ب يبيبح ل 


الموضوع 


Te See a باب النفقات‎ 


ما يدل عليه الحديث ا مقف لز مخ الح وان وه 


الإنفاق على القريب المعسر 1-4 252 
حق المملوك طعامه وكسوته E‏ 
وجوب النفقة والكسوة للزوجة 2111111 
وجوب ا على الإنسان لمن يقوته eS‏ 
نفقة المتوفى عنها زوجها EO‏ 


دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 


إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق .. 
الترغيب في الإنفاق وعدم الادّخار es‏ 
حق الأم في البر مقدّم على الأب 12110000 
[الباب السادس] E eA‏ 
باب الحضانة ا 1 101110 
الأم أحق بحضانة ولدها 0 00010100 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب 328 
القول فى حضانة الكافرة والفاسقة E‏ 
الخالة كالأم في الحضانة 21111111101111 
يجب مناولة الخادم مما يقدّمه من الطعام RS‏ 


لل لل لل لل نا 


“vrenaaveesenavecacatseonns 


ووووموووءوودويبرموءوءووة ورور مثوه 


0000 لل ل لل لل ا ا 


esaaanucsauanansenuvoeceennsrns 


weeensrvessenveseavcencaunnnes 


seeucnnoesennecessreseansۍs‎ 


waecseenacoeveuunnoecunuvvras 


sounecoenaauvsnaanacseeavnrnn 


#وموق مويو يرو وو ور مثوء ونث دمو و66 


وومموة وم م وو ةم ومو ث دمج وددم ج55 


ل ل لل لي كا 


1 ل ل لل نا 


ومفووم م مووءوومو ءءء ممم ءوءودمم ده 


ومومءةموووموءوثمءرممني وموم نءةنه 


ومو ومو وو جر نرءءو وم مموءث رم م د56 


evanauseseunsoceonanccoennrrs 


Seecnroecennocunancacaaasees 


ل لل ل لل ا 


وفقففووءم ءءء وموممووثوثوءوءوودوم م55 


ممووو و م مءو ووم ونمو وويمندوء رمد مده 


